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وا     ر تعرف ب دأت الجزائ ات ب د الثمانين ة عق ا    مع نهاي ادة تطلب الأمر للقضاء عليه ة اقتصادية ح در أزم

ى النشاط الاقتصادي ،                        ؤثرة عل رة مست آل القطاعات الم ة      إجراء إصلاحات اقتصادية آبي ذه الأزم دفعت ه

رامج إصلاح اقتصادي واسعة            الجزائر للجوء إلى صندوق النقد الدولي من خلال إبرام اتفاقات تمويل تدعمها ب

ك              مست آل جوانب الاقتصا    دولي وذل د ال د الجزائري اين تلتزم الجزائر بتطبيق إملاءات و شروط صندوق النق

ر التوجه                    دولي من تحولات تفرض تغي ه المحيط الاقتصادي ال ا يعرف ايرة لم أملا في فك خناق الأزمة ، و مس

  .المتبع سابقا نحو نظام اقتصاد حر تحكمه قواعد السوق

 
ى                  لم تكن هذه الإصلاحات لتكتمل دون إ       ة عل ديلات جوهري ة من خلال إجراء تع صلاح السياسة الجبائي

نة     ن س داءا م ه ابت دا تطبيق د ب ائي جدي ام جب ي نظ م تبن ث ت ري ، حي ام الضريبي الجزائ ئت 1992النظ ن انش  اي

ى النشاط          اح الشرآات والرسم عل ى ارب ضرائب جديدة تمثلت في الضريبة على الدخل الاجمالي والضريبة عل

على ادخال الضريبة على القيمة المضافة لما تتميز به هذه الاخيرة من الشفافية وسهولة التحصيل           المهني زيادة   

ة من                ة التنمي ة من المشارآة في عملي تمكن الجماعات المحلي ة لت ة المحلي ام للجباي آم اولت الاصلاحات الاهتم

وم       رائب والرس يلة بعض الض ن حص ة م ة او الجزئي تفادتها الكلي لال اس مل .خ ن   وش لا م ذلك الاصلاح  آ ب

ى جانب فصله                               ة ال ة متكامل ا في وضع سياسة جبائي ة آل منه ر المباشرة نظرا لاهمي الضرائب المباشرة وغي

 .للضرائب والرسوم العائدة لميزانية الدولة وتلك التي تعود حصيلتها للجماعات المحلية 

 
ا      لقد آان تبني مختلف الإصلاحات الضريبية في الجزائر بدافع الر          ة وجعله ة السياسة الجبائي فع من فعالي

د                           ا من خلال الإصلاحات الاقتصادية وق م تبنيه ـة التي ت أداة مؤثرة في خدمة أهداف السياسة الاقتصادية العام

رة                       ـان آثي ة في أحي ذه الفعالي دام ه ل انع م نق توضح لنا من خلال دراسة وتحليل موضوع المذآرة محدودية إن ل

واطن                         وذلك باستعمالنا لمختل    ا بجلاء م ا في مختلف الجوانب والتي بينت لن اس فعاليته ايير المحددة لقي ف المع

ع من               ا المتواضعة في الرف ة والتي رغم إيجابيته ة المتبع الضعف المتعددة التي مازالت تعرفها السياسة الجبائي

د           ق بعض الأه ي تحقي ا ف ى منه ان يرج ا آ توى م ي مس ن ف م تك ا ل ريبية إلا أنه يلة الض ية الحص اف الأساس

 والاستراتيجية
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 مـقدمـة
 
 
 

ا  را  م ة فشل سياستآثي دول نتيج ا ال ةتها المالج راء ىـــــــــإل تبع ا عى تسإصلاحات إج ن خلاله ى م  إل

 اآب و الداخلية وتأوضاعهاي تعرفها ـالتتها وجعلها  تتلاءم مع التطورات والتحولات ا على اقتصادیالتأثير

  الدولته اقتصادیاث  تحدأصبحتذي ــــ  الللتأثيروذلك نظرا ، في نفس الوقت تطورات الاقتصاد العالمي 

ات و  ور منظم بعض وظه ى بعضها ال ات عل دي الدولهيئ ة آصندوق النق ـعالمي ة ـــ ارة العالمي ة التج ي ومنظم

ى عىتس ه   إل د تحكم ط اقتصادي واح رض نم ات ف ادل ال آلي ة التب وق وحری اري وت الس ة ج ال رؤوس حری انتق

 . الأموال

 
ة تس      دول النامي د آانت اغلب ال ى  عىلق رة         إل ا الخروج من دائ ة تحاول من خلاله وضع سياسات تنموی

ات مجتمعات   ة حاجي ة وتلبي دة طویل ه لم بط في ذي تتخ ف ال ة   هالتخل دول المتقدم ب ال اق یرآ ا واللح ي به ا والرق

 د مما حداارن شح في الموم أغلبيتهاا تعرفه ـــ لم یكن بالسهولة بمكان خاصة مع مالأمر أن ، إلااقتصادیا 

ا  ىبه و إل وارد ء لاللج ةلم ة وهـل برامجهـ لتمویالأجنبي ة ـها دوامـذي ادخلـ الرـالأمو ــــــا التنموی ة المدیوني

 . لها أسيرةوجعلها 

 
ذه الوضعية    بمنأىلم تكن الجزائر   م تستطع    عن ه ادرات      حيث ل ة وآل مب رامج التنمي  الإصلاح  اغلب ب

ا  ي تبنته ذاتي الت ري ومعالجال ى النهوض بالاقتصاد الجزائ ل عل ـالعم ا ة الاخــــ ان یعرفه ي آ ا تلالات الت  مم

ات  د الثمانين ة عق ع نهای ا تعرف م ةجعله ة زاد مأزم ـ اقتصادیة مروع دتها ــ ار ن ح ه الانهي ذي عرفت ر ال الكبي

ل ر      ،   1986اسعار النفط سنة     ة الدول   ئيسي   والذي آان یعتبر مصدر تموی ذي      ة  ــــ ـ لميزاني د ال والضمان الوحي

 .رضة لاسترداد دیونها قتتكل عليه الهيئات والمؤسسات المالية الم

 
ذه  ةدفعت ه ر الأزم وء ال الجزائ ىلج ن خلال إل دولي م د ال رام صندوق النق ات تمویإب ها ـل تدعمـ اتفاق

ري               إصلاحبرامج   ق إملاءات و            اقتصادي واسعة مست آل جوانب الاقتصاد الجزائ ر بتطبي زم الجزائ ن تلت ای

ة  اق الأزم ك خن ي ف ك أملا ف دولي وذل د ال ا یعرفشروط صندوق النق ایرة لم ـ ، و مس يط الاقتصادي ــــ ه المح

ابقا نحو نظام اقتصاد ح        ع س ه قواعد السوق ،    ـ ـالدولي من تحولات تفرض تغير التوجه المتب م تكن   ر تحكم ول

ذه الإ ل دون  ه لاحات لتكتم ة م  إص ة الجبائي لاح السياس ـص لال ـ ام     إن خ ى النظ ة عل دیلات جوهری راء تع ج

ري   ریبي الجزائ ل  ، الض رض تفعي ك بغ ا  وذل ریبة وجعله ن أدور الض ي  أداة م ادیة الت ة الاقتص دوات السياس

ة                        ة عام اة الاقتصادیة والاجتماعي ه الحي تستطيع الدولة من خلالها التدخل في النشاط الاقتصادي خاصة وتوجي

م   ن ث ادیة   أوم ة الاقتص ي التنمي ارآة ف ام       داة للمش ى بالاهتم ریبة تحظ ن الض م تك ة ل دة طویل ه ولم ك ان ، وذل
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ر م الضرور رتبط اآث ة وت ة بحت ة مالي وم سوى بوظيف ن تق م تك ـي ول ة ـ درها الجبای ي ت الإیرادات الت رتبط ب ا ت

 .النفطية في تمویل الميزانية العامة للدولة 

 
 ا ـــم: شكالية هذا البحث والتي یمكن بلورتها في السؤال التالي إتبين لنا ملامح السابق تلعرض لتبعا  

ة ا ة السياسة الجبائي دى فعالي ي ظـلمتبعم رـصلاحل الإـة ف ا الجزائ ي عرفته دى  ات الاقتصادیة الت ى أي م وال

 ؟آانت متلائمة معها 

 
تمكن  ى ن ـحاطة بكل جوانب موضوع البحث قسمنالإمن و حت كالية الأا الإـ ية ش ىساس ة أ إل ئلة فرعي س

 : یلي   في ماإجمالهایمكن 

 ل مع صندوق النقد الدولي ؟ی اتفاقات تموجراءإ إلى أهي الظروف و المبررات التي جعلت السلطات تلج ما-

 هداف التي آانت تسعى لتحقيقها ؟ الأأهمهي  صلاحات الاقتصادیة ؟ و ماحوى و مضمون الإف ما -

 صلاحات ؟حدثتها هذه الإأير التي أثهم جوانب التأهي  ما-

 صلاحها ؟إلجزائري ب النظام الضریبي ابنية صبحت أوآيف ؟ صلاح السياسة الجبائية إهداف أهم  أهي  ما-

ا        - ة ؟ و م ة السياسة الجبائي وم فعالي ا    أهي    ما مفه ایير لقياسها ؟ و م م المع د  ـات الت ـوم ـم المقـه أهي   ه ي تعتم

 عليها و المعوقات التي تحد منها ؟ 

ا- ق الأ   م ي تحقي ها ف ة لقياس ایير المختلف ن خلال المع ة م ة الجبائي ة السياس دى فعالي ان یم ي آ داف الت ا ه  بتغيه

 صلاح ؟لإا

 
ة  كاليةلمعالج ابقة و الإالإش ف الأابج الس ى مختل ة  ة عل ة آنقط ددنا الفرضيات التالي ا ح ة به ئلة المتعلق س

 : لهذا البحث انطلاق 

تها الأ  الإ- رورة فرض ادیة ض ة الخانق صلاحات الاقتص ي ع ـزم اد الجزائ ـة الت لاح ري ـرفها الاقتص ، و إص

 . الضریبي هـو جزء أساسي لتكتمل الإصلاحات الاقتصادیة السياسة الجبائية من خلال إصلاح النظام

ة - لاح السياس اء إص ة ج ا أالجبائي ریبة باعتباره ل دور الض ار تفعي ي إط نة يساسأداة ف ة أ م دوات السياس

 .للأفراد ثير على الحياة الاقتصادیة و الاجتماعية أتدخل من خلالها الدولة للتتالاقتصادیة 

داخل و طرق       - دد الم ة  رغم تع اس  الفعالي ة   قي ایير الأ    ألا إ  الجبائي اك مجموعة من المع ساسية التي یجب    ن هن

 .الاعتماد عليها في قياس فعالية أي سياسة جبائية 

ا یتطلب       المتبعة من خلال الإصلاح الجبائي    تفتقد السياسة الجبائية    - دة مم ة في جوانب عدی ادة النظر  ـع إللفعالي

 .في تطبيقه معتمدة  الالآلياتفي التشریع الضریبي و 

إن معالجة موضوع هذا البحث تتحدد بجانبين مكاني وزماني ، فالجانب المكاني جعلنا نرتبط 

 .بالإصلاحات الاقتصادیة عامة و إصلاح السياسة الجبائية خاصة والمعطيات المتعلقة بها في الجزائر
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ات الاقتصادیة خاصة ــــــــي سبقت الإصلاحأما بالنسبة للجانب الزماني فان فترة الدراسة تحددت بالسنوات الت

ا إصلاحات شاملة في ـــــــالنصف الثاني لعشریة الثمانينيات ، والسنوات اللاحقة لها أین عرفت الجزائر خلاله

  .  2000 إلى غایة سنة 1986جوانب مختلفة ، وهي بذلك فترة امتدت من سنة 

 
 : یلي  ماإلى في هذا البحث   اختيارنا للخوضأسبابتعود 

دى ـة مـها ومعرفـا یستدعي ضرورة فهمــعلاقة التي تربط الضریبة بكل شرائح المجتمع المختلفة مم ال-

 .تأثيرها علينا آأفراد مكلفين بدفعها 

ذي أصبحت تلعب- ادي ال دور الری ه الضریبة وال ذي عرفت ة فـه السياسـ للتطور ال احي ـي مختلف منـة الجبائي

د   ف ال ي مختل ة ف ادیة والاجتماعي اة الاقتص ل ه الحي ة وتحلي ا دراس رض علين ا یف ـول مم ة ـــ ة لمعرف ذه السياس

     .أهميتها ودورها في التأثير على الاقتصاد الجزائري الذي ارتبط في إیراداته دوما بریع النفط 

     
ه  هذا البحث     سي  یكت د ال       أهميت دور الجدی د      ـــــ ـ نظرا لل ة بع بط بالسياسة الجبائي دور  إصلاحها ذي ارت  وال

وارد           ه تلعب  أنمكن للضریبة     یالذي   ار ان الم ى اعتب ة عل ل التنمي وارد وتموی ة الم ة   خاصة في تعبئ  هي  النفطي

ذه            الأمر  وهو    ،موارد زائلة  ا نسعى لتطویر ه ذي یجعلن ة والبحث ف       الأداة ال ي آل السبل     ــــ ـ الاقتصادیة المهم

ا      ـترفي ـالت ي تعرفه ولات الت ل التح ي ظ ة ف ا خاص ن فعاليته ر باتباعهع م ـ الجزائ ام اقتص ــ وق ا نظ اد الس

 . صندوق النقد الدولي والمنظمة العالمية للتجارة رأسهاوارتباطها بالهيئات والمنظمات الدولية وعلى 

 
  :إلىیهدف هذا البحث من خلال ما جاء فيه 

ي عرفه   - ة الت اد الأزم اآل وابع روف والمش ل الظ ة بك ـ الإحاط ررا   ــــ ت مب ي آان ري والت اد الجزائ ا الاقتص

ف الإصلاحا راء مختل د   لإج ي تحدی ر ف ذا الأخي دولي ، ودور ه د ال ي ارتبطت بصندوق النق ت الاقتصادیة الت

د أه  ي یفرضها وتحدی لاءات الت ة الإصلاحية من خلال الشروط والام ام للسياس ـالتوجه الع ي ـــ اور الت م المح

 .آانت ترتكز عليها برامج الإصلاح المدعمة من طرفه 

ة  - ة الجبائي ة السياس ة مكان ا معرف ي وأهميته رامج ف ـالإصلاح ب ا اتـــــ ي تبنته ل   الت لال تحلي ن خ ر م الجزائ

دور ا      د ال ى تحدی افة إل ري بالإض ائي الجزائ ام الجب ا النظ ي عرفه رات الت ف التغيي ن ان تلعبـلمختل ه ـذي یمك

  .السياسة الجبائية في التأثير على الواقع الاقتصادي والاجتماعي للأفراد على العموم 

 مـي یهتـوالجوانب الت،  تستعمل لقياس فعالية السياسة الجبائية أني یمكن ــالت المعایير أهممحاولة تحدید  -

ا  دا عموم ى ح ار عل ل معي ا آ ة . به ن جه ا نهدف م ى أخرىآم قاط إجراء إل ة إس ى السياس ایير عل ذه المع  له

ك م        ،   الإصلاح في الجزائر بعد    المتبعة  الجبائية   ا وذل اس فعاليته الي قي ع      ـ ـوبالت م ن خلال تتب ار  أه ائج   الآث  والنت

 . الأخرى الاقتصادیة الإصلاحات ومدى تلائمها وتوافقها مع الإصلاح هذا إليها أدىالتي 
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ذا البحث تكمل  ر ه ي الخوض فـیعتب بقته ف ي س بعض الدراسات الت ا ل ي ـوانب التـي بعض الجـة وتعميق

ى الخصوص ، واه  ة الضریبية عل ق بالفعالي ا یتعل ا وم رتبط بالضریبة عموم ـت اــ ذه الدراس ت م ه ي آان ت الت

ت عن         دي تح د ق د المجي تاذ عب دآتوراه للأس ة ال ث أطروح ياق البح س س ي نف ل  " وان ـتصب ف ة التموی فعالي

رة                  ري للفت ة النظام الضریبي الجزائ ذا   )1995– 1988(بالضریبة في ظل المتغيرات الدولية ،دراسة حال ، وآ

وان        راد تحت عن تاذ ناصر م دآتوراه للأس ا " أطروحة ال ة النظ م الضریبي وإشكالية التهرب الضریبي ،     فعالي

وان             ـر منه  ـرى نذآ  ـإلى جانب دراسات أخ    " حالة الجزائر    ة تحت عن ين بليل التي الماجستير لكل من لم " ا رس

ر       ة الجزائ ،  "  )1998- 1989( السياسات الضریبية ضمن برامج التصحيح الهيكلي لصندوق النقد الدولي، حال

ت عن    وزي تح ن الج د ب ر    ـاساتـة وانعكـات الجبائيـصلاحالا" وان ـومحم ي الجزائ ة ف ادیة والمالي ها الاقتص

)1992-1998."(   

 
دنا  ذا البحث اعتم ا له ي معالجتن نهج الوف ي والم نهج التحليل ين الم زیج ب ى م تعمال ، ي صفعل م اس د ت فق

نهج  ي الم ا  التحليل د تطرقن يم عن ف لتقي ارمختل ن  الآث ة ع ادیة عمومالإصلاحات الناتج ـ الاقتص  إصلاح ا وــ

ى الخصوص   ة عل ة الجبائي ىالسياس ة   ، إل ة الجبائي ة السياس ا لفعالي ي تحليلن تخدامه ف ب اس ج ـ المنهاـأم.  جان

تها             اعتمدناه  فقد   الوصفي   ة         الإصلاحات  عند وصفنا لمختلف الجوانب التي مس ذلك وصف بني  الاقتصادیة وآ

ر   ـالنظ م      يام الضریبي الجزائ ذي ت ه  ال د    تبني رات التي      ومختلف    الإصلاحات  بع ه    طرأت التغي  ىـإل  إضافة  علي

 .استخدامه في التعریف ببعض المفاهيم المتعلقة بالسياسة الجبائية والنظام الضریبي 

 
افة ى إض ذا إل د  ه الجفق ى أن تخدام إل ادي لتو أدوات اس ل الاقتص ة ـة الجبائيـ دور السياسحـيض التحلي

ي ظل وجود سياسات   ا ف تقر أخرىوفعاليته ق الاس ذا في تحقي ى جانب أدوات التحليار وآ ي من ـل الجبائـ، إل

ا ،    د معایيره ة وتحدی ة الجبائي ة السياس ا لفعالي لال تحليلن تعملنا  خ ا اس ية والالأدوات  بعض آم ة ـينياب الریاض

دعمها  ى  ل افة إل ن  إض ة م تخدام مجموع ائية الأدوات اس ـالأرقة جمرت لالإحص اءات  امـــــ ة والإحص  المتعلق

 . الضریبة خاصة أثيرتبالواقع الاقتصادي ومجالات 

 
ة البحث ـــللإحاطة بكل الجوانب المتعلقة بالبحث جاءت خطة هذه الدراسة لتشمل عرض وتحليل ومناقش

 .من خلال مقدمة عامة و ثلاثة فصول و خاتمة 

ا   م تبنيه ي ت ه والت ة ب ا البحث  والفرضيات المتعلق ي یعالجه كالية الت ى طرح الإش ة إل ي المقدم ا ف تطرقن

لا  ة انط ا م          آنقط ا بين ة ، آم ة والمكاني ة الزماني دود الدراس يح ح ب توض ى جان ه إل باب  ـق ل ا الأس ن خلاله

 ها ــــي إليـي یرمـوالمبررات التي دفعتنا لمعالجة هذا البحث إضافة للأهمية التي یكتسيها ، واهم الأهداف الت

 . جة آل جوانب الموضوع والمنهج والأدوات التي تم استخدامها فيه زیادة على الخطة التي تم اتباعها لمعال
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راء الإصلاح          بقت  إج ي س روف الت ف الظ رض لمختل ل الأول التع ي الفص م ف ا ت ة ـات الاقتصادیـآم

د الدول        ه صندوق النق ذي لعب دور الأساسي ال ه مسار    ــــ ـومختلف الجوانب التي مستها إضافة إلى ال ي في توجي

ا تق                 ان یفرضها ، وحاولن ذه الإصلاحات في مختلف            هذه الإصلاحات من خلال الشرطية التي آ يم حصيلة ه ي

ة التي ميزت                    ات وخلصنا لوصف البني لبيات وإیجابي ا من س تج عنه جوانبها الاقتصادیة والاجتماعية واهم ما ن

 . النظام الضریبي الجزائري بعـد إصلاح السياسة الجبائية 

 
م تخصيصه للتعرف عل              د ت اني فق ة بالس   ـى مختلف المفاهي    ـأما الفصل الث ة عموم    ـياس م المتعلق ا ـة الجبائي

ا ، آم  عى لتحقيقه ي تس داف الت م الأه ـواه ة   ــــــ ة لفعالي ة تحليلي راء دراس ذا الفصل أیضا إج ن خلال ه م م ا ت

د أه     ا وتحدی د مفهومه ك بتحدی ة وذل ة الجبائي ـالسياس افة إل   ــ ها إض دة  لقياس ایير المعتم م  ـم المع رض أه ى ع

ة والمع           ة السياسة الجبائي ة السياسة                 المقومات التي ترفع من فعالي د مدى فعالي ذا تحدی ا ، وآ ات التي تحد منه وق

 .الجبائية في ظل وجود سياسات أخرى مختلفة آالسياسة النقدیة وسياسة سعر الصرف 

 
ة ف  ة المتبع ة الجبائي ة السياس يم لفعالي راء تقي ث لإج ـوخصص الفصل الثال د الإصلاح ، ـــ ر بع ي الجزائ

م تحدی          ة مدى نجاعة                   وذلك من خلال مختلف المعایير التي ت ا ومعرف د مستوى أدائه تمكن من تحدی ابقا لن دها س

ا مع الإصلاحات الاقتصادیة الأخ              يم        . رى  ــ ـالإصلاحات الضریبية التي تم تبنيها وتلائمه ذا التقي ذلك ه ومس ب

  . أو تنظيميةآل جوانب التأثير التي یمكن ان ترتبط بالسياسة الجبائية سواء آانت مالية ، اقتصادیة ، اجتماعية 

 
ار التي ج            ا حوصلة آل الأفك ار فرضياته      ــ ـأما خاتمة البحث فقد تم من خلاله ائج اختب ا البحث ونت اء به

ذا البحث                           ا له ا من خلال معالجتن م التوصل إليه ،  التي تم الانطلاق منها واحدة بواحدة إلى جانب النتائج التي ت

دة                   د تكون مفي ا ق ا أنه ك باقتراحات وتوصيات ارتأین ة وخلصنا       وتم إرداف ذل ة السياسة الجبائي ع من فعالي للرف

 . بعدها لتقدیم بعض مواضيع البحث التي نحسب أنها یمكن ان تشكل آفاقا وامتدادا لبحثنا هذا 
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 1الفصل 
 مبررات ومضمون الإصلاحات الاقتصادية

 
 
 

ر  خلال نصفها           دا واجهت الجزائ رة عسيرة ج ري فت بة للاقتصاد الجزائ ات بالنس مثلت عشرية الثمانين

ارات استراتيجية في مجال                       ز باختي ذي تمي ابقة ال الثاني تحديات وأزمات آبيرة آانت نتيجة لتسيير السنوات الس

لة من                       السياسة الاقتصادية  ري سلس ات عرف الاقتصاد الجزائ ة الثمانين ة في اغلب الأحيان،وبنهاي  لم تكن موفق

رى         ـارات الكب ـها الاختي ن خلال ددت م ة تح ادية والاجتماعي ب الاقتص ف الجوان ت مختل لاحات مس الاص

ذا التحول     والاولويات التنموية ، وتغيرت بذلك الرؤيا في آيفيات وطرق تسيير الحياة الاقتصادية حيث ارتبط               ه

ذه الاصلاحات في         . بما يجري في المحيط الدولي وتوجه اغلب الاقتصاديات نحو الاقتصاد الحر           ولكي تكون ه

ا                       مستوى ما تحدد من اهداف آان يلزم ان تمس آـل القطاعات المؤثرة والمتعلقـة بالنشاط الاقتصادي ومن بينه

 جديدة تتماشى والاصلاحات الاقتصادية الاخرى ،           الاصلاح الضريبي الذي تم من خلاله تبني سياسة ضريبية        

ا    .وذلك نظرا للترابط الوثيق بين النظام الاقتصادي والنظام الضريبي     ذه الاصلاحات واهميته ولمعرفة جوهر ه

 :وانعكاساتها تم تقسيم هذا الفصل الى المباحث التالية 

 

 ظروف وأهداف الإصلاحـات الاقتصادية . 1.1                   

 محتوى وطبيعـة الإصـلاح الاقتصادي. 2.1 

 أهمية ومضمون الإصلاح الجبائــي. 3.1 

 

  ظروف وأهداف الإصلاحات الاقتصادية1.1

ا نستشفه من                          ذا م داخيل الصادرات وه رتبط بصورة أساسية بم ه ي ري جعلت ان هشاشة الاقتصاد الجزائ

ين سنتي         ين 1986 و 1980خلال تقلب أسعار البترول ب ا آنقتطي  تحول في سيرورة        واللت  يمكن اعتبارهم

 .الاقتصاد الجزائري ومسار تطوره 

 
نفط                    ) 1985– 1980( ففي المرحلةالاولى  ل ال غ سعر برمي ن بل تثنائيا اي ا اس نفط ارتفاع عرفت أسعار ال

زل تحت سعر         1981 دولارا سنة    40 ر الإيجابي عل ـ        27 ولم ين ـه الأث ـان ل ا آ رة مم ذه الفت ـى  دولارا خلال ه

نفط التي آانت تشكل             ة من صادرات ال داخيل المتأتي ادة الم ة    %  93الاقتصاد الجزائري من خلال زي من قيم

 .الصادرات من السلع والخدمات 
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ل          ) 1989-1986( عكس ذلك وفي المرحلةالثانية       دولارا  13انهارت أسعار النفط حيث بلغ سعر البرمي

ار في          1988 دولارا للبرميل سنة     11بلغت   وزادت حدة الانخفاض حتى      1986مع نهاية    ذا الانهي  و صاحب ه

  .30 ص[1] % 50إلى   % 40أسعار النقط انخفاض قيمة الدولار أيضا بنسبة 

 
اده             ذا اعتم ا وآ ؤ به ا او التنب تحكم فيه ة لا يمكن ال رات خارجي لقد آان لارتباط الاقتصاد الجزائري بمتغي

نفط بصورة              الكلي على الخارج فيما يخص المواد الا       واردات وال ة الوسيطة بالنسبة لل ستهلاآية والمواد الإنتاجي

ة          ات السوق الدولي ة وتقلب ه عرضة للتبعي م الظروف التي صاحبت      .خاصة بالنسبة للصادرات جعلت ة اه لمعرف

 :الاصلاحات والاهداف التي سعت اليها تم تقسيم هذا المبحث الى المطالب التالية 

 وضعية الاقتصاد الجزائري قبل الاصلاحات الاقتصادية . 1.1.1                 

 اهداف الاصلاحات الاقتصادية . 2.1.1                 

 
 وضعية الاقتصاد الجزائري قبل الإصلاحات . 1.1.1

ـع              ـى السل ي عل ب الكل توى الطل ي مس را ف ا آبي ات ارتفاع نوات الثمانين ن س اني م رف النصف الث ع

ذا ا زامن ه دمات وت ة    والخ ك نتيج ب وذل ذا الطل ة ه ي تلبي ز ف ن عج اجي م از الإنت ه الجه ا عرف ع م اع م لارتف

ـارج                          ه للخـ ذلك تبعيت ة و أصبحت ب واد الأولي ذا الم ة الوسيطة وآ واد الإنتاجي انخفاض الواردات من السلع والم

ي و                             ين الطلب الكل اوت ب ذا التف ة  وآانت نتيجة ه ه الإنتاجي دل استغلال طاقت ي    هي التي تحدد مع العرض الكل

ن خلال    ا م ين مظاهره تطيع ان نتب عبة نس ادة ومتش ة ح ة اقتصادية واجتماعي ذر بأزم ر ين وازني آبي تلال ت اخ

 .العناصر التالية 

 
 المتغيرات الاقتصادية والمالية الكلية. 1.1.1.1

ات هـي الإختلال الب               اني من الثمانين ري في النصف الث ـا   آانت الميزة الرئيسية للاقتصاد الجزائ وي مـ ني

ة                  . بين الطلب الكلي والعرض الكلي       ة القاعدي و نحو البني وذج النم ه نم فمن جانب العرض فقد آان لإعادة توجي

ـه                      ـة إلي تثمارات الموجهـ اجي بتخفيض الاس ال القطاع الإنت نادية وإهم والاجتماعية والتي تشمل القطاعات الإس

ر      إلى جانب عدم تلاؤم المؤسسات العمومية مع برنامج    واردات الأث ذا تخفيض نسبة ال إعادة الهيكلة المطبق وآ

 .الكبير في تراجع نمو الاقتصاد الجزائري وتميزه بحالة انكماش آبيرة 

 

ـات     مية والفروقـــ ور الاس ي الأج ر ف اع الكبي ى الارتف ه إل زى زيادت يمكن ان يع ب ف ب الطل ن جان ا م ام

ات الاقتصاد الحقيق             ذه الأجور ومعطي ين ه ـي للعرض                 الكبيرة ب ـاوز الطلب الكلـ ببا في تجـــ ي والتي آانت س

يمكن        .169 ص [2]الكلي ووجود اختلال بين الموارد والاستخدامات        اما الاختلال على المستوى النقدي والمالي ف

ات نظرا                       ة الثمانيني ا في بداي ان مختفي ملاحظته من خلال آلية تمويل الاستثمارات عن طريق الاستدانة والذي آ

ك السنوات               للمداخ نفط في تل ل ال غ سعر برمي  دولارا 40يل البترولية الكبيرة التي آانت تحققها الجزائر حيث بل
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ابقا         ك س ى ذل ـدوث            .آما أشرنا إل ـع حـ تثماري لكن مــــــ ل الاس نفط تغطي احتياجات التموي ل ال دا خي فكانت م

نة      ن س داءا م نفط إبت عار ال ار أس ة انهي اد  1986أزم ة الص اض قيم ـهر    وانخف ة ظـــــ ة  الجزائري رات النفطي

ـع                       ة التراجـ ذلك مرحل دأت ب تثماري وب ل الاس ات التموي ة حاجي القصور واضحا لعدم قدرة الإيرادات على تغطي

ـرف عجزا        رة عــ ذه الفت ري في ه ى ان الاقتصاد الجزائ ا إل ارة هن ري ،وتجدر الإش و الاقتصاد الجزائ في نم

ن  ه ع ة تمت تغطيت ي الخزين ي   متواصلا ف اع متواصل ف ـه ارتف ن نتائج ان م ذي آ دي ال ق الإصدار النق  طري

ة المحددة من طرف                    ر لسياسة الأسعار الإداري اع الجزائ معدلات التضخم نتيجة ارتفاع الأسعار وذلك رغم إتب

رادات                        .الدولــــة   دفوعات والإي زان الم ى أن الحساسية المفرطة لكل من مي إلى جانب هذه الاختلالات نشير إل

ذا نسبة                             ال ـة وآ رة في الصادرات الجزائري ات الكبي ة المحروق ا لمكان ود أساس نفط تع ل ال ر سعر برمي عامة لتغي

 .الجباية البترولية من مداخيل الخزينة 

 
م                   ـذه الإختلالات من خلال الجـدول رق ـق ه ـبائي         ) 1(يمكن ان نتبين عم الميزان الج ـاه والخـاص ب أدن

  ) 1988– 1985(ث مقاربتها للناتج المحلي الخــام للفترة والنقدي بالنسب المئوية من حي

 
 170 ص]2[   )%(الميزان الجبـــائي والنقــــدي  : 01جدول رقم 

 
 1985 1986 1987 1988 

 26.7 28.4 30.6 36.8الناتج الداخلي الإجمالي /إيرادات الخزينة
 6.9 6.3 7.1 15.9 نسبة الجباية البترولية

 39.4 35.6 42.3 46.4 الناتج الداخلي الإجمالي/نفقات الخزينة
 21.8 20.1 21.1 18.2 النفقات الجارية

 12.4 11.7 13.8 15.3 إستثمارات عمومية
 5.9 4.9 5.8 7.8 قروض صافية للمؤسسات العمومية

 0.7- 1.1- 1.6 5.1 أخــــــــرى
 12.7- 7.2- 11.7- 9.6- الناتج الداخلي الإجمالي/رصيد الخزينة
 84 79 75 76 الناتج الداخليالإجمالي/M2 الكتلة النقدية

 5.9 7.5 12.3 10.5 )مؤشر أسعار الاستهلاك(التضخم
 
 

د أن سجلت                          إن الحساسية  ة وواضحة ، فبع نفط هي جلي ر أسعار ال ة جراء تغي المفرطة لمدا خيل الخزين

ة سنة    % 15.9الجباية البترولية نسبة     ل الخزين ى نسبة        انخ1985 من مدا خي ادا لتصل إل  7فضت انخفاضا ح

رة  % ة مباش نة اللاحق ي الس ى  1986 ف دني لتصل إل ذا الت نوات %  6.9  و % 6.3 وتواصل ه  و 1987 لس

لبيا حيث انخفضت             1988 دورها تطورا س ة التي عرفت هي ب رادات الخزين   على التوالي وهو ما اثر على إي

ا م    6 ب   1986 و   1985نسبتها ما بين     رادات                   نقاط تقريب ى إي نفط عل ر السريع لانخفاض أسعار ال ين الأث ا يب م

ين من                       ارب النقطت دل انخفاض يق ة ليسجل مع ى   1986الميزانية ثم تقلص هذا الانحراف في السنوات اللاحق  ال

1988 .  
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الي أخذت نفس مسار الانخفاض                    بانخفاض   داخلي الإجم اتج ال الإيرادات العامة فإن نسبة النفقات إلى الن

ن  إلا أ م يك أثر ل ا ان نسق الت ين لن تثمارات  يتب ة والاس ات الجاري ا النفق ا وهم ين فيه دين الرئيس تفحص البن ا ب نن

ة من  ات الجاري ا ارتفعت النفق ابها فبينم نة % 18.2متش ى 1985س نة % 21.1 ال  وبقيت محافظة 1986   س

ا في سنتي         ة            1988و 1987 على نفس النسبة تقريب زام الدول ا يفسر الت ات ،            وهو م وع من النفق ذا الن دائم به ال

ين سنوات                    ا ب درجا م  1988 و 1985وعلى العكس من ذلك فإن بند الاستثمارات سجل انخفاضا متواصلا ومت

ى     1985سنة   % 15.3حيث انتقل من     ه ليسجل نسبة           1986 سنة    % 13.6ليصل إل د تدني   و   % 11.7  ويزي

 فسير ذلك بسياسة التقشف التي حــــاولت السلطـــات  على التوالي ويمكن ت1988و  1987  لسنتي % 12.8

دورها                 تطبيقها ، والتي مست بدرجة آبيرة الاستثمارات والقروض الموجهة للمؤسسات العمومية حيث عرفت ب

 .نفس مسار الانخفاض الذي سجلته الاستثمارات العمومية 

 
ـن       إن تقليص نسبة الاستثمارات العمومية وآذا تخفيض القروض الموجه            ة يمكــــــ ة للمؤسسات العمومي

ة                             ذلك تحضر لمرحل ا ب ا في النشاط الاقتصادي وآأنه ة لتقليص حجم دوره ة الدول ان نستنتج من خلاله محاول

 .اقتصاد السوق عن طريق آبح النشاط الاستثماري لها 

 
ة بقي ي             لبيا    رغم تقليص الدولة الكبير لنفقاتها الخاصة بالاستثمار إلا ان نسبة عجز الخزين سجل تطورا س

ل من           دة حيث إنتق وحي بحدة      1988سنة   % 12.7 ليصبح      1985 سنة    % 9.6بوتيرة متزاي ان ي ا  آ  وهو م

 .الأزمة وزيادة تعقدها من سنة إلى أخرى 

 
ه من خلال                    نستنتج أيضا من خلال الجدول أعلاه الارتفاع المهول لمعدل سيولة الاقتصاد والذي يعبر عن

ة النقدي      ادة                        M2ةنسبة  الكتل ـو الزي را نحـــــــ يلا آبي دل م ذا المع الي  حيث عرف ه داخلي الإجم اتج ال ى الن  إل

ـز                      % 84وسجل نسبة    )  1989– 1985(خلال الفترة    ة عجـــ ا تغطي ا يفسر لن دا وهو م رة ج   وهي نسبة آبي

تويا            ق مس ه دور أساسي في خل ة   الميزانية من خلال الإصدار النقدي الغير مدروس والذي آان ل ت تضخم عالي

 .نتيجة ارتفاع الأسعار

  

  وضعية القطاع  الإنتاجي.2.1.1.1
ك من             1980لقد حاولت الدولة إبتداءا من سنة        ة وذل  إدخال تغييرات على المؤسسات الاقتصادية العمومي

وبر      4  المؤرخ في       242-80خلال إعادة هيكلتها حيث حدد مرسوم رقم         ـة      1980 اآت ادة هيكلـــ ق بإع   والمتعل

 : 30 ص[1]المؤسسات الاقتصادية العمومية  الأهداف الرئيسية لهذه العملية والتي نذآر أهمها 

 .تحسين شروط تسيير الاقتصاد وضمان التطبيق الفعلي لمبادئ اللامرآزية  -
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اءات                - ق استعمال عقلاني للكف اج عن طري  تدعيم فعالية المؤسسات العمومية بالتحكم الافضل في الانت

 .مادية والموارد ال

 . توزيع الانشطة بكيفية متوازنة عبر التراب الوطني  -

 
ة الاقتصادية والتي تسيطر                     1983بنهاية سنة    ر المؤسسات العمومي   تم إعادة هيكلة  حوالي مائة من اآب

ى  والي  ¾عل ذلك ح كل ب بح تش ادي لتص اط الاقتص دة 500 النش ة جدي ـة .  مؤسس ذه العملي ت ه ا مس آم

ة   ى المؤسسات الولائي ددها إل ع ع ي إرتف ارب 504الت ددها يق ي اصبح ع ة الت ذا المؤسسات البلدي ة وآ  مؤسس

 .46 ص[1] مؤسسة1079

 
ر فكر                              اد في الجزائ م تتحقق حيث س ا ل ة الا انه ادة الهيكل ة اع رغم الاهداف التي آانت ترمي اليها عملي

واطنين ، ح     لطات او الم ل الس ن قب واء م يئ س ل ش ي آ نفط ف ى ال د عل ي يعتم ـل  ريع تيراد آـ تم اس ان ي ث آ ي

ـة  ـا بالعملــــ ن مواردنـ ر م زء آبي ذير ج ـى تب ذي ادى الـــــ يئ ال نظم الش ي م يط علم ه دون تخط مانحتاج

 .179 ص[3]الصعبة

 
ة والمطبق خلال المخطط الخماسي                    دعما لسياسة إعادة الهيكلة المتعلقة بالمؤسسات الاقتصادية العمومي

ل)1984-1980(الأول  نة  لجأت الس ة س ن  1988طات العمومي ت م ا حاول دة عليه ال إصلاحات جدي ى إدخ  إل

اءا               ك بن ان ذل ة الاقتصادية وآ ة والتسيير بالنسبة للمؤسسات العمومي خلالها إضفاء الاستقلالية في مجالي المالي

م       وجيهي رق انون الت ها الق ى راس اتي عل وانين ي ن الق ة م ى مجموع ي  01-88عل ؤرخ ف اير 12 الم   1988 ين

 .متعلق باستقلالية المؤسساتال

 
ـج    ذه السياسات والبرام ت ه عة ، آان رامج اصلاحات اقتصادية واس وانين المتضمنة لب ذه الق بصدور ه

ذه السياسات                          ه الاقتصادالوطني بحيث تعمل ه ان يسير علي ذي آ تحمل تحمل تصورا معاآسا تماما للتصور ال

ى اق                ري من اقتصاد موجه ال ل الاقتصاد الجزائ ات السوق           على نق ى الي ائم عل ذلك   .  183 ص [4]تصاد حر ق ب

انون              ة ويخضع للق ييره عن الدول ه وتس ا مستقلا في ماليت أصبحت المؤسسة العمومية الاقتصادية شخصا معنوي

ذلك شرآة مساهمة او شرآة ذات مسؤولية محدودة يكون                           و ن ب د يك التجاري والقانون المدني في تعاملاته وق

تقلالية                        رأسمالها في شكـل اسهم     دا اس ى مب اءا عل ة ، وبن ـة او الجماعات المحلي ا للدول ـود ملكيته  او حصص تع

رتبط         ي الم يير العقلان د التس ع لقواع ة تخض ادية العمومي ة الاقتص رض أن المؤسس بح يفت د اص ات فق المؤسس

 . السوقبالكفاءة والفعالية والمر دودية الجيدة لتتمكن من الاستمرارية في ظل توجه نحو نظام اقتصاد

 
ـة      ة واستقلالي ادة هيكل ريعات إع لال تش ن خ وطني م اد ال ي للاقتص ب التنظيم ام بالجان م الاهتم رغ

ذا                         ة وآ اء والأشغال العمومي ل في الصناعة والبن تج والمتمث ة إلا ان القطاع المن المؤسسات الاقتصادية العمومي
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ر   ا آبي ات عرف تراجع ري والصيد البحري والغاب ا ال ا فيه ة بم اني  الفلاح رة المخطط الخماسي الث ا خلال فت

ة حيث                ) 1985-1989( ذلك مسار السياسة التنموي ر ب ه ، وتغي ة إلي تثمارات الموجه نتيجة انخفاض نسبة الاس

ة    ية الاقتصادية والاجتماعي تثمار للهياآل الأساس ي الاس ة ف تج أعطيت الأولوي ي القطاع المن تثمار ف أهمل الاس

ب وخ    ار عواق ذا الاختي ان له رك       وآ ـو المح اجي هـ ـاع الإنت ـار ان القط ادي باعتب ع الاقتص ى الوض ـة عل يم

 .الأساسي لكل تنمية اقتصادية واجتماعية 

 
ى        ر عل لبي الكبي ر الس ه الاث ان ل تثماراته آ يض اس ة تخف تج نتيج اع المن ه القط ذي عرف اش ال إن الانكم

داء من سنة               الي ابت داخلي الإجم ى جا   1986معدلات نمو الناتج ال ين العـرض والطلب               إل ا ب وة م نب توسع اله

ار  د من السلع والخدمات ، وبسبب  انهي ة الطلب المتزاي ى مواجه درة المؤسسات الاقتصادية عل دم ق نظرا لع

ـة            يض نسبـ ى تخف وء ال ى اللج ة إل لطات العمومي دا بالس ا ح ة مم رادات الدول ـد انخفضت إي نفط فقـ عار ال أس

ن   ن س داءا م ر إبت كل آبي واردات بش ـاز     1986ة ال غيل الجه ي تش ر ف لبي الكبي ر الس رار الأث ذا الق ان له  ، و آ

ك لان     ـان وذل ات السكــ ة حاجي ى تلبي ذلك عل زه ب ه وعج رى من بة الكب ام النس اع الع ك القط ذي يمل اجي ال الإنت

ى الخارج   مالية عل زات الرأس ة والتجهي واد الأولي ن الم ه م ب مدخلات ي اغل د ف تج يعتم ـ. "القطاع المن لاقة فالع

ين                         ـرى تب ة أخـ واردات من جه ة وال ى الخصوص من جه ة عل القوية بين قطاعي الصناعة والأشغال العمومي

 .173 ص[2]"مدى هشاشة هذين القطاعين وعدم قدرتهما على مواجهة الأزمات الخارجية

 
ى تطور        1986ان انخفاض قيمة الصادرات نتيجة أزمة النفط في    ر عل ر السلبي الكبي ه الأث ان ل اتج   آ الن

 .الداخلي الإجمالي وهو ما يبين درجة أهمية المحروقات في النمو الاقتصادي بالنسبة للجزائر

 
 173 ص] 2[ )1990– 1985(للفترة )  %(تطور الناتج الداخلي الخام  : 02جدول رقم 

 
 1985 1986 1987 1988 1989 1990 

 9.3- 18.4 8.9- 17.3 1.9- 23.8 الفلا حــــــــة
 4.3 8 1.9- 7.1 1.2 5.7 قـــــــاتالمحرو

 0.6 4.4- 1.4- 0.8- 5.2 3.5 الصناعــــــــة
 1- 1.5 8.3- 9.2- 0.3 0.5- البناء والاشغال العمومية 

 5- 3.1 1.4 3.5- 4.6- 5.1 الخد مـــــــات
 3.5 3.4 3.7 4.2 5.5 7.2 الإدارة العموميــــة

 1.3- 4.9 1.9 0.7- 0.2- 5.6 الناتج الداخلي الخــام
 2.6- 1 1.8- 7.2- 2- 2.8 المحروقات.خ.الناتج الداخلي خ

 3.8- 2.3 4.5- 3.5- 3- 2.3 الناتج الداخلي الخام لكل فرد
 

نة   ن س داءا م ام إبت داخلي الخ اتج ال دل  1986عرف الن د أن سجل مع لبية بع و س دلات نم نة 5.6 مع   س

 .ري الكلي بالمحروقات  وهو ما يفسر لنا ارتباط الاقتصاد الجزائ1985

 



 19

ا سنة                              و مرتفع دل النم ان مع د ان آ ة فبع و دوري رة نم رة وتي ذه الفت  بالنسبة لقطاع الفلاحة  سجل خلال ه

و سالب اي            1986 تراجع في سنة     % 23.8 حيث سجل    1985 دل نم ى          % 1.9–  ليسجل مع ع إل اد ليرتف م ع   ث

نة % 17.3 ال1987 س و س دل نم رة اخرى ويسجل مع نة % 8.9 –ب   ليتراجع م د حدث نفس 1988 س  ، وق

نتي  ين س ا ب ث سجل  1990 و 1989الشيء م دم  % 9.3–  و %18.5 حي ا ع ر لن ا يفس و م والي وه ى الت  عل

 . استقرار قطاع الفلاحة واعتماده الكلي  في تطوره على الأحوال المناخية والطبيعية 

 
ان وض           النظر       أما بالنسبة لقطاعي الصناعة والأشغال العمومية فقد آ عهما اسوا حالا من قطاع الفلاحة ب

ـى انخفاض                  و القطاعين إلـ دهور في نم ذا الت رة ويعزى ه ذه الفت لبية المتواصلة خلال ه إلي معدلات النمو الس

ـة       واد الأوليـ ن الم دخلاتهما م ي م اعين ف ذين القط اد ه ك لاعتم تثمار وذل يض الاس واردات وتخف بة ال نس

 .والتجهيزات على الخارج 

 
ة المسجلة في اغلب السنوات إلا أن                       حتى   ة ورغم المعدلات الإيجابي قطاعي الخدمات والإدارة العمومي

و ب                             دل النم د انخفض مع ى أخرى ، فق درجا من سنة إل اط بالنسبة   10وتيرة النمو آانت تعرف تناقصا مت  نق

  .1989 و 1985 نقاط بالنسبة للقطاع الثاني ما بين سنتي 3للقطاع الأول  و 

 
ا  جيله        آم ـي وتس داخلي الإجمالــ اتج ال ن الن رد م دل نصيب الف اض مع لاه انخف دول أع ن الج جل م نس

اتج     ـو الن دل نم اض مع ا انخف يين وهم املين اساس ى ع ك إل ع ذل نوات ويرج ب الس ي اغل البة ف و س دلات نم لمع

  .  %  3رة الداخلي الخام وبالمقابل ارتفاع معدل نمو السكان الإيجابي والذي آان متوسطه لتلك الفت

 
اد       بة للاقتص و بالنس ل النم ي ان عوام ية وه ة أساس ا نتيج ين لن ابقة يب ات الس دقيق للمعطي نا ال إن تفحص

ابقا                 ا س ا لاحظن الجزائري والمتمثلة خاصة في القطاعات الإنتاجية تعتمد على متغيرات  خارجية ، فالزراعة آم

ا الصناعة وق  ة أم ة والمناخي وال الطبيعي ى الأح د عل ـى  تعتم دان علـــــ ـاء فيعتم ة والبنــ غال العمومي اع الأش ط

ـات               ـة الاصلاح ن واردات ، فجملـ وفره م ا ت دى م المي وم وق الع لال الس ن خ دد م ي تتح نفط الت عار ال أس

ائج              أت بالنت م ت ا ول م تجدي نفع ات ل ع الثمانيني ذ مطل ة من الاقتصادية التي طبقتها الدولة على المؤسسات العمومي

ة    المنتظرة منه  ة بصفة عام ة والمديوني ة المؤسسات العمومي اع مديوني ي ارتف دى ف  [5]ا واثبتت فشلا واضحا ب

  .60ص

 
 التوازنات الخارجية وحجم المديونية. 3.1.1.1

ة الصعبة                         ات آمصدر أساسي للعمل ى المحروق ي في صادراته عل ري الكل آان لاعتماد الاقتصاد الجزائ

دفوعات ال          زان الم ى مي ـة                    الأثر البالغ عل داءا من سن ات وابت ـي من الثمانين ز خلال النصف الثان  1986ذي تمي

ة                            ـي قيم ذي صاحبه انخفاض فــ نفط ال ذا نتيجة لانهيارأسعار ال بمعاناته من عجوزات متواصلة ومستمرة وه
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دورها آاهل                        ة التي أثقلت ب ة المتراآم ى جانب مستويات المديوني وترة للصادرات إل ة الف الدولار باعتباره عمل

 .الميزان الجاري للجزائر

 
 

 22 ص] 6[)بملايير الدولارات )(1990-1986(تطور الميزان الجاري للجزائرللفترة  : 03جدول رقم 
 

 1986 1987 1988 1989 1990 
 12.9 9.6 7.6 9 8.1 الصادرات
 9.8 9.5 7.7 7.3 8.5 الواردات

 2.2 2 2.1 1.6 1.5 مدفوعات الفائدة
 1.4 0.9- 2- 0.2 2.2- الحساب الجاري 

 0.2- 0.6- 0.8- 0.3- 1.5- الحساب الكلي 
 0.8 0.9 0.9 1.7 1.7 إجمالي الإحتياطيات الرسمية

 26.7 26.1 24.7 24.6 21.1 الدين الخارجي 
 

ى         تحقة عل ـد المس دفع الفوائـ زم ب ت تلت ر بقي نفط إلا ان الجزائ ن ال ة م رادات المتأتي اض الإي م انخف رغ

ـاب                     القروض الخارجية    ر أحد الأسب زام يعتب ذا الالت ا وه ة ديونه وهو ما يفسر لنا تفاديها المتواصل لإعادة جدول

ـرة     ـلال الفت ـزا متواصلا خ ذي عرف عج ـات ال ـزان المدفوع ـل مي ت آاه ي أثقل ـا )  1990-1986(الت ، آمـ

ة الصعبة من                     اطي الرسمي من العمل دريجي لمستوى الاحتي ى أخرى    نسجل الانخفاض المتواصل والت سنة ال

 .نتيجة لتدني أسعار النفط 

 
ر حيث   ـاري للجزائ زان الجــ ى المي ه انعكاس عل ون ل ر دون ان يك ي الأسعار ليم دني ف ذا الت م يكن ه ل

نة   ن س داءا م ة ابت وزات متتالي ـدر ب   . 1986عرف عج ـق فائضا يق ـد حق ان ق د أن آ ـار 1.038فبع  مليــــــ

 ، وتواصل هذا العجـز حتى سنة 1986 مليـار  دولار سنة 2.2عجـز قـدره  عـاد ليعانـي من    1985دولار سنة   

ر           مليار 0.2 التي تحقق خلالها فائض رمـزي يقدر ب         1987 عدا سنة    1989 ان نتيجة للتخفيض الكبي  دولار آ

ي   ـذا التخفيض ف ـان لهـ ـد آـ ـات ، وق زان المدفوع ـز مي ـواء عج ـه احت ان الهدف من ورائ ذي آ وادرات وال لل

 .الواردات اثر سلبي آبير على الجهاز الإنتاجي الذي يعتمد في مدخلاته من السلع والتجهيزات عــلى الخارج 

 
د ان                   ر ، فبع غ     إلى جانب هذا فالأرقام تبين لنا بجلاء التطور السريع لحجم مديونية الجزائ  18.4آانت تبل

ار دولار سنة       21.1  زادت لتصبح      1985مليار دولار سنة     ـى          1986 ملي ـها لتصل إل  26.7 وواصلت ارتفاع

نة   ار دولار س ـورن    1990ملي ا ق ف إذا م ـم مخي و رق اد     وه ـة للاقتص ـة الهزيل ـة والمالي درات الاقتصادي بالق

ـات  د سجل مستوي ـن ق دل خدمات الدي ا ان مع ر إذا علمن ـدتها اآث ـة وح ـق الأزم ـا عم ـري ، ويتضح لن الجزائ

بة   ن نس ل م ث انتق ردة حي ادة مط نة % 34زي ـن الصادرات س ـى 1985  م نة % 56.7 إل  ليصبح 1986  س

ويمكن أن نوعـز    . 171 ص[2]  1990 سنة  % 68.5 وينخفض بعدهـا قليلا ليصل إلـى 1988 سنة % 76.6

ة قصيرة الأجل          ل من ثلاث    (هذا الارتفاع في معدل خدمات الدين نتيجة لجوء الجزائر إلى القروض التجاري اق
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ـل                            حيث اص ) سنوات   ـد ان آانت تشك ة ، فبع رة في هيكل المديوني وع من القروض يشكل نسبة آبي بح هذا الن

  . 172 ص[2]  1990 سنة % 48 ارتفعت لتصـل إلي 1985 من مجموع الديون سنة % 1.41نسبة 

 
ديم               ة المانحة عن تق ات المالي ك نظرا لعزوف الهيئ راض اضطراريا وذل آان هذا التوجه في مجال الاقت

رات                           قروض   ى التغي اءا عل ري بن ا للاقتصاد الجزائ ا بوضوح مدى تقييمه ين لن ا يب مالية طويلة الأجل ، وهو م

ـان           ي والضم ر الرئيس ة المؤش ات المالي ره  المؤسس ذي تعتب عاره وال لال أس ن خ نفط م وق ال ا س ي يعرفه الت

ا             ديد ديونه زام بتس ل          . الأساسي  لقدرة الجزائر على الالت ا زال لثق ان وم د آ ـغ        لق ر البالـ راآم الأث ة المت المديوني

راد    اه الأف ة تج ا المادي ل أعبائه ى تحم ادرة عل ر ق ة غي ذلك الدول بحت ب ري ، وأص اد الجزائ ى الاقتص عل

د  ذه القروض فق تخدام ه ذا إلا نتيجة لسوء اس م يكن ه ا " والمؤسسات ول روض إم ر من الق تخدم جزء آبي اس

ـي            لتمويل الاستهلاك أو الاستثمارات ذات معد      ذي يعانـ نخفض في المجمع الصناعي الحكومي ال لات العائد الم

رة     ـل آثي ـى        117 ص[6] " من مشاآــــــ ا إلــ يير القروض وتوجيهه ي وسوء تس  ، أي أن الاستعمال اللاعقلان

ـة                          دة الأزمــ ه ، ورغم ح دين الخارجي وتراآم واد الاستهلاآية زاد من وطأة ال الاستثمارات غير الناجعة والم

ة فضلت عدم اللجوء          ال اتها ،إلا أن السلطات العمومي ازال يواجه انعكاس تي عرفها الاقتصاد الجزائري والتي م

ـي السياسة                                 ة المقرضة ف دخل المؤسسات المالي ادي ت ببا لتف د يكون س ذا ق ر وه ون الجزائ ة دي ادة  جدول إلى إع

 .    تية لفك الأزمة العامة المنتهجة ، وواصلت بذلك الدولة اتخاذ  تدابير اقتصادية ذا

 
ه الاقتصاد             ذي عرف دهور ال أى عن الت لم يكن وضع العملة الوطنية للجزائر من خلال سعر صرفها  بمن

رة                        ة ووف ادلات التجاري ة المب ق بمستويات التضخم وحرآ ك لارتباطه الوثي اني وذل الجزائري خلال النصف الث

دولار رغم            الإنتاج من السلع والخدمات ، وهكذا فقد عرف سعر صرف            ل ال لبية مقاب الدينار مستويات تطور س

ـة                                دينار من طرف البنك المرآزي ، وتواصلت عملي د سعر صـرف ال ـي تحدي ـلات ف لة العم " اتباع نظـام س

ة                   " انزلاق   ه الحقيقي دينار قيمت سعر صرف الدينار مقابل الدولار بصورة متدرجة في سبيل الوصول لإعطاء ال

 .مقابل العملات الصعبة 

 
 

 27 ص] 7[ )1990-1985(تطور سعر صرف الدينار بين  : 04جدول رقم 
 

 1990 1989 1988 1987 1986 1985 السنـــــــة
 10.950 8.032 6.731 4.936 4.702 5.028 دينــار لكل دولار  

 
نتي   ين س ا ب دولار م ل ال دينار بمقاب د انخفض ال ن 1990 و  1985لق أآثر م ان   % 100 ب ا ف  وعموم

ى             انز ة عل ة النفطي ر الأزم ا اث لاق الدينار بصورة مستمرة يبين الوضع غير المريح للعملة الجزائرية ويعكس لن

ر ،          دينار يحدد دون أن                        "مسار سياسة الصرف للجزائ ان سعر صرف ال زمن آ ة من ال دة طويل ه ولم ك ان وذل
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زاد             ه مباشرة ، ف ؤثر علي ـادية التي ت ة     تؤخذ بعين الاعتبار المعطيات الاقتصـ ذلك سياسات الصرف المطبق ت ب

  . 34 ص[7] "حدة الآثار السلبية لفائض السيولة الذي عرفه الاقتصاد الجزائري 

   

 العمـــــالة. 4.1.1.1
رة  اش الاقتصادي الكبي ة الانكم ت حال ـاسي    آان اء المخطط الخمــ ري  أثن ا الاقتصاد الجزائ ي عرفه الت

اني  ا  ) 1989-1985(الث رنا إليه ي أش ابق والت ل الس ـى تطور  من خلال التحلي ر علــــــ لبي آبي أثير س ذات ت

ديمغرافي       و ال نوي للنم دل الس اع المع ر ارتف ذا الأث ق ه د عم غيل وق ـل ان   . التش وق العم ذلك س تطع ب م يس فل

ل      ـرض العم تويات ع ين مس ا ب ا م وق تفاوت ذه الس ذلك ه ت ب ل وعرف ي  العم ة ف ة الراغب د العامل توعب الي يس

 .يه نتج عنه تفاقم في البطالة تولد عنه تدهور آبير على المستوى الاجتماعي والطلب عل

 
 33 ص]1[ ) 1991-1984(تطور السكان ومعدلات البطالة بين  : 05جدول رقم 

 
 معدل البطالة القوة المشغلة القوة العاملة السـكان السنــة

1984 20.880.000 4.374.000 3.715.509 15.1 % 
1987 22.807.000 4.789.000 3.978.000 % 17 
1989 24.700.000 5.575.000 4.614.000 17.2 % 
1990 25.300.000 5.812.000 4.697.000 19.2 % 
1991 26.000.840 6.045.000 4.822.000 20.2 % 

 
نة        ن س رة م ذه الأخي دلات ه تمر لمع اع المس ا الارتف ر لن ة يظه ة بالبطال ائيات المتعلق ل الإحص ان تحلي

دل لأ ذا المع ان ه د أن آ نة %15خرى فبع ى 1984  س د ليصل ال نة % 17 تزاي م 1987 س نة % 17.2 ث   س

جل   1989 ع ليس م ارتف نتي % 20.21  و %19.2 ث ين ان      1991 و 1990  لس ا يب ذا مم والي ، وه ى الت عل

 .السياسة المتبعة في مجال التشغيل في حال وجودها هي غير ذات فعالية تذآر

 
ـة                     إلى جانب هذا     وتيرة مزعج را وب لبيا حيث سجل تناقصا آبي دة س  فقد آان تطور مناصب الشغل الجدي

دد ليصبح                122000 فتح   1985لقد تم في سنة     . من سنة إلى أخرى      ذا الع د وانخفض ه  74000  منصب جدي

دة            1987منصب جديد سنة     ـدد المناصب الجدي  منصب   56000المفتوحة    وازدادت درجـة الانخفاض ليصل ع

  . 32 ص[1]  1989ة سنـ

 
اء       ة والبن غال العمومي ناعة والأش اجي اي الص اع الإنت ن القط تثمارات م ه الاس ادة توجي ة إع ان لسياس آ

ى                     النظر إل ذا ب ى التشغيل وه را عل لبيا آبي را س ة أث ة الاقتصادية والاجتماعي والفلاحة إلى  مشاريع البنى التحتي

ر                  العلاقة العضوية بين الاستثمار ومستويات الت      ـانب آبي ـي جـــ ة ف اع معدلات البطال ذلك ارتف شغيل ، ويعزى ب

 .منه إلى التراجع الذي عرفه مستوى الإنفاق الاستثماري في القطاع المنتج من طرف الدولة خلال هــذه الفترة 
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ـلال         ر واخت ـادي آبي ـاش اقتص ي انكم ت  ف ي تمثل ـة والت ـة والاجتماعي اع الاقتصادي ذه الأوض ام ه  أم

وازني ي     ت تمر ف ـز مس ة  صاحبها عج ـم عالي دلات تضخ ـي ومع ـي والعرض الكل ب الكل ـات الطل ين مستوي  ب

ـم                       ـة وتفاق ـة المرتفع ـات المديوني ى جانب مستوي ـار إل الميزانية العامـة وانخفاض متواصـل لسعر صـرف الدين

ـة انه         ـة نتيج ـوارد المالي ي الم ـح ف تج وش ـاع المن يش للقط ـة وتهم ـة البطال ـل    حال ـط ، دخــ ـار النف ـار أسع ي

ر          ـة وتغيي ى مراجع ة عل لطات العمومي رت الس ـانه و أجب زت آي ـة ه ـة خانق ـق أزم ـزائري نف ـاد الج الاقتص

ـات            ذلك الإصلاح ـانت ب ـه فك ادي برمت ـام الاقتص ـلاح النظـ ـلال إص ن خ ـادية م ة الاقتص ـات السياس توجه

 .  التسعينـــات الاقتصاديـة التي عرفتـها الجزائر مع بدايـة

 
 أهداف الإصلاحات الاقتصادية. 2.1.1

يير الاقتصاد ،   ه لتس ات الاقتصاد الموج دم جدوى ميكانيزم ة  بع لطات العمومي دى الس ة ل دت القناع تول

ه                    ان ل ا آ النظر لم ك ب والذي تم تبنيه آخيار لتسيير النظام الاقتصادي الجزائري لمدة تزيد عن عشرين سنة وذل

 .لبية التي أوصلت الوضع الاقتصادي والاجتماعي الى الاختناق من الاثار الس

 
ر                                المي سوى القشة التي قسمت ظهر البعي ا الاقتصاد الع نفط التي عرفه ار اسعار ال ة انهي ولم تكن ازم

 والتي اظهرت الاقتصاد الجزائري على حقيقته بما يعانيه من هشاشة ومن اختلالات هيكلية وتبعيـــة مخيفة في 

ة لا تستطيع                         مجالي ا عوامل مختلف ة تحدد ه رات خارجي ه بمتغي رتبط في تنميت ه ي تثمار جعلت  الاستهلاك والاس

 .الجزائر التحكم فيها او حتى التاثير عليها 

 
ل      ت بالفش د مني ا ق ات  الا انه ر الثمانين ي اواخ ر ف ا الجزائ ي اتبعته وات الإصلاح الت ف خط م مختل رغ

ة ت  ة فأصبحت الدول تفحلت الأزم ـا    واس ون مم ن دي ا م ديد ماعليه ا وتس اء بالتزاماته ة للإيف وارد المالي ر للم فتق

 .  اجبرها على اللجوء الى المؤسسات المالية الدولية لمعالجة الوضع الاقتصادي المتازم 

 
ري                  ا الاقتصاد الجزائ ة التي واجهه ة الخانق ا وضعية الأزم  لم يكن الإصلاح اختيارا بل ضرورة تطلبته

زلا                    أواخر الثما  ر ان ا الجزائ ة عرفت خلاله نينات وبداية التسعينات والتي تزامنت مع أوضاع سياسية واجتماعي

ى المؤسسات              ر ال دهورا ، وبلجوء الجزائ قات وتجاوزات خطيرة عمقت من حدة الأزمة وزادت الوضع العام ت

ـدة        ة جدي ري مرحل اد الجزائ ل الاقتص دولي  دخ د ال ندوق النق ة ص ة خاص ة الدولي ـات  المالي زت بإصلاح  تمي

ـان لصندوق     1990اقتصاديـة واسعـة ، ومن خلال تحليلنا لمضمون هذه الإصلاحـات والتي بدأت منذ سنة                 وآ

 النقد الدولي دورا رئيسا فيها يتبين لنا تمحورها حول ثلاثة أهداف رئيسية 
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 تحقيق الاستقرار الاقتصادي. 1.2.1.1
د       توازني آبير بين العرض والطلب    لقد عانى الاقتصاد الجزائري من إختلال        ا بع ار     ظهر جلي ة انهي ازم

ر                          1986أسعار النفط سنة     ذلك أوضاعا غي ق ب اقم مع السنوات وخل ل تف ابرا ب ا ع  ولم يكن هذ ا الاختلال ظرفي

ا  ب معالجته تقرة توج ى  .مس ا عل ي جوهره د ف لاح تعتم رامج الإص ا فب ات " وعموم ه السياس ادة توجي إع

ق التخفيض المحسوس للطلب                    الاقتصادية في اتجا   تقرار الاقتصاد عن طري هين متكاملين أولهما هو سياسة اس

ـع والخدمات        ـن مستوى عرض السلــ ـع م ذا    35 ص[8] " الكلي وثانيهما يترآز حـول الرف ، وتهدف معالجة ه

ة بالتقل                  ات الاقتصادية الكلي تعادة التوازن ى اس ين ال ل من مستويات      الاختلال بين مستوى الطلب والعرض الكلي ي

ذي   دفوعات ال زان الم أثيرعلى وضع مي ذا الت وازني وآ ن العجز الم د م توى الاقتصـاد والح ى مس التضخم عل

ابقا            ا س ا بين ـة  إدارة          . عرف عجوزات متواصلة آم ا يسمى سياس ـق م ذه العجوزات عن طري تم معالجة ه وي

 .186 ص[4] الطلـب باستخدام أدوات السياسة المالية والنقدية 

 
ـاد       ي الاقتص دة ف ة جدي ث ديناميكي ادة بع ـا لاع ـا  ضروري ر شرط تقرة يعتب ادية مس ة اقتص وفر بيئ ان ت

ى الاطلاق نظام                            ا عل ة واهمه ـا السياسة الاقتصادية العام ى اساسه ى عل دة التي تبن ارات الجدي تتماشى والاختي

 .اقتصاد السوق 
 

 إعادة هيكلة النظام الاقتصادي. 2.2.1.1
ييرا          حتى اواخر ال   د تس ثمانينات آانت الجزائر تتبع نظام الاقتصاد الموجه او المخطط ، وهو نظام يعتم

اج                 ا لعوامل الإنت ى معظم النشاط الاقتصادي من خلال ملكيته ة عل ه الدول ا وتسيطر في ونظرا  . اداريا مرآزي

ذا التوج                ى ه ـاسة       للوضع الخانق الذي وصل إليه الاقتصاد الجزائري بدا التخلي تدريجيا عل ر مسار السي ه بتغيي

ن          ا يمك و م وق وه ات الس ى آلي ا عل را قائم ادا ح د اقتص دة تعتم ع أسس جدي تلاءم م ا لت ادية وتوجيهه الاقتص

ر    ي الجزائ ة الاقتصادية ف ار السياس ي مس ادا ف ا ح ـاره انعطاف ى  . اعتبــ ه إل ن اقتصاد موج ال م إلا أن  الانتق

ة  ان نتيج هولة بمك ن بالس م يك لا   اقتصاد السوق ل ي آ يير الاقتصاد ف ات تس ادئ والي ي مب ق ف تلاف العمي  الاخ

ه              .النظامين   ة تتماشى وأسس اقتصاد السوق واليات ة عميق رات  هيكلي ذا التحول إجراء تغيي ونظرا  . وتطلب ه

 :236 ص[9] لارتباط هذه الإصلاحات بصندوق النقد الدولي فقد آانت  السياسات الهيكلية من منظوره تتناول 
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 واعادة هيكلة القطاع العام  الخوصصة -

 المباشر الأجنبي الاستثمار  -
 إصلاح نظام الأسعار وتحريرها   -

  تحرير التجارة الخارجية  -

  اصلاح القطاع المالي  -
  السياسة الصناعية -

 
ات                             ـي تكرس الي وانين الت ا وارساء اسسها من خلال التشريعات والق اثير فيه تم الت وهي بذلك مجالات ي

ـي تفرض                     وه.نظام السوق    المي والت ا الاقتصاد الع رى التي عرفه ذلك مع التحولات  الكب ذا التوجه يتماشى آ

ـدوره               ذي يكرس ب المي ال دماج في الاقتصاد الع ا الإن ييرها الاقتصادي ليسهل عليه ر نمط تس دول تغيي ى ال عل

ار       ـي   اليات وقوانين السوق آنمط تسيير للاقتصاد عوض نمط التسيير الموجه حيث ان  انهي المعسكر الاشتراآ

ـل       ى ضرورة تعدي ا ادى ال ذا م ار ، وه ن الانتش وق م ة الس ن لايديولوجي ة  مك ة المتدخل ع الايديولوجي وتراج

دة   ة الجدي ع الايدبولوجي جم م ا ينس ادية بم ل الاقتص ا   . الهياآ ي تبنته رامج الاصلاحات الت ف ب ت مختل د آان وق

ادة             تصب في هذا السياق ع     1988الجزائر وحتى منذ سنة      دمتها اع ن طريق توفير الشروط الضرورية وفي مق

ـى  ـدف الـ ذي يه المي ال ع توجهات الاقتصاد الع تلاؤم م ري من ال تمكن الاقتصاد الجزائ ة الاقتصادية لي الهيكل

 .تعميم مبادئ اقتصاد السوق والمنافسة 
 

 بعث النمـو الاقتصــادي. 3.2.1.1
دة ط    ر ولم ادي للجزائ و الاقتص دل النم رف مع ه    ع ة لارتباط ت نتيج ة آان البة ومتدني تويات س ة مس ويل

ة    ت الدول ـذي آان اجي ال ـاز الانت نوات وعجز الجه ك الس ي تل را ف ـها آثي ي انخفضت قيمت نفط الت بصادرات ال

ـه من                   ز ب ان يتمي ا آ تسيطر على اغلبه على تغطية هذا النقص في الموارد وتخفيف حدة الازمة وذلك نظر ا لم

ـير                ضعف وسيطرة التسيي   ر الاداري عليه بحكم وجوده ضمن نطاق نظام اقتصادي موجه، مما توجب اخذ تدابـ

ـع        وفير جميـ ة يجب ت ا وغاي دفا محوري ه ه اد وانعاش و الاقتص دلات نم ن مع ع م ل الرف دة تجع ادية جدي اقتص

 .الشروط لتحقيقها 

 
و                ا يمكن ان تت يلة التي باجرائه ـة       هكذا فقد آانت الاصلاحات الاقتصادية الوس فر شروط بعث الديناميكيـ

ذه الاصلاحات  تسعى                و من التناقضات حيث ان ه ة اقتصادية تخل وفير بيئ ك بت ة   " في الاقتصاد وذل ى تهيئ ال

و مناسب                              دل نم ا لتحقيق مع ر وزيادته اءة اآب وارد المتاحة بكف ة تشغيل مجمل الم ى حال اء ال الاقتصاد وللارتق

  .184 ص[4] " ومطر د لرفع مستوى المعيشة 
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وارد                  ل للم ى التخصيص الامث ان برامج الاصلاحات الاقتصادية المرتبطة بصندوق النقد الدولي تسعى ال

ة                  المتاحة فهي ضرورية ولكنها ليست آافية لتحقيق مستويات نمو مرتفعة بل يبقى الامر متوقفاعلى سياسة الدول

ان اقتصا     " العامة ولكيفية معالجتها للمشاآل الاقتصادية ،         اذا آ ـل               ف ذه المشاآ ى حل بعض ه ين عل د السوق يع

ذا     ا وبه ة لتحقيقه ائل اللازم داف والوس دد وبوضوح الأه ي يجب ان تح ة الت ؤولية الدول ن مس ر م اقي يعتب فالب

  .30 ص[10] " فالتخطيط الاستراتيجي اصبح ضرورة  لــها ما يبررها 

 
 محتوى وطبيعـة الإصـلاح الاقتصادي. 2.1

ى المساعدات                    مع نهاية الثمانينات و    ر دون اللجوء إل ا الجزائ ة التي تبنته ديل الذاتي بفشل آل سياسات التع

ري  ا الاقتصاد الجزائ ي تعرض له ة الت ة الخانق انفراج الأزم وحي ب وادر ت م تظهر أي ب ة ل ى . الخارجي ل عل ب

ت  ـى الصادرات بلغت مس ـن إل ـات الدي بة خدم د ونس ة يتزاي ئ المديوني ـان عب د آ ك فق ن ذل ـا العكس م وى مقلقـ

ى التوجه                   ر عل ر الجزائ ا اجب ذآر  مم لفنا ال ا اس انعكس على ميزان المدفوعات الذي عرف عجزا متواصلا آم

ـج         ـاع  المنت تثماري للقط اط الاس ل النش ز وتموي ذا العج ة ه ل معالج ن اج ـة م ـالية  الدولي ات الم ى المؤسس ال

 .ت نمو سالبة محاولـة في ذلك الرفـع من وتيرة النمو التي تميزت بمعدلا

 
 عرفت هذه الإصلاحات مرحلتين متميزتين من خلال آيفية تعامل الجزائر مـع صنـدوق النقـد الــدولي  

ـى     ـة الأولـ ي المرحلـ ة ف ادة الجدول ادي اع ت تف ا حاول ث انه ا حي ة ديونه ادة جدول بة لإع المي بالنس ك الع والبن

فية وبحث       على اعتبار ان الاختلا1993– 1989الممتدة ما بين     اع سياسة تقش لات ظرفية ويمكن تجاوزها باتب

داءا من سنة                ه ابت ذي عرفت ك نظرا للوضع الاقتصادي ال د ذل ا بع سبل اخرى للتمويل  إلا أنها لم تستطع تفاديه

ين                 1994 ى مطلب  ، ولتبين اهمية الاصلاحات الاقتصادية والميادين التي مستها وتقييمها تم تقسيم هذا المبحث ال

: 

 .الاصلاحات الاقتصادية وبرامج التثبيت : طلب الاول الم

 .اعادة الجدولة والاصلاحات الهيكلية : المطلب الثاني 

 

  الإصلاحات الاقتصادية وبرامج التثبيت.1.2.1
ارتبطت هذه الإصلاحات الجديدة بدخول صندوق النقد الدولي آشريك في وضـع وتفعيــل مضمونهـــــا  

شرطيـة التي يمليهـا مقابـل تقديمـه للقروض الموجهـة لتصحيح الاختلالات التي يعاني منها وذلك بالنظر الـى ال

 .الاقتصاد الجزائري 

 
   )1BY -STAND(  اتفاق الاستعداد الائتماني الأول  .1.1.2.1

ي   دولي ف د ال ع صندوق النق اق م ذلك أول اتف ر ب اي 30أمضت الجزائ ى 1989 م ه عل  تحصلت بموجب

در ق   ـه ب  قرض تق د صندوق       300يمت تقرار و يعتم ـج التثبيت او  الاس ون دولار في اطـار مايسمى ببرام  ملي
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ير          دى القص ي الم ادي ف ق الاستقرارالاقتص ى تحقي دول عل اعدة ال رامج لمس ن الب وع م ذا الن دولي ه ـد ال النقـ

ي        لمعالجــة عجز ميزان المدفوعات وذلك باستعادة التوازنات الاقتصادية الكلية عن طر           يق تخفيض الطلب الكل

اج                           "فهي   ز الإنت ـاه تعزي وى السوق في اتج ى تحريك ق ي والعمل عل تهدف الى تخفيض حجم الاستهلاك المحل

  .273 ص[9] "المحلي 

    :59 ص[8] سنة واحدة تلتزم خلالها الجزائر بالشروط التالية آانت مدة هذا الاتفاق
 صرامة اآثر للسياسة النقدية ، -

  الميزانية ،القضاء على عجز -

 مواصلة تخفيض قيمة الدينار ، -

 إدخال المرونة على نظام الأسعار ، -

د                   ة صندوق النق ى طبيع ذا  ال ود ه دي ، ويع الي والنق وبتدقيقنا في العناصر السابقة فان اغلبها  يمس الجانب الم

دها في إجراء اي                    إصلاح اقتصادي حيث      الدولي باعتباره مؤسسة مالية ويبين لنا الأدوات الأساسية التي يعتم

 . تكون السياسة المالية والنقدية هي محور آل إصلاح 

 
ا             ائها والتي تصب آله دولي إرس د ال الى جانب هذا فهي تبين لنا الأسس الحقيقية التي يحاول صندوق النق

وق   ام اقتصاد الس ة نظ ي خان ـم  الصار  . ف ى  التحكـ دعوة إل ر م ت الجزائ ابقة  آان رطية الس ن خلال الش م فم

ـار           رة بالأسع رتبط مباش ذي ي ب ال ائض الطل درا لف ر مص ي تعتب ة والت ة النقدي م الكتل ود أي لحج رض النق لع

  .  185 ص[2] والسياسة الميزانية وآذا معدل الصرف 

 
ع من                       ة الرف ة ومحاول ات العام ه يكون من خلال تخفيض النفق وازني فالقضاء علي أما بالنسبة للعجز الم

فها في مجالات                 وه. مستوى الإيرادات    و شرط يكرس تقليص دور الدولة في النشاط الاقتصادي من خلال تقش

 .الإنفاق المختلفة لتمارس بذلك دور المنظم للنشاط الاقتصادي فقط 

 
وى العرض والطلب في                         تح المجال لق ي ف  الى جانب هذا فان تخفيض قيمة الدينار وتحرير الاسعار يعن

د قي        ـزام                   سوق الصرف وسوق السلع لتحدي ة للالت ة الجزائري د اتخذت الحكوم ة والسلع والخدمات ، وق ة العمل م

ه                    اني من ان يع ذي آ ائض السيولة ال ة نظرا لف ة النقدي بهذه الشرطية عدة تدابير عن طريق التحكم في حجم الكتل

زا  ة عجز مي ة معالج واردات لمحاول ذا ال ومي وآ اق الحك ي الانف ى جانب التخفيض ف ري ال ن الاقتصاد الجزائ

 دينار لكل دولار وادخل  10.95 دينار لكل دولار الى      8.032آما واصل الدينار انزلاقه ليرتفع من       .المدفوعات  

 . اسعارا ادارية مخططة1989نوع من المرونة على الاسعار المحلية التي آانت حتى سنة 

 
توى      ى مس ر عل داث التغيي ن الضروري إح دولي اصبح م د ال رطية صندوق النق تجابة لش ة اس المنظوم

ـرات           ذه التغيي دات ه ة ، وب ادية  المتبع لاحات الاقتص ة الإص دة لسياس ات الجدي ى والتوجه ريعية لتتماش التش
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م       انون رق ة    5 والمؤرخ في      12– 89باصدار الق اره خطوة             1989 جويلي ذي يمكن اعتب ق بالاسعار وال  والمتعل

ـاليف     اولية في سبيل ارساء قواعد نظام السوق وذلك نتيجة تحريره الج           اييس حساب تكـ ه لمق زئي للاسعار وتبني

 ، و تم من خلال هذا القانون تبني نوعيـن من  166 ص[1] الانتاج وحالة العرض والطلب والمنافسة الاقتصادية 

ا         ة ام ذلك اسعارا اداري ا ب الاسعـار حيث بقيت الدولة تلتزم بدعمها لبعض السلع والخدمات الاساسية وحددت له

ة                 الاسعــار الاخر  ة والربحي اليف الحقيقي ى اساس التك دها عل ذا الاجـراء         . ى فهي حرة يتم تحدي ذلك ه ومكن  ب

ة من شهر جوان                   ه بداي دا             1991احداث تغييـر جذري في نظام الاسعار حيث ان ـا ع ر آل الاسعار م م تحري  ت

ة و 50اسعار  دده الدول امش اقصى تح عار به ام الاس ا بقيت تخضع لنظ دع22 منتوج ا م ما من طرف  منتوج

  .154 ص[11] الدولة لحماية الطبقات الفقيرة 

 
ل  14 المؤرخ في 10– 90اضافة لهذا ولاصلاح النظام المالي والمصرفي تم اصدار القانون     1990 افري

ة                     تقلة عن الدول ر ومؤسسة مس والمتعلق بالنقد والقرض والذي بموجبه اصبح البنك المرآزي يسمى بنك الجزائ

داخل        .عة السياسة النقدية ومراقبة النظام المصرفي   مكلفة بوضع ومتاب   انون الفصل في الت ذا الق وتم من خلال ه

 الموجود  بين الخزينة والبنك المرآزي وأصبحت الدولة مجبرة على التخلي على التمويل المباشر للمؤسسات 

ة   ق الخزين ن طري ة ع د جد  . 186 ص[2]العمومي ه قواع ي طيات ل ف انون حم ذا الق ا ان ه ة رؤوس آم دة لحرآ ي

تثمار          يلة لتشجيع الاس ك آوس الجزائر وذل ة ب الاموال مع الخارج وتواجد المؤسسات المالية والاقتصادية الاجنبي

 .الاجنبي الذي يمكن ان يساعد على خلق ديناميكية جديدة في الاقتصاد والمشارآة في التنمية 

 
د والقرض   انون النق ر ق د اق ة اخرى فق ن جه وال   بضمان إ10-90 م ل رؤوس الأم ادة تحوي ة إع مكاني

ـزم              ـي تلت ر والت ا الجزائ ت عليه ي وقع ة الت ات الدولي ى الاتفاقي اءا عل ك بن د وذل داخيل والفوائ ائج والم والنت

راخيص         دار ت ا لإص ة قانون ة المخول و الهيئ ر ه رض يعتب د والق س النق ان مجل ار ف ذا الإط ي ه ـرامها وف باحت

الي والا  اع الم ي القط تثمار ف ر  للاس ي الجزائ ي ف تثمار الأجنب اد الاس ذلك 175 ص[1] قتصادي واعتم م ب  ، وت

اء التخصيص في التعامل مع                          م إلغ ا ت وك الخاصة آم تصريح السلطات بموجب هذا القانون للسماح بإنشاء البن

 .البنوك التجارية بالنسبة للمؤسسات العمومية و أصبحت لها الحرية في التعامل مع اي بنك 

 
ر في               1990ق التثبيت الاول في ماي      بنهاية اتفا  دولي والجزائ د ال  بدات مفاوضات اخرى بين صندق النق

ذه    ى ان ه ير ال ادية ونش لاحات الاقتص لة الاص ى مواص اعدتها عل ر لمس رض اخ ى ق ول عل بيل الحص س

رة   ذه الفت ر خلال ه د تبنت الجزائ يرها وق ة عطلت س ة مقلق ة ومحلي ي ظل تحولات دولي المفاوضات جرت ف

م                  مرس ة تحت رق ر التجارة الخارجي ى تحري ري    13 المؤرخ في      37– 91وما تنفيذيا جديدا يرمي ال  1991 فيف

ـارة            ة للتج ار الدول ام احتك اء نظ ه الغ م بموجب د ت ة وق ارة الخارجي دان التج ي مي دخل ف روط الت ق بش والمتعل

ه   ة لتطبيق روط اللازم د الش ياق تحدي ي نفس الس ـم ف ابقا ، وت ق س ة المطب ات  الخارجي ل عملي ا يخص تموي  فيم
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م   ة رق ق التعليم تيراد عن طري ي 03– 91الاس ة ف ل 21 المؤرخ ر 1991 افري ك الجزائ  [12]  الصادرة عن بن

  .182ص

 
ى في سبيل إرساء                            ابقة خطوة اول يم الس وانين والمراس ا لمجموعة الق لقد خطت الجزائر من خلال تبنيه

أثيرا نظرا للاختلالات       أسس نظام اقتصاد السوق إلا أنها بقيت جزئية اس     ا وت ر عمق تدعت إجراء إصلاحات اآث

 .التي آان يعاني منها الاقتصاد الجزائري 

 
  ) STAND BY 2(  اتفاق الاستعداد الائتماني الثاني .2.1.2.1

م                      دولي وت د ال ى صندوق النق ة ال سعيا منها لتعميق الاصلاحات في المجال الاقتصادي لجات الجزائر ثاني

ـه        1991 جوان 3 ثاني بتاريخ    ابرام اتفاق  ى قرض قيمت ه عل ر من خلال  350 مدته عشرة اشهر تحصل الجزائ

 189 ص[4] مليون دولار وتضمن هذا الاتفاق مجموعة من الشروط 

 تحرير التجارة الخارجية تحريرا تاما ، -

 تقليص الدعم الموجه للمواد الاساسية ، -

 تخفيض قيمة العملة الوطنية ، -

 دة ،رفع معدلات الفائ -

 تحقيق فائض في الميزانية قصد توجيهه لتمويل التطهير المالي للمؤسسات العمومية ، -

 التحكم في التضخم عن طريق تثبيت الاجور وخفض النفقات العامة ، -

 خوصصة المؤسسات العمومية الميؤوس منها ، -

 تحرير الاسعار الكلي ، -

 اصلاح النظام الضريبي والجمرآي ، -

   
ا                       من خلال تدقيقنا في    ة آم ة والنقدي ا تعدت الاصلاحات المالي ا انه ين لن اق يتب ذا الاتف  الشرطية السابقة له

 .آان في الاتفاق الاول لتمتد الى اصلاح التجارة الخارجية وآذا المؤسسات العمومية عن طريق الخوصصـة 

ة الاقتصادية وتقليص دور الدول                          ا الحري دفين رئيسين وهم ا تصب في إطار تحقيق ه ك     آما أنه دريجيا وذل ة ت

ا                       دة باعتباره ذا اسعار الفائ مـــن خلال تحرير التجارة الخارجية واسعارالسلع والخدمات  واسعار الصرف وآ

ـم عن                 ع الدع ات ورف ق خفض النفق ة عن طري دخل الدول ى جانب الحد من ت اسس النظام الاقتصادي الحر ال

 بذلك فـان هذه الشروط تعتبر اآثـر مـن سابقاتها من و. السلــع الاساسية والتخلي علـى المؤسسات العموميـة 

 .حيث صرامتها وتعدد  مجالاتها 

ـة ، ففي                        ـر الاقتصـادية والمالي ـة من التدابي ـة مجموع ـة الجزائري تماشيـا مع هـذه الشروط اتخـذت الدول

 : 186 ص[2] المجال النقدي تم 

  ، % 20د سقف  تحرير اسعار الفائدة الدائنة والمدينة في حدو-    



 30

  1992 سنة   % 11.5 ثم الى 1991 سنة   % 10.5 الى 1989 سنة   % 7 رفع معدلات اعادة الخصم من -    

 .  انشاء  سوق مابين البنوك -    

 
ـل التخفيف                          ك في سبي ة وذل ة للدول ات العام فية صارمة للنفق امافي الجانب المالي فقد تم اتباع سياسة تقش

 .قيق فائض على مستوى الميزانية من حدة التضخم وتح

 
بتمبر              ى س ري حت ه بنسبة             1991آما تم مواصلة عملية انزلاق الدينار الجزائ ك تخفيض قيمت د ذل تم بع  لي

ن   %  50 ل م ث انتق نة 9  حي ل دولار س ار لك نة 18.5 ليصبح  1990 دين ل دولار س ار لك  [2]  1991 دين

 .186ص

 
 ا اآثر حيث عرفت اسعار بعض السلع الاساسية ارتفاعــا محسوسا بالنسبة لنظام الاسعار فقد تم تحريره

ة جوان                 ي       1992آاسعار النقل والمنتجات الطاقوية نتيجة رفع الدعم عنها وتم بذلك مع نهاي ر الشبه الكل  التحري

 [11]  منتوجا اساسيا ولم يبق يخضع لهذه العملية الا اربع منتوجات اساسية  18للاسعار حيث تم رفع الدعم عن 

 . 155ص

  
ة                   ة نهاي د طبقت الدول اع الاسعار فق اعي نتيجة ارتف تقرار الاجتم ولمواجهة الانعكاسات السلبية على الاس

 نظام شبكة اجتماعية عن طريق تقديم علاوات نقدية لعديمي الدخل ولذوي الدخل المحدود حيث انـه                1991سنة  

ر من      1993بحلول سنة  ذا النظام يغطي اآث ه حوالي         % 60 اصبح ه  من   % 2من عدد السكان وبلغت تكلفت

 . 87 ص[6] الناتج المحلي الاجمالي

 
ة     ئ المديوني ن عب ف م ز والتخفي ة العج رادات اضافية لمواجه ى اي دف الحصول عل ر وبه ار اخ ي اط ف

م   ات رق انون المحروق ديل ق ى تع ة ال دت الدول ة عم ادة الجدول ادي مشكل اع ي 14-86وتف ؤرخ ف  اوت 19 الم

 والذي يسمح من خلاله للشرآات الاجنبية       1991 ديسمبر   4 اللمؤرخ في    21-91ن طريق القانون رقم      ع 1986

 وذلك في سبيل رفع الانتاج خاصة باستقدام الشرآات         % 51باستعلال باطن الارض بمشارآة سوناطراك بنسبة       

تثمار و                   ى الاس ة عل درتها المالي ى جانب ق ة ال ات       الاجنبية التي تملك تكنولوجيا عالي ا تحتاجه عملي ك نظرا لم ذل

 .البحث والتنقيب من مبالغ استثمارية ضخمة تفتقر اليها الجزائر في هذا الوقت 

 
ـلال       ـن خ دولي م د ال رطية صندوق النق ا بش ة والتزام ادية العمومي ات الاقتص ق بالمؤسس ا يتعل ـا فيم ام

ى المرسوم         الاتفاق والمتعلقة بالخوصصة فقد تمت مراجعـة وتعديل القانـون التج          ري بالمصادقة عل اري الجزائ

 ، والذي اصبحت بموجبه المؤسسات الاقتصادية العمـومية        1993 افريل   25 المؤرخ في    08-93التشريعي رقم   

ة ،           يادة الدول ل س ا تمث ة آونه ـهذه العملي ع ل ت لا تخض د ان آان ة بع رآات الخاص ـي الش لاس آباق ة للاف قابل

ة            فالمؤسسات العمومية التي  يثبت ت     ـالة مطالب ـة في ح ة التصفي ـا يمكن ان تتعرض لعملي ع ديونه ا عن دف وقفه
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ذي            . دائنيها بـذلك    انوني ال ة الغطاء الق ك بازال ـة الخوصصة وذل ويعتبر هذا المرسوم خطوة اولية لتسهيل عملي

م  . آـان يحميها من الافلاس     اريخ  10-93آما نشير انه تـم اصدار مرسوم تشريعـي اخر رق ا 23 بت   1993ي  م

والمتعلق بسوق القيـم المنقولة ، وآان الهدف منه خلـق ميكانيزمات جديدة لتمويل وتقييم الاستثمارات في اطـار                 

ـوق       ـذه الس ذلك ه ـون ب ـة الخوصصة وتك هيل عملي ك لتس ـالية ، وذل داول الاوراق الم ـه ت ـم في ـالي يت وق م س

                                                                                .     المـالية مصـدرا جديدا لتمويل الاستثمارات 

 
ق تشجيع          من جهة اخرى ولتسريع الاصلاحات الاقتصادية وخلق ديناميكية جديدة في الاقتصاد عن طري

م    ريعي رق وم التش م اصدار المرس د ت ي فق ي والمحل تثمار الخاص  الاجنب ؤ12-93الاس ي  الم وبر 5رخ ف  اآت

ة                    1993 زات الجبائي ذا مختلف التحفي تثمار وآ دة خاصة بالاس  والمتعلق بالاستثمار والذي تضمن تنظيمات جدي

 . المتعلقة به

 
  )1993– 1989(تقييم حصيلة الفترة . 3.1.2.1

لية  ورغم تحقيق بعض التحسن على مستوى التوازنات الك    1992بانتهاء برنامج الاتفاق الثاني في مارس       

نتي  دولي الا ان الوضع  1991 و 1990س د ال ي والصارم لشرطية صندوق النق ق الحرف را للتطبي ذا نظ  ، وه

ذآر         ة ت ائج ايجابي م يعرف نت ام ل ة       .الاقتصادي والاجتماعي الع ا عرفت توجهات سياسة الاصلاحات المتبع آم

ا ال     1992تراجعا في تطبيقها ابتداءا من سنة        ردي       نظرا للتغيرات التي عرفته ذا الوضع المت ساحة السياسية وآ

 .العام نتيجة توقيف المسار الانتخابي 

 
تها السلطات خلال سنتي               1990فبالنسبة لسياسة الميزانية فقد آانت لسياسة التقشف الصارمة التي مارس

الي للخزين                    1991و   ى الرصيد الاجم ر الايجابي عل ة حيث   الى جانب ارتفاع اسعار النفط خلال هذه الفترة الاث

والي  % 4.1 و   % 3.3حقق فائضا يقدر ب  د  22 ص[2]  من الناتج الداخلي الخام للسنتين السابقتين على الت  ، وق

روض       تثمارات او الق ة اوالاس ات الجاري ق بالنفق ا تعل واء م ومي س اق الحك واع الانف ل ان ذا التقشف آ مل ه ش

 .الموجهة للمؤسسات العمومية 

 
ال ال ي المج ة اخرى وف ن جه ة  م دينار وتجنب الخزين ة ال يض قيم عار وتخف ر الاس ان لتحري د آ دي فق نق

ل من            ذي انتق دل السيولة ال دور الاساسي في تخفيض مع دي ال  سنة   % 70.9للتمويل عن طريق الاصدار النق

اع        1991 سنة  % 42.9 ثم 1990 سنة  % 58.5 الى 1985 ع الارتف م يمن ذا ل دا ولكن ه ة ج  وهي نتيجة ايجابي

ى   1989  سنة  % 9.3في معدلات التضخم التي انتقلت من الكبير  ع ال م  1990 سنة   % 16.6 لترتف    % 25.5 ث

آما ان التحرير الجزئي لاسعار الفائدة في بداية التسعينيات لم يمنع من بقائها سالبة من . 21 ص[6]  1991سنة 

 .حيث قيمتها الحقيقية بالنظر الى معدلات التضخم الكبيرة 
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 عرفت مسيرة الاصلاحات الاقتصادية تعثرا مفاجئا آان له الاثر البالغ في           1992وابتداءا من سنة    الا انه   

ن لجات                    ابقة اي عودة الاختلالات للمتغيرات الكلية وذلك نتيجة اتباع مسار اخر يتنافى مع خطوات الاصلاح الس

اق الحكومي                     ادة الانف ق زي ة توسعية عن طري تثمار ودعم السلع          الحكومة الى اتباع سياسة مالي في مجال الاس

ى التجارة            ة عل ة وفرض رقاب ة العمومي ر للخزين الاستهلاآية الاساسية الى جانب اعادة علاقة تبعية بنك الجزائ

واردات    ال ال ي مج ة ف ة خاص توى      . الخارجي ى مس ز عل جيل عج ى تس ات ال ي التوجه ر ف ذا التغي د ادى ه لق

در ب  ة ق نة  % 1.2–الميزاني ع 1992س ى   ليرتف ددا ال نة  % 8.7 – مج داخلي  1993 س اتج ال ن الن بة م  آنس

دخل   ة ذوي ال ة لحماي بكة الاجتماعي ي اطار الش ة ف اع الاجور والتحويلات الموجه ة ارتف ك نتيج الي وذل الاجم

را سنة       . الضعيف  ا آبي دل التضخم سجل ارتفاع غ   1992الى جانب هذا فان مع ن بل ى    % 31.7 اي نخفض ال  لي

  . 1989 وهي معدلات مرتفعة جدا مقارنة لما آانت عليه سنة 1993 سنة  % 20.5

 
ل سنة      20.4آما آان لانخفاض اسعار النفط التي انتقلت من            ى  1991 دولار للبرمي  دولار سنة  20.1 ال

د انخفاضها حيث بلغت   1992 نة 17.8 ليزي د ان  1993 دولار س ة فبع رادات الميزاني ي خفض اي ر ف  دور آبي

ى     1992 سنة   % 30.3 انخفضت الى    1991 من الناتج الداخلي الخام سنة       % 32.3آانت تشكـل     27.6 لتصل ال

  .21 ص[6]   وهواحد الاسباب التي ادت الى احداث عجز الميزانية 1993   سنة %

 
ان     1990بالنسبة للقطاع الخارجي تم التمكن من تحقيق فائض في الميزان الجاري ابتداءا من سنة                 ن آ  اي

امجي           1991سنة  % 5.7الى  وارتفع  % 2.5 ذ برن واردات خلال تنفي ر في نسبة ال ك نظرا للتخفيض الكبي  وذل

رة حيث بلغت                     ك الفت نفط في تل اع اسعار ال ابقين وارتف ل و      24.4الاستقرار الس  دولار في    20.4 دولار للبرمي

ر خلال     الا انه سجل     . 1989 دولار للبرميل  سنة      16.2 على التوالي بعد ان آانت       1991  و  1990 تراجع آبي

م    1992  سنة     % 2.6السنتين اللاحقتين حيث انخفضت نسبة فائض الميزان الجاري الى            1993  سنة     % 1.6 ث

   وذلك نتيجة تراجع في سياسات الاصلاح وانخفاض      % 4.4 – انخفاضا حادا اين آان 1994ليعرف في سنة  

 . 1993 دولار سنة 17.8 ثم 1992نة  دولار س20.1في ايرادات النفط حيث انخفض سعر البرميل الى 

 
ان                             ات حيث آ ا من الثب رة اي تحسن وبقيت تعرف نوع ذه الفت لم تعرف مستويات الدين الخارجي في ه

ي  26.7 ار دولار ف ي  27 ، 1990 ملي ار دولار ف ي  26.1 ، 1991 ملي ار دولار ف ار 26.4 ، 1992 ملي  ملي

راآم وبقيت ضعيفة               ، وحتى الاحتياطيات الرسمية خلال     1993دولار سنة     هذه الفترة لم تعرف اي نوع من الت

ذلك       ار دولار ،      0.8جدا وسجلت ب ار دولار ،  1.6 ملي ار دولار ،  1.5 ملي ـي    1.5 ملي ـى التوال ار دولار عل  ملي

  . 22 ص[6] للسنـوات السابقــــة 
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ا ا                         ديون القصيرة الاجل التي اعتمدت عليه ان لتضاعف نسبة ال د آ ذا فق ـذه      الى جانب ه ـي ه ر فـ لجزائ

بته                         ذي بلغت نس دين ال دل خدمات ال ع من مع في سنة    % 82.2الفترة دور آبير في تغيير هيكل المديونية والرف

 . وهي بذلك نسبة مخيفة اجبرت الجزائر على اللجوء لاعادة جدولة ديونها 1993

 
م تكن آفيل                    ابقا ل ة س ول         اضافة الى هذا نشير الى ان السياست الاقتصادية المتبع و مقب دل نم ة بتحقيق مع

ى            دل ال ذا المع ض ه ث انخف كان حي دل الس ي مع رة ف ادة الكبي ة بالزي نة % 1.4 –مقارن اخوذا  ( 1990 س م

ى          ) 1985بالاسعـار الثابتة مقارنة لسنة الاساس        يلا ليصل ال ع قل  1992 و1991 لسنتي   % 1.6  و    0.8وارتف

لب  ددا ليعرف تطورا س ه تراجع مج والي الاان ى الت نة عل ي س ان 1993يا ف ن آ ايبين عمق % 2.2 – اي و م  وه

  .المشاآل الكبيرة التي يعاني منها الاقتصاد الجزائري 

 
 اعادة الجدولة والاصلاحات الهيكلية. 2.2.1 

راد من                       رغم فية مست الاف ا سياسة تقش ك باتباعه ا وذل محاولة الجزائر الدائمة لتفادي اعادة جدولة ديونه

اجي ،                     خلال رفع الدعم عن ا     از الانت ات الجه ى استغلال طاق واردات التي اثرت عل لسلع الاساسية وتخفيض ال

ـها                             ة يمكن معالجتـ ة ظرفي ا هي ازم ة التي تمر به رة ان الازم ات الصرف معتب الى جانب استعمالها لاحتياطي

دولي                   د ال ذلك لصندوق النق ة واللجوء ب ادة الجدول ة اثبتت     . دون اللجوء الى اع ـوات   الا ان التجرب  بمرور السنـ

ر وتراجع في مستوى                     ري من انكماش آبي ا الاقتصاد الجزائ ة والتي عانى خلاله عدم جدوى السياسات المتبع

 .النمو وتراآم متواصل لمستويات المديونية وارتفاع في معدلات خدمات الدين

زام بوف         ى الالت ا نتيجة شح    لقد آان لارتفاع اعباء خدمات الدين الخارجي وعدم قدرة الجزائر عل اء ديونه

ى            نفط ال ـل            16.3الموارد المالية حيث انخفضت اسعار ال ر المصدرالرئيسي للتمويــ ل والتي تعتب  دولار للبرمي

 ،فلم يكن امام الجزائر الا التوجه مجددا لصندوق النقد الدولي لتخفيف حدة الضغط الناتج عن ارتفاع خدمات 

د            الدين وحلول اجال التسديد ، فتم بذلك الا        ـا يزي ك بم ديون وذل ة ال ادة جدول امج شامل لاع تفاق على تطبيق برن

ه   ا قيمت ن م اجراء     17ع ه ب ن خلال ر م زم الجزائ ث تلت امج حي ع للبرن نوات الارب دى الس ى م ار دولار عل  ملي

  13 ص[6] اصلاحات هيكلية عميقة مست آل جوانب النظام الاقتصادي 

. 
 اتفاق الاستعداد الائتماني الثالث .1.2.2.1
ر عن مسار الاصلاحات خـلال سنتي               تم ع  دا نتيجة التراجع الكبي اق في ظروف عسيرة ج قد هذا الاتف

ى           1993 و 1992 درة الجزائرعل دم ق ة وع ادية الكلي ات الاقتص تلالات للتوازن ودة الاخ ا ع تج عنه ي ن  والت

 .الالتــزام بتسديد الديون 
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ذ    1994مع نهاية شهر ماي      اق وال ـه تمت         تم التوقيع على هذا الاتف ه سنة واحدة ومن خلالـ ي آانت مدت

ا                         4.4اعادة جدولة مبلغ     ـة آم دول الدائن ل لل اريس الممث ادي ب ة الرسمية مع ن ديون الخارجي  مليار دولار من ال

 .190 ص[2]  مليار دولار لدعم ميزان المدفوعات 1.25التزم صندوق النقد الدولي بتقديم قرض بقيمة 

 
تقرار           1991 و   1989رطيته عن سابقيـه لسنتي     لم يختلف هذا الاتفـاق في ش      ـادة الاس ـه لاع م تبني  حيث ت

نتي    جلت س ـي س تلالات الت النظر للاخ ـادي ب ـاور   1993 و1992الاقتص ـن المح ـلة م ـى جم ـز عل ـد ارتك  وق

 :189 ص[4] تمثلت في العناصر التالية 

 
د من التضخم النقدي وتحرير التقليص من الكتلة النقدية وذلك عن طريق مراجعة سعر الصرف والح -

التجارة الخارجية بالاضافة للتدخل المباشر من طرف السلطلت بتاطير القروض المصرفيية الموجهة 

 .للمؤسسات العموميية الغير مستقلة 

 .اعادة التوازن لميزان المدفوعات وذلك عن طريق تخفيض عبئ خدمات الديون  -

 .في مجال الاسعار الاستمرار في عملية تحرير الاقتصاد خاصة  -

القضاء على عجز الميزانية العمومية او على الاقل تخفيضه وذلك بتخفيض النفقات العمومية وبزيادة  -

 .الايرادات بواسطة تحسين المردود الضريبي 

 
ابقة      روط الس ق الش بيل تحقي ي س ة ف ذتها الحكوم ي اتخ دابير الت ددت الت د تع عار  . وق ـال الاس ي مجــ فف

التخلي  المتواصل عن                         واصلت الدولة ل   ك ب ة وذل واد الاساسية والادوي ا الم ا فيه ر الاسعار بم مبدا توسيع تحري

ا      ان همه ي آ ات والت ال النفق ي مج ة التقشف ف ه سياس ت تتطلب ا آان و م ة وه ة الدول ق ميزاني ن طري ا ع دعمه

ة         ات العمومي ة المؤسس ادة هيكل ل اع ه لتموي ة لتوجيه ي الميزاني ائض ف ق ف ي هوتحقي ـذا  الاساس ـوك وآ والبن

ـة                       ـلات الاجتماعي ذا التقشف التخفيض من التحوي التخفيف من عبى المديونية الداخلية والخارجية ، آمـا مس ه

 .  194 ص[2] لصالح السكـان وآـذا الاستثمارات 

 
ي             ـم ف ـذي ت دينار ال ار التضخمية لتخفيض سعر صرف ال ة وللحد من الاث ا في مجال السياسة النقدي ام

 دينارفقد تطلب الامر الحد من التوسع    42.9 حيث اصبح الدولار الواحد يقابل  % 47.17 وبنسبة 1994افريل 

غ    ذي بل ة وال ة النقدي ى  1993 سنة   % 21في الكتل نخفض ال نة  % 14 لي ر اسعار  1994س ى جانب تحري  ، ال

ى  ادة الخصم ال دل اع ع مع ذا رف ا وآ ـاء الحدود القصوى له دة والغ ا .  % 15الفائ ى المكشوف ام  السحب عل

ه ب       د حدد معدل تعملها السياسة        % 24للبنوك التجـارية لـدى البنك المرآزي فق اداة تس ذه الوسائل آ ر ه  وتعتب

آما تم تحديد معدلات الفائدة المتعلقة      . النقدية للمساهمة في استقرار سعر الصرف والتخصيص الفعال للقروض          

ة ا ـهيز الصادرة عن الخزين ندات التجـ ة ب بس دل  % 16.5لعمومي ق مع م تطبي ا ت ابات  % 10 بينم ى حس  عل

ك في     % 14الادخار الخاص بالسكن لدى الصندوق الوطني للتوفير والاحتياط ونسبة   على الدفاتر الاخرى وذل
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ات                          دة لائتمان م ادخال نظام المزاي د ت ذا فق سبيل تشجيع الادخار وخلق فرص تمويل جديدة للسكن ، الى جانب ه

 . 221 ص[13]  1995المرآزي وآذا لاذونات الخزينة سنة البنك 

 
واردات            1995بالنسبة لتجارة الخارجية وبداية من سنة        ة ال  اصبحت شبه حرة تماما بعد الغاء العمل بقائم

  والغاء جميع القيود على الصادرات عدا صادرات المتعلقــــة بالبنود ذات 1994المحددة التي تم وضعها سنة 

ة                   الاهمية ا  املات التجاري دينار للمع ة صرف ال لتاريخية والفنية وفي نفس الوقت باشر البنك المرآزي تبني قابلي

  . 1994وذلك نتيجة العملة الصعبة المحصل عليها من خلال عملية اعادة الجدولة الاولى في جوان 

 
درة الش           ر الاسعار وضعف الق ة عن تحري واء الانعكاسات الناجم ذا ولاحت ى جانب ه م  ال راد ت رائية للاف

 :85 ص[6] ادخال تعديلات آبيرة على شبكة الامان الاجتماعي المعتمدة سابقا باستحداث عنصرين جديدين 

 
برنامج للاشغال العامة يحل محل نظام الدعم العام الذي يجري الغاؤه تدريجيا وبرنامج لتوجيه  -

 .ل ملائم من قبل التحويلات الى من ليس لهم دخل ولم يحصلو ا على المساعدة بشك

لتسهيل اعادة هيكلة القطاع الصناعي وفي الوقت نفسه بدات الحكومة في  نظام للتامين ضد البطالة -

 .ادراج الدعم صراحة في الميزانية بعد ان آان يقدم ضمنيا الى قطاع الاسكان في السابق 

 
ه التحويلات             ادة توجي م تكن تاخذ      لقد آان الهدف المنشود من خلال هذه التدابير هو اع ات التي ل  والاعان

 .الطريق الصحيح لمستحقيها وآذلك خلق فرص عمل جديدة مؤقتة للقادرين عن العمل 

 
تلالات        ور الاخ ن تواصل ظه رامتها م م ص ابقة رغ ة الس ادية والاجتماعي دابير الاقتص ل الت ع آ م تمن ل

ا ذا البرن رة ه اء فت دفوعات اثن زان الم ة ومي توى الميزاني ى مس امج بصرامة " مج والعجز عل ـذا البرن ذ هـ فتنفي

ى اللجوء     64 ص[8] " آبيرة لم يمنع استمرار المشاآل المالية والهيكلية  رة اخرى عل  ، وهو ما اجبر الجزائر م

 .لصندوق النقد الدولي لاعادة جدولة ثانية ارتبطت بتعديلات هيكلية عميقة 

 
 )وسعتسهيل الصندوق الم(برنامج التعديل الهيكلي . 2.2.2.1

اءة الاداء                ع آف ا يضمن رف وارد بم ع وتخصيص افضل للم ى توزي ي ال ديل الهيكل ات التع دف سياس ته

ا              الاقتصادي وهي بذلك تتجه الى اصلاح الاطر الخاصة بالسياسة الاقتصادية اي اصلاح النظام الاقتصادي بم

ل    دى المتوسط والطوي ي الم ة ف و مرتفع دلات نم ق مع ى تحقي ؤدي ال ى خلاف  274 ص[9] ي ذلك عل ي ب  ، فه

ر                   سياسات التثبيت لا تسعى لمعالجة اختلالات ظرفية عابرة وانما تمس جوهر النظام الاقتصادي من خلال تغيي

ن    ع م اجي للرف از الانت ر للجه ل اآب وارد وتفعي ل للم ق تخصيص امث ة عن طري ه الاقتصادية والاجتماعي بنيات

 .الانتاج وزيادة مستوى العرض 

 



 36

ة             تم تبني  ز سياسات التثبيت المتبع ك لتعزي  الجزائر لهذه الاصلاحات بايعاز من صندوق النقد الدولي وذل

د لجات                              ذلك فق و، وب ة لتحسين الاداء الاقتصادي وبعث النم نجح في وضع ميكانيزمات حقيقي م ت سابقا والتي ل

ا من خلا                     ة ديونه ادة جدول اق تسهيل الصندوق       الجزائر مرة اخرى الى صندوق النقد الدولي في سبيل اع ل اتف

 الموسع الذي شمل آل من الديون العامة والخاصة مع ناديي باريس ولندن على التوالي حيث تم اعادة جدولة 

 . مليار دولار14 مليار دولار واصبح بذلك المبلغ الاجمالي المعاد جدولته حوالي 10.2مبلغ 

 
 تلتزم من 1998 ماي  21 الى غاية    1995 ماي   22حددت فترة ثلاث سنوات لتنفيذ هذا الاتفاق وذلك من          

ى     ـول ال ة للتح ة اقتصادية ملائم ق بيئ تلالات وخل ن اجل تصحيح الاخ دة م دابير جدي اذ ت ر باتخ ه الجزائ خلال

 : 13 ص[6] اقتصاد السوق من اجل تحقيق مجموعة من الاهداف يمكن ايجازها فيما يلي 

 .الزيـادة فـي القـوة العاملة وخفـض البطالـة تدريجيا رفـع معـدل النمو الاقتصـادي بغيـة استيعـاب  -

الاسراع في تحقيق التقارب بين معدلات التضخم السائدة في الجزائر مع المعدلات السائدة في البلدان  -

 .الصناعية 

 .خفض التكاليف الاقتصادية للتصحيح الهيكلي على القطاعات السكانية الاآثر تضررا  -

 .مدفوعـات مع تحقيق مستويات ملائمة من احتياطيات النقـد الاجنبي استعـادة قـوة ميزان ال -

 
اآرو اقتصادية  بة للسياسات الم ة بالنس ددة ومختلف اذ اجراءات متع داف يتطلب اتخ ذه الاه ق ه ان تحقي آ

ه لاقتصاد السوق  ة بهدف ضمان تحول سريع نحو اقتصاد تخضع اليات ذلك . والتصحيحات الهيكلي ومست ب

ة عن         الاصلاحات عد  ا لمعالجة عمق الازم ان موجه ا آ ة جوانب منها ما آان يهدف لتحقيق الاستقرار ومنها م

 .طريق الاصلاحات الهيكلية 

 
  سياسات الاستقرار - ا 

اد             ا الاقتص انى منه ي ع ة الت تلالات الكلي ة الاخ اول معالج ار تح ذا الاط ي ه ذة ف دابير المتخ ت الت آان

 .ن طريق سياسة ادارة الطلب  ع1993 و 1992الجزائري خلال سنتي 

 
داه لتحقيق                              ان يتع ل آ وازني ب ى العجز الم م يكن القضاء عل ة وحيث ان الهدف ل فبالنسبة للسياسة المالي

ك                        د اتخذت في سبيل ذل ر المؤسسات وق تثمارات وتطهي فائض للوصول الى ادخار عمومي لتغطية تمويل الاس

 : 65 ص[8] قات الميزانية عدة اجراءات تهدف الى التاثير على ايرادات ونف
 

تخفيض النفقات العمومية عن طريق التقليل من نفقات الاستثمار ، والغاء ميزانية دعم الاسعار الى  -

جانب السيطرة على الكتلة الاجرية وتقليص عمال القطاع العمومي وآذا مراجعة طرق تسيير الشبكة 

 .الاجتماعية 

 دوق توضع فيه الايرادات الناتجة عن الخوصصة الغاء صندوق تطهير المؤسسات ليستبدل بصن -
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 ومن اجل دعم جهود تسيير الميزانية فقد اقتضى ذلك اعتماد نظام ضريبي مرن وفعال والتحكم اآثر  -

 في نفقات الميزانية من خلال توسيع وعاء الرسم على القيمة المضافة ليشمل آذلك المنتجات 

 لتنسيق مع البنك العالمي من اجل المراجعة الدورية    البترولية مع تقليل معدلات هذه الضريبة وا

 .لنفقات الدولة ومراقبة الايرادات بهدف دعم تسيير النفقات العمومية 

 
نة           داءا من س ذا الاطار ابت م في ه د ت ة فلق ا بالنسبة للسياسة النقدي دة بهدف    1995ام ر اسعار الفائ  تحري

ة تسمح            ة موجب ا اجبرت               الوصول الى معدلات فائدة حقيقي تثمارات ، آم ل الاس ي وتموي بتشجيع الادخار المحل

ادة                           ا تمت اع ع القروض آم تقلالية في توزي ذلك الاس ا ب البنوك على اتباع قواعد الحذر في التسيير واعطيت له

 .جدولة ديون المؤسسات قصيرة الاجل وتحويلها الى ديون متوسطة وطويلة الاجل 

 
ة الص  بة لسياس ذا وبالنس ب ه ى جان رن   ال ام صرف م و نظ عى نح لطات تس ت الس د آان وم(رف فق ) مع

ات العرض   ق معطي دد وف تح مكاتب للصرف تجعل سعر الصرف يتح وك وف ابين البن ة م اء سوق العمل بارس

رادات    ادة الاي ة زي ك نتيج ا وذل ا م تقر نوع ل ان يس دينار انخفاضه قب عر الصرف ال ذلك واصل س ب وب والطل

 دينار مقابل آل دولار      52.2  حيث انتقل من      1997 و   1995ت خاصة مابين    بالعملة الصعبة وتخفيض الواردا   

 .230 ص[13]  دينارلكل دولار 58.00  1997 ليصبح سنة 1996 دينار سنة 56.2 الى 1995سنة 

 
  الاصلاحات الهيكلية-ب

ل       ادة تاهي وق واع اد الس ه اقتص ع يتطلب ريعي م ار التش يق الاط ى تنس عى ال ذه الاصلاحات تس ت ه آان

ـارج   اج خ ـل تطوير الانت ـن اج اجي م ـاز الانت ي للجه ي اوالجزئ د الكل ق التجدي ة عن طري المؤسسات العمومي

لع     ـرض للس توى الع ـن مس ـع م بيل الرف ـي س ذا ف دة وه ـة الجدي تثمارات الانتاجي ة الاس ذا ترقي ات وآ المحروق

ات النظام الاقتصادي      ، وبذلك فقد مست الاصلاحات الهيكلية آل الجوانب   67 ص[8] والخدمات  الاساسية لبني

 .الجزائري 

 
  نظـام الاسعـار- 1

عار ال الاس ي مج ا   ف دريجيا تبع دها ت ى تحدي ا والوصول ال ة به ل التشوهات المتعلق اء آ دف الغ ان اله آ

ربح بالنسبة لمعظم السلع واآتمل                   1994لقواعد نظام السوق فتم في افريل        ى هوامش ال  الغاء آل الضوابط عل

نة  التحري ة س ع نهاي ل المنتجات م دعم عن آ اء ال عار بالغ ي للاس ع  .1996ر الكل ذا الاطار رف ي ه ـم ف ـا ت آم

ذه    ق ه م تب ة ول ا الدول تراتيجية تحتكره ابقا اس ر بعضها س ي آانت تعتب اج الت ى آل نشاطات الانت ار عل الاحتك

ذي           النشاطات تشمل الا النقل الجوي وانتاج الكهرباء وتوزيع الماء الشروب وذل             انون المنافسة ال ك من خلال ق

  .  والذي سمح ايضا بوضع قواعد لمكافحة آل اساليب الاحتكار1995صدر في جانفي 
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 اصلاح المؤسسات العمومية وتنمية القطاع الخاص -2

 : 297 ص[9] لقد آانت اهم التدابير المعتمدة من خلال هذا الاتفاق لاجراء هذه الاصلاحات تتمثل في 

 
 سسات المحلة تصفية المؤ -

 .الانتهاء من التطهير المالي للمؤسسات العمومية المتبقية قصد مروررها للاستقلالية او فتح راسمالها -

 .اعداد الحكومة لمشروع قانون حول الخوصصة  -

  .1994خوصصة خمسة فنادق تبعا لاعلان المزايدة المطروح في ديسمبر  -

 .ؤسسة عمومية م23الانتهاء من برنامج التطهير واعادة تاهيل  -

 تحديد سياسة مكافاة راس المال الممنوح للمؤسسات من قبل صناديق المساهمة  -

 .وضع قيد العمل هيئة لضمان القروض على الصادرات -

 
وطني او        ـال ال دة راس الم ة لفائ ات العمومي ة المؤسس ة خوصص دد امكاني ر يح در ام د ص ذا فق ا له تبع

ة الخوصصة ،       والذي تحددت  22-95الاجنبي وهو الامر رقم      ـن ان تمسها عملي  من خلاله القطاعات التي يمك

ـم حـل         1997آما نشير الى انه تم وضع قائمة لثلاثمئة مؤسسة ووحدة انتاجية قابلة للخوصصة سنة                ـد ان ت   بع

  .68 ص[8]  مؤسسة محلية 52 وخوصصة 1996 و 1994 مؤسسة مـا بين سنتي 240وتصفية اآثر من 

 
ة صناديق مساهمة                  من جهة اخرى فقد تم      استبدال صاديق المساهمة بشرآات قابضة حيث تحولت ثماني

ـي وضع        ـا ف ك بمشارآته ة وذل الح الخزين ة لص ة للدول ات تابع ير مؤسس رآة قابضة تس رة ش دى عش ى اح ال

 .سياسات اعادة الهيكلة الصناعية وتطوير القطاعات التابعة لها 

 
 اصلاح المالية العامة-3

ات                        لقد آان الهدف من    د للنفق ة من خلال التسيير الجي ة العام ائض في الميزاني ق ف  هذا الاصلاح هوتحقي

ال          ق ادخ ـن طري ك ع رادات وذل بة للاي ريبي بالنس ام الض ة النظ ن مردودي ع م ى الرف ل عل ذا العم ة وآ العام

 .تحسينات اضافية عليه تتماشى وطبيعة الاهداف المسطرة 

 
د آ         ة فق ة                   بالنسبة لترشيد النفقات العام ة الدوري ى المراجع دولي منصبا عل اون مع البنك ال ان العمل بالتع

ـواد      ـار الم م اسع اء دع ويلات بالغ م التح ن حج يص م ة والتقل ة الاجري ة الكتل لال مراقب ن خ اق م ة الانف لسياس

ى جانب الشروع في اصلاح                      ة والمحاسبة ال  الغذائية والطاقوية الاساسية  ووضع نظام لمتابعة الايرادات العام

ة           ة العام الح الخزين افية لص الغ اض وفير مب دة وت ة الزائ يص العمال ومي لتقل ف العم ـانب   .الوظي ـن ج ـا م ام

يع       اءات وتوس يض الاعف لال تخف ن خ ام الضريبي م ق باصلاح النظ دابير تتعل م الت ت معظ د آان رادات فق الاي
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ه   الاوعية الضريبية واضفاء الشفافية والمرونة على النظام الضريبي بهدف زي          ة الماليةل م   .ادة المردودي ومن اه

 : 233 ص[13] التدابير التي اتخذت لاصلاح النظام الضريبي 

 
 توسيع نطاق تطبيق الضريبة على القيمة المضافة بخفض الاعفاءات  -

 اصلاح التعريفة الجمرآية  -

اسة مراجعة واصلاح الضريبة على القيمة المضافة وذلك عن طريق مراجعة المعدلات والاوعية ودر -

امكانية توسيع الوعاء الى المنتجات البترولية وتقليص المعدلات من ثلاثة الى اثنين الى جانب تحديد 

 .وسائل زيادة مردودية الحقوق على الاستهلاك 

  وضع رقم ضريبي لكل ممول -

 
 اصلاحات السياسة النقدية والقطاع المالي - 4

ة لجع           ابقا آافي ه قواعد            لم تكن التدابير المالية المعتمة س الي والمصرفي يتماشى مع مايتطلب ل القطاع الم

ة                              وال من الخزان ل للام الي من مجرد ناق ا م الم ل النظ السوق في هذا المجال ، حيث آان من الضروري تحوي

ق       ن طري ك ع وارد وتخصيصها وذل ة الم ي تعبئ طا ف ب دورا نش ام يلع ى نظ ة ال ات العام ى المؤسس ة ال العام

 .54 ص [6] النقدية القائمة على اعتبارات السوق استخدام ادوات السياسة 

 
وبر     ي اآت ر ف ك الجزائ د فرض بن دي فق يم النق ار التنظ ي اط الي وف اع الم ل دور القط ى 1994لتفعي  عل

ديها بنسبة       اري ل اطي اجب ك لتسهيل          % 3البنوك وجود احتي دالاجنبي وذل تبعاد النق ع مع اس  من مجموع الودائ

ادة الخصم             مراقبة السيولة البنكية ا    دل اع د           لى جانب  تخفيض سقف مع ة والتمهي  تشجيعا لتطوير السوق النقدي

 . 232 ص[13]  1995للتحول نحو الرقابة غير المباشرة للسيوالة النقدية ابتداءا من منتصف ماي 

 
وفير السيولة للبن                      ادة الشراء لت وك آما تعزز هذا الاجراء بتدابير اخرى حيث بدا العمل بنظام مزادات اع

د               وآان الهدف من هذا الاجراء هو زيادة دور اسعار الفائدة من خلال ممارسات السوق التنافسية وضمان مزي

ان    ع الائتم ايير توزي فافية بخصوص مع ن الش ل     .م ا آ ت عليه ث رفع ا حي دة تمام عار الفائ ر اس م تحري د ت وق

  .1996ة الضوابط الادارية مما ادى الى ظهور اسعار فائدة حقيقة موجبة مع نهاي

 
د لبنك    1994اما بالنسبة لاعادة رسملة البنوك التجارية فابتداءا من       طلب من جميع البنوك التقدم من جدي

ات                  د اجراء عملي وك يع ادة رسملة البن ا تمت اع ة العمل المصرفي آم رخيص لمزاول الجزائر للحصول على ت

د ا   بة الح اس نس ى اس ك عل دولي وذل ك ال ع البن اون م دقيق بالتع ة  الت ى الاصول المرجح ال ال راس الم ى ل لادن

 آما تم التوقيع على عقود اداء بين الحكومة ومدراء البنوك يتحمل 1996 سنة   % 5بمخاطر والتي بلغت  نسبة 

ـي اطـار                            م ف ا ت ر آم ـال المحددة من طرف بنك الجزائ ـة راس الم رام نسبة آفاي بموجبها هؤلاء مسؤولية احت
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ل الصن      ز                     اعادة الهيكلة تحوي ة بهدف تحفي ى بنك تجـاري للقروض العقاري ـاط ال ـر والاحتي وطني للتوفي دوق ال

 . 68 ص[6] الادخار 

 
ن     ار ع ف والادخ دة للتوظي ة جدي ق حرآي تثمارات وخل ل للاس يع مصادر التموي ة اخرى ولتوس ن جه م

وآذا انشاء شرآة     ) COSOB( طريق السوق المالية فقد تم انشاء لجنة التنظيم والرقابة على سوق الاوراق المالية            

ر من طرف شرآة           ) SBVM( ادارة سوق القيم المنقولة    وآان اول اصدار للسندات على مستوى بورصة الجزائ

    . 1998سوناطراك في فيفري 

 
 اصلاح التجارة الخارجية ونظام الصرف -5

ي للتجارة             ر الكل ك   تجاوبا مع متطلبات نظام اقتصاد السوق تواصل العمل من اجل التحري ة وذل  الخارجي

 برفع آل القيود الادارية التـي آـانت مفروضـة علـى بعض الـواردات والغاء شرط قيــام المستورديـن لسلـع 

ة         ة والفني ة ، الحليب ، السميد ، القمح            (معينة بمراعاة المعايير المهني ى جانب          ) الادوي ا ال ار عنه ع الاحتك ورف

ى  % 60 من  تخفيض معدلات التعريفة الجمرآية القصوى  م من   1996 سنة  % 50ال ى  % 50  ث  سنة   % 45 ال

 .17 ص[6]  مع قابلية الدينار الجزائري للتحويل لاغراض معاملات الحساب الجاري 1997

 
ى جانب صندوق                 امين الصادرات ال م انشاء شرآة ت ات ت وفي اطار تشجيع الصادرات خارج المحروق

ر بطل           دمت الجزائ ا تق ة سنة              دعم وترقية الصادرات آم ـارة العالمي ة التج ى منظم دأت    1997ب الانضمام ال  وب

 .68 ص[8] آذلك المفاوضات مع الاتحاد الاوربي في سبيل عقد اتفاق للشراآة  

 
دينار بنسبة        ة ال د تخفيض قيم ة لادارة     % 50اما فيما يتعلق بنظام الصرف وبع ا اتبعت سياسة مرن  تقريب

د سعره          سعر الصرف بعد استقراره نوعا ما وبقيت       تحكم في تحدي وأنشئت  . السلطات تسعى لجعل قوى السوق ت

انفي  ي ج ز    1996ف تفظ بمراآ ان تح ة ب ات المالي وك والمؤسس مح للبن ن س وك اي ين البن ا ب وق للصرف فيم  س

ك لتوسيع               اد لمكاتب الصرف وذل لعملات اجنبية والاتجار فيها فيما بينها و بالموازاة مع ذلك فقد تم منح الاعتم

 .116 ص[6] وتسهيل وصول الجمهور للنقد الاجنبي  السوق 

 
 اصلاح سوق العمل-6

رية  وارد البش ا خاصا بعنصر الم ب اهتمام و تتطل ة النم ي   ان عملي ية الت د العناصر الاساس اره اح باعتب

در         ذه النسبة تق ر حيث آانت ه ا الجزائ  تشارك في عملية التنمية ، ونظرا لمعدلات البطالة المرتفعة التي عرفته

دة تتوافق مع التخصيص          1993 سنة  % 29بـ ق فرص عمل جدي ى خل  فان سياسة الاصلاحات آانت تسعى ال

ة                          ا ان عملي الامثل للموارد البشرية المتوفرة عن طريق قوى العرض والطلب في سوق العمل خاصة اذا علمن

  اعتباره الحاجات الحقيقية توظيف اليد العاملة في السابق لم تكن مبنية على منطق اقتصادي بحت ياخذ فــــي
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اد       ديولوجي للاقتص ـىالاساس الاي ي عل اعي المبن ق الاجتم ك المنط ي ذل ي ف ا تراع رية وانم وارد البش ن الم م

 .الموجه المتبع سابقا في الجزائر 

 
 :83 ص[6] آانت السياسة المتبعة لاصلاح سوق العمل ترتكز على العناصر التالية 

 قوانين حماية العمل لتسهيل الاستغناء عن العمال ومحاولة تخفيض ادخال مزيد من التعديلات على -

التكاليف المترتبة عن هذه العملية من خلال خقض اشتراآاتهم في مدفوعات نهاية الخدمة والاعتماد 

 .على برنامج التامين ضد البطالة ولكن لمدة قصيرة وذلك لتشجيع الافراد للبحث عن عمل اخر

 القطاعات الاضعف من السكان وتقييم العمل تبعالمردودية آل قطاع وفي وضع سياسة للاجور تحمي -

هذا الاطار تم فصل زيادات اجور الخدمة المدنية عن زيادات الاجور في المؤسسات العامة مع تحديد 

 .اجورها في ضوء الوضع المالي لكل منها 

 لخدمة احتياجات القطاع ضرورة ادخال اصلاحات على النظام التعليمي بغية تعديل نمط المهارات -

آما ان تشجيع القطاعات ذات آثافة عمالة .الخاص والتجاوب مع احتياجات سوق العمل بصفة عامة 

اآثر آالزراعة وقطاع البناء يمكن ان يكون اداة فعالة لامتصاص العمالة الزائدة ويساعد على زيادة 

 .مرونة العمالة لخدمة الاستثمار على المدى الطويل 

  

د               آانت دعم من صندوق النق ا ب م تبنيه ة التي ت  التدابير الواردة  سابقا هي اهم محاور الاصلاحات الهيكلي

اعلى الصعيد الاقتصادي                   1994الدولي ابتداءا من سنة        فما هي اذن اهم النتائج والانعكاسات التي افضت اليه

 ? والاجتماعي

 

 تقييم حصيلة الاصلاحات الهيكلية. 3.2.2.1
ائج والانعكاسات           1994لبرامج الاصلاحات المعتمدة منذ سنة      تقييمنا  ان   م النت ل اه  سيهتم بتوضيح وتحلي

ا               ة والتي رغم ايجابيته واحي الاقتصادية والاجتماعي التي ادت اليها التدابير والاجراءات المتخذة في مختلف الن

 .انب اخرى في تحقيق التوازنات الاقتصادية الكلية الاانها آانت لها اثار سلبية في جو

 
دل   1995 و1994فقد عرفت مستويات التضخم نتيجة تحريرالاسعار ارتفاعا آبيرا سنتي      حيث سجل مع

 الا انه ما لبث ان تراجع ليسجل        1993 سنة   % 20.5 على التوالي بعد ان آان       % 29.8 و   % 29التضخم  نسبة    

امة الكبيرة في ادارة الطلب حيث          على التوالي ويرجع ذلك الى الصر      1997 و   1996 لسنتي   % 8  و    % 18.7

ي   ب الكل م الطل يض حج ا تخف الغ فيه ة مب امج وبطريق ذا البرن تطاع ه ان  . 71 ص[8] اس د آ ذا فق ب ه ى جان ال

 .لتخفيض قيمة الدينار دور اساسي في ارتفاع الاسعار المحلية وزيادة نسب التضخم 
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ر الاسعار من خلا               رات اسعار المنتجات الاساسية ذات          ويمكننا ان نبين الاثر الكبير لسياسة تحري ل تغي

 الاستهلاك الواسع من خلال الجدول الموالي 

 
 
 
 

دينار :  الوحدة 71 ص]8[ )1997– 1990(تغيرات اسعار بعض المواد الاساسية مابين  : 06جدول رقم 
 جزائري

 
 1997 1995 1991 1990 الوحدة المادة
 8.5 6 1.5 1 خبزة خبز
 36 20 4.5 2.05 آغ دقيق
 55 50 16 4 لتر زيت

 20 10 4 1.5 لتر حليب مبستر
 40 30 15 7 آغ عدس

  
 

ا صاحبه  ع م عار م اع الاس لع    ان ارتف عار الس ى اس دعم عل اء ال ن خلال الغ رة م فية آبي ة تقش ن سياس م

راد حيث ا              نخفضت  وانخفاض في المداخيل الحقيقية للافراد آان له الاثر السلبي الكبير على مستوى معيشة الاف

بة  رائية بنس درة الش نتي % 25الق ين س ة وارتفعت  1996 و 1993ب ق الاصلاحات الهيكلي رة تطبي اء فت  اي اثن

ـر من                  ة الفق ذين يعيشون تحت مستوى عتب ى  % 12.2نسبة السكان الل ـام     % 22.6 ال ـان الع  من مجموع السك

  .73 ص[8]   1995 و1988مابين سنتي 

 
 المصرفي الى جانب سياسة ادارة الطلب الصارمة لتخفيض التضخم             من جهة اخرى فلقد آان للاصلاح     

ة   ة موجب دة حقيقي عار فائ ور اس ي ظه ابي ف ة  .دور ايج وك التجاري ع البن ى ودائ دة عل د ان عرف سعر الفائ فبع

ين   1996 و ديسمبر    1994استقرارا بين افريـل     ـى      ) %9.5-%16.5( تـراوح ب ـال ال ـذا المج – 12(انخفض ه

ابين                1997ي نهاية سنة    ف) %  %8.5 راوح م ة لتت وك التجاري  آما انخفضت اسعار الفائدة على القروض من البن

 وتبدا في الانخفاض بعد ذلك      1994سنة   )% 25 و % 18(  بعدما آانت ما بين    1995في نهاية    ) %24  و  19%(

ذه     حيث  1997سنة   ) % 13 و   % 9(  ثم ما بين      1996سنة   ) %21.5  و    %17(حيث آانت ما بين       اصبحت ه

در ب      ـة والمق ك السن ـي تل  . 245 ص[13]   % 8المعدلات حقيقية وموجبة بالنظر الـى معدل التضخم المسجـل ف

ى         % 15 اين آان    1994آما عرف معدل اعادة الخصم انخفاضا متدرجا ابتداءا من سنة            م انخفض ليسجل عل  ث

والي  نة %14الت م 1995 س نة %13 ث ى 1996  س نة %11 ليصل ال ه 1997 س ذي عرفت و نفس التطور ال  وه

 1994 سنة    %45.8نسبة السيولة الى الناتج  المحلي الاجمالي حيث تميزت بانخفاض متدرج وانتقلت بذلك من                

 .21 ص[6]   1997 سنة % 33.7 لتصل اى 1996 سنة %34.8 ثم 1995  سنة %38.7الى 
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ة             ق بيئ ى خل الي ال رق اصلاحات القطاع الم م ت ذا ل ل ه يم       في مقاب و سوق الق ى نم اقتصادية مساعدة عل

ة   ة(المنقول رة        ) البورص داف المنتظ ذلك الاه ق ب م تحق ة ول ب الفعالي ل اداري غائ رد هيك بحت مج ي اص الت

 .باعتبارها اداة لخلق فرص تمويل جديدة للاستثمارات عن طريق ادخارات الافراد والمؤسسات 

 
بتها         اما فيما يتعلق بسياسة الميزانية فقد آان للتقش     ر في تخفيض نس ر الكبي ة الاث ات العام يد النفق ف وترش

در ب         بة تق ذه النس ت ه د ان آان الي فبع ي الاجم اتج المحل ى الن ة ال نة % 33.9مقارن رف  1993 س دات تع  ب

د  1997سنة  % 31.7 و 1996سنة  % 30.16 ، 1995سنة  % 32انخفاضا في السنوات الموالية حيث بلغت         وق

اق               آان ذلك نتيجة لخفض الان      د الانف تثماري واستحوذ بن اق الاس ذا الانف اق في مجال دعم السلع الاساسية وآ ف

الي                    داخلي الاجم اتج ال ى الن بته ال ـاق الحكومي حيث مثلت نس ر من الانف ، % 23.4الجاري على النصيب الاآب

ابين     % 23.7 ،% 22 ،% 22.5 والي للسنوات م ى الت ان تطور      1997 و 1994عل د آ ذا فق رصيد  ، ونتيجة له

 انخفض ليصبح    1994 من الناتج الداخلي الاجمالي سنة       % 4.4 –الميزانية ايجابيا فبعد ان سجل عجزا يقدر ب         

دره          1995 سنة   % 1.4– ك فائضا ق م    1996 سنة    % 3 ليسجل بعد ذل  وهو تطور ايجابي       1997 سنة    % 2.4 ث

 .21 ص[6] جدا 

 
ائج الايجاب     د آانت انت داءا من         بالنسبة للتوازنات الخارجية فق ر ابت زان الجاري للجزائ ا المي ـي حققه ة الت ي

 : تعود لثلاث اسباب رئيسية 1996سنة 

امج       1994تخفيض قيمة الدينار الجزائري ابتداءا من سنة     - ى مدى سنوات البرن ه عل  ومواصلة انزلاق

ن     دولار م ل ال دينار مقاب عر صرف ال ل س ث انتق نة 42.9حي ار س ى 1994 دين نة 52.2 ال ار س  دين

  .1997 دينار سنة 58 و 1996 دينار سنة 56.2 ثم 1995

نتي    - ي س د انخفاضها ف ي بع نفط والت عار ال اع اس ل  1994 و 1993ارتف عر البرمي ان س ن آ  17.8 اي

ل        16.3دولار و  د حيث اصبح سعر البرمي تعش من جدي والي عادت لتن ى الت  دولار 17.5 دولار عل

ذي      19.8 الى   1997ا سنة    لتتقلص مجدد  1996 دولار سنة    21.7 ثم   1995سنة    دولار وهو الشيء ال

ار دولار سنة   8.9ساعد على زيادة قيمة الصادرات الجزائرية التي انتقلت من            ى  1994 ملي  13.8 ال

 . مليار دولار 5 اي بفارق حوالي 1997مليار دولار سنة 

بتها ب       - د ان زادت نس رة فبع ورة آبي واردات بص م ال يص حج نة % 14تقل ة ب1994 س نة  مقارن الس

 بدات تعرف تطورا سلبيا حيث       1996  وابتداءا من سنة      1995سنة  % 10.4السابقة لها انخفضت الى     

ين  ا ب ى 1996 و 1995انخفضت م نة % 21 –لتصل اى % 10 – ال ر تراجع 1997س ا يعتب و م  وه

 .آبيرخاصة اذا عرفنا مدى الارتباط الكبير للاقتصاد الجزائري بالخارج 
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در ب              لقد ساعدت هذه الظر    د تسجيله لعجز يق  5.4وف مجتمعة على اعادة التوازن للحساب الجاري فبع

دره     1995 مقارنة الى الناتج الداخلي الاجمالي سنة     % ـاد ليحقق فائضا ق م  1996 سنة  % 2.7 ع  سنة  % 7.3 ث

1997.  

 
دي    دمات ال دل خ يض مع ي تخف ببا ف ة س ادة الجدول ت اع د آان ارجي فق دين الخ ق بال ا يتعل ا فيم ذي ام ن ال

ن  نة % 82.8انخفض م ى 1993 س نة % 38.8 ال ة 1994 س ادة الجدول بط باع اق ارت نة اول اتف ا . وهي س آم

غ   ان يبل د ان آ ا فبع ة الصعبة تطورا ملحوظ ن العمل اطي الرسمي م م الاحتي نة 1.5تطور حج ار دولار س  ملي

ذلك ارتفع رصيد الدين الخارجي      اضافة الى    1998 مليار دولار سنة     6.8 اين تدنى مستواه آثيرا اصبح       1993

  .1998 مليار دولار سنة 30.5 الى مايقارب 1994 مليار دولار سنة 29.5من 

 
 
 

 20 ص]14[  )1998-1993(تطور مؤشرات الدين الخارجي والاحتياطيات الدولية للفترة  : 07جدول رقم 
 مليار دولار: الوحدة                                                                                      

 السنوات 
          البيـان       

 
1993 

 
1994 

 
1995 

 
1996 

 
1997 

 
1998 

 30.473 31.222 33.651 31.573 29.486 26.400  رصيد الدين الخارجي 
 5.180 4.465 4.281 4.244 4.244 9.050 خدمة الدين الخارجي

 47.5 30.3 30.9 38.8 38.8 82.2 معدل خدمة الدين 
 6.8 8 4.2 2.1 2.6 1.5 الاحتياطيات الدولية 
 7.09 8.92 4.52 2.3 2.9 1.81 الاحتياطي بالاشهر

 
ا ل                 1995في اطار اخر وابتداءا من سنة        ة في مج  بدا تنفيذ برنامج الخوصصة بهدف تقليص دور الدول

ي نف     ه وف ى اغلبيت يطر عل ت تس ذي آان ادي ال اط الاقتص ع   النش ى اخضاع جمي لطات ال دت الس ت عم س الوق

المؤسسات الى قيود مالية صارمة بفرض حدود قصوى على الائتمان لدى البنوك آما وضعت خططا متوسطة                  

اليف                 ى    .الاجل لتقليص خسائر التشغيل عن طريق تحسين اجراءات الرقابة على المخزون وادارة التك اضافة ال

ة          1996الكبرى في سنة    هذا  اوآل تسيير المؤسسات العمومية        رامج مالي  للشرآات القابضة التي قامت بوضع ب

ذلك حل صندوق                   م ب هدفها استعادة التوازن المالي لهذه المؤسسات وغلق المؤسسات العاجزة عن الاستمرار وت

م                             انون رق دل الق د يع انون جدي اد ق ا واعتم ة له ة دعم الدول ا نهاي ة معلن ل المؤسسات العمومي  22– 95اعادة تاهي

 وهو الشيء الذي سمح باضفاء مرونة اآثر على اجراءات تحويل الملكية            1997المتعلق بالخوصصة في افريل     

 .27 ص[6] عن طريق امكانية الدفع على اقساط ومشارآة العاملين في اسهم راس المال 

 
ى     ة ال ات المحل دد المؤسس د وصل ع ذا فق ة له ل  815نتيج ى افري ة حت ريح 1998 مؤسس ى تس  ادت ال

در عددهم ب                212960 ال المق ذهاب الطوعي للعم م وضع      50700 عامل الى جانب ال ا ت  100840 عامل آم

ل              205 ص [2]عامل في بطالة تقنية         من مجموع الشرآات       % 54، وقد آانت مؤسسات  القطاع الصناعي تمث
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بة     ـة بنس غال العمومي ـاء والاش ـاع البن ده قط اتي بع ى لي ة الاول ي المرتب اتي ف ة وي ات % 30المحل ن المؤسس  م

 . المحلة 

 
را بانخفاض                    ا آبي لقد آان القطاع الصناعي اآبر المتضررين نتيجة هذه الاصلاحات حيث عرف انكماش

ة حيث                            رة للمؤسسات العمومي ة آبي ى جانب اختلالات مالي ة ال ة الانتاجي دل استغلال الطاق الانتاج وضعف مع

را حيث     1989باعتبار سنة الاساس هي       عرف مؤشر تطور الانتاج الصناعي خارج المحروقات          انخفاضا آبي

ان         % 84.2 نسبة   1994سجل سنة    ن آ م  1995 سنة  % 82.9 ليبدا بعد ذلك في الانخفاض التدريجي اي  74.1 ث

ان   . 209 ص[2]   1998  للسداسي الاول من سنة    % 73 واخيرا 1997 سنة  % 69.3 و 1996 سنة % د آ وق

ائر      هذا نتيجة البيئة الجديدة التي     ة من خلال خس خلقتها الإصلاحات والتي أثرت سلبيا على المؤسسات العمومي

ر وانكماش                        دى الغي ا ل ى تحصيل ديونه درتها عل دينار وعدم ق ة ال ا نتيجة تخفيض قيم الصرف التي عانت منه

ـة عن تحري                        ـة الناتج ـة الاجنبي ى المنافس ـة إضافة إل ـة سياسة ادارة الطلب المتبع ـر التجارة  الطلب الكـلي نتيج

 . الخارجية 

ة                  تثمار وانشاء وآال انون الاس ة بق زات المتعلق وفي المقابل لهذا تم تدعيم القطاع الخاص من خلال التحفي

 لتكون اداة مساعدة للمستثمرين المحليين والاجانب على تخطي الصعوبات          1994وطنية لتطوير الاستثمار سنة     

اء   ـى اعف ة والحصول عل ات البيروقراطي رة    والعقب تثمارية الكثي وافز الاس ن الح ا م ـن الضرائب وغيره ات م

لكه              ." ذي يس ل ال ى جانب المسار الطوي دة ال تثمارية عدي الاان عمل هذه الوآالة وتشكيلاتها عرقلت مشاريع اس

روب        ى ه ذي ادى ال يء ال الات ، الش ي بعض الح ر ف نة او اآث ى س د تصل ال ي ق دة الت تثمار والم ف الاس مل

 . 183 ص[3] ائريين الى الخارج فما بالك بالمستثمرين الاجانب المستثمرين الجز

 
لم تعكس معدلات النمو الاقتصادي المتواضعة والمسجلة خلال سنوات الاصلاح الاقتصادي من خلال                    

ة  من                         ه وبداي ري حيث ان ا الاقتصاد الجزائ رات التي عرفه  تطور   1993برنامح التصحيح الهيكلي حجم التغي

ن    و م دل النم ى % 2.2 –مع نة % 0.9– ال م 1994 س ـة % 3.9 ث نة % 3.8 و 1995  سن نخفض 1996 س  لي

ى  ـددا ال نة % 1.2مج ي    1997 س ر ف اهمت بقسط آبي ة س ل خارجي ى عوام ادة بالاساس ال ذه الزي ود ه  ، وتع

 تحقيقها واهمــــها 

اع ا ى جانب ارتف دين ال ة ال دلات خدم ي مع ا من تخفيض ف ا ترتب عنه ة وم ادة الجدول ا ان اع نفط آم سعار ال

ردود القطاع الفلاحـي حيث ارتفعت                  ي بتحسن م امج التصحيح الهيكل ة برن ة سمحت مع بداي الظروف المناخي

ى  1995سنة  %  15نسبة مشارآته في الناتج المحلي الاجمالي من   ذي    1996 سنة  % 21.5 ال  رغم التراجع ال

 .عرفه خلال السنتين اللاحقتين 

 
ى جانب الخطوات                ان ماحققته الاصلاحات ا    ة ال ات الكلي ى مستوى التوازن دة عل ائج جي لاقتصادية من نت

ه          ون ل ز دون ان يك ن لينج م يك ة ل اء المنافس وق وارس اد الس ى اقتص ول ال ار التح ي اط ت ف ي تم رة الت الكبي
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ا             ـد للقضاء عليه ـن الجه ر م اعي والتي مازالت تتطلب الكثي  انعكاسات سلبية على الوضع الاقتصادي والاجتم

ا                    ة الاانه ـا المؤسسات الاقتصادية العمومي ففي المجال الاقتصادي ورغم مختلف التغييرات الهيكلية التي عرفته

دم       ـا من الشلل نظرا لع اني نوع از الانتاجـي يع دة واصبح الجه ة الاقتصادية الجدي تلاؤم مع البيئ م تستطع ال ل

ب ت  ي تتطل ة اقتصاد السوق والت د وتحضيره لمرحل ه الجي عار  تاهيل مح بوضع اس ورة تس اج متط ا انت كنولوجي

 .تنافسية وجودة منتوج عالية وهو ما تفتقر اليه اغلب المؤسسات العمومية وحتى الخاصة 

 
ذي                         ـة وال ـدلات البطالـ اد مع دا نظرا لازدي لبية ج ائج الاصلاح س اما على الجبهة الاجتماعية فقد آانت نت

غ   نة % 28بل ى 1998 س ع ال نة % 29.2 وارتف ة  .1999س راد نتيج توى معيشة الاف دهور مس ى ت بالاضافة ال

والي     رحين ، واصبح ح ال المس دد العم د ع ا وتزاي عار وتحريره ن الاس دعم ع ـع ال ت 17رف ـي الوق ون ف  ملي

ات                 الحاضر يعيشون ما دون مستوى الفقر الى جانب ظهور امراض معدية ووبائية تم القضاء عليها في الثمانيني

 .174 ص[3] ت مثل مرض السل والجرب وبداية التسعيينا

 
 أهمية ومضمون الإصلاح الجبائي. 3.1

ة   ن ادوات السياس ا اداة م روري باعتباره ام الض ى بالاهتم ل تحظ ن طوي دة زم ريبة لم ن الض م تك ل

وم                             ه ، فكانت تق اعي برمت ى النشاط الاقتصادي والاجتم اثير عل ا الت ة من خلاله الاقتصادية التي تستطيع الدول

ريبية       بوظيف ة الض اعي للسياس ادي والاجتم د الاقتص ا البع ى فيه ة لا يراع ة بحت ة تمويلي را   ، ة مالي ذا نظ وه

ة                          ا تغطي ة ، والتي آانت تستطيع من خلاله ة الدول ة لميزاني للايرادات الكبيرة التي آانت تدرها الجباية البترولي

ان   ذي آ ه ال ام الاقتصاد الموج ى جانب نظ ة ال ات الحكومي ب النفق ذي اغل ات وال ـر الثمانيني ى اواخ ا حت منتهج

را       ك نظ اع الخاص ، وذل لازم للقط ام ال ا الاهتم ة دون اعطائه ات العمومي ا بالمؤسس ة اساس ه الجباي رتبط في ت

راآم         ادي ت لمحدودية نشاطه بالنظر لما تفرضه التوجهات الايديولوجية المتبعة لتسيير الاقتصاد والتي تسعى لتف

 .ص الثروة لدى القطاع الخا

 
ابقا واستجابة            ا س ا راين ري آم ا الاقتصاد الجزائ الا انه وبالنظر للظروف الاقتصادية الصعبة التي مر به

ا                     ل دوره للتحولات الاقتصادية التي عرفها الاقتصاد العالمي توجب اعطاء اهمية اآبر للضريبة من خلال تفعي

ام     ى النظ ة عل راء اصلاحات عميق ى اج ا ادى ال و م اد وه ي الاقتص ات  ف ى ومتطلب ري يتماش ائي الجزائ  الجب

م محاور الاصلاح                          ة اه ه ، ولمعرف المرحلة الجديدة التي عرفت اصلاحا شاملا للنظام الاقتصادي بكل مكونات

 :الضريبي والتغييرات التي عرفها تم تقسيم هذا المبحث الى المطالب التالية 

 
 1992مميزات النظام الجبائي قبل . 1.3.1                  
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 دوافع واهداف الاصلاح الجبائي . 2.3.1  

 بنية النظام الجبائي الجزائري بعد الاصلاحات . 3.3.1  

 
  1992مميزات النظام الجبائي قبل . 1.3.1

ذا     ذآر ، وه اءة ت ة و آف ه ذو فعالي ات هيكل ن خلال مكون ل اصلاحه م ع قب ائي المتب ام الجب ن النظ م يك ل

لبيات                      بالنظر الى الاهتمام الضئيل الذ     ه من س ز ب ان يتمي ا آ ى جانب م ي آانت توليه السلطات للجباية العادية ال

ع         ة م ة متلائم ة الجبائي ون السياس حيحها لتك ا وتص ن الضروري معالجته بح م ة اص ة وهيكلي وتناقضات تقني

لبيا      . الاصلاحات الاقتصادية التي تقوم بها الجزائر للمرور الى اقتصاد السوق            ق والس م العوائ ة   ومن اه ت التقني

 :303 ص[15] والهيكلية التي يمكن ملاحظتها على النظام الجبائي السابق آونه 

 
دخل وحدها آانت      .نظام ضريبي معقد من خلال العدد الكبير للضرائب والمعدلات      - ى ال فالضرائب عل

 تسعة والضرائب على الانفاق اربعة وغيرها من الضرائب فضلا عن آثرة المعدلات فالضرائب

ات لسنة                18ى رقم الاعمال آانت تضم          عل ى الاجور والمرتب لم الضريبي عل دلا والس  يضم   1985 مع

20     

 . معدلا لوجود ثلاث فئات ماخوذة بعين الاعتبار 60     معدلا لكل فئة مما يولد في النهاية 

وا                    - ديلات سواء في اطار ق ة  عدم استقرار النظام الضريبي اذ منذ الاستقلال ما فتئ يعرف تع نين المالي

ات مستمرة                   السنوية او في اطار قوانين اخرى ذات الصلة بالنشاط الاقتصادي مما ادى الى ظهور تقلب

 .في اسعار الضرائب وخلق والغاء ضرائب اخرى 

لم     - ا ،فالس م تغييره ن وضعيات خاصة ت ق م ت تنطل ي آان دابير الضريبية والت ة بعض الت دم ملائم ع

ر              1985الضريبي على الاجور لسنة       ع تغي ام للعامل الا ان الواق انون الع ى الق د في صياغته عل  اعتم

 .بالتخلي على هذا القانون خاصة في القطاع الاقتصادي 

النظر                  - ات ب درة التي سادت في الثمانيني ة الن ى مواجه ز وعجزه عل ضعف النظام الضريبي عن التحفي

وطني الخاص والتي آانت                 تثمار ال ى الاس ي،        الى القيود المفروضة عل ذات طابع اداري سياسي وتقن

ارة  ة للتج ار الدول واردات نتيجة احتك ى ال ود عل ة ، القي تثمارات الاجنبي اه الاس ية المفرطة تج الحساس

 .الخارجية 

ات        - ود فئ ريبة لوج ة الض دوى واهمي ولين بج يس المم ى تحس ابق عل ام الضريبي الس درة النظ دم ق ع

 .تطاع من المنبع وقطاعات واسعة تدفغ الضرائب انطلاقا من الاق

تناقض الاهداف المراد تحقيقها عن طريق الضريبة آالاهداف المالية والاهداف الاقتصادية فالضريبة               -

نة   ن س ا م ن المؤسسات انطلاق دلا م ا الوحدات ب ة آانت تخضع له اح الصناعية والتجاري ى الارب عل

ذه الا              1975 رة          وهذا من شانه اعاقة اعادة الاستثمار في المؤسسة لكون ه دفع ضرائب آثي د ت رة ق خي

 .وهي على المستوى الاجمالي خاسرة 
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ين      : 25 ص[16] اهمال الطبيعة القانونية للممول  - ين الاشخاص الطبيع ة واضحة ب اذ لاتوجد هناك تفرق

ة                     ة الاقتصادية والاجتماعي ر ضرورية من الناحي ة تعتب ذه التفرق والاشخاص المعنويين في حين ان ه

ائي خاص بالمؤسسات والشرآات الاقتصادية          فمن الناحية الاقتصا  . اك نظام جب دية يجب ان يكون هن

الغ     ق مب ى خل درتها عل و وق تثمار والنم ث الاس ن حي ا الاقتصادية م ا ولاهميته را لطبيعته رة نظ الكبي

ع الضريبة بالنسبة           درة دف ضريبية هامة تعود بالفائدة على خزينة الدولة اما من الناحية الاجتماعية فمق

ـل   للاشخ ن اج ذا م را ضروريا وه د ام م يع ا خاصا به ا جبائي ان نظام ذلك ف دودة ل ين مح اص الطبيع

راد في نفس الوضعية                        ام الضريبة وعدم وضع المؤسسات والاف ة ام احترام المقدرة التمويلية والعدال

 .الضريبية 

ي وع من التنسيق ب ق ن ة من السلطات لخل ددة ومحاول لبيات المتع ائص والس ذه النق ام ه ن الاصلاحات ام

نة     ن س داءا م ا ابت رت بوادره ي ظه ادية الت ادية   1988الاقتص ات الاقتص تقلالية المؤسس انون اس لال ق ن خ  م

نة      ة لس انون المالي اء ق د ج ابق فق ائي الس ام الجب ين النظ ة وب دة  1989العمومي ـة الجدي دابير الجزئيـ بعض الت  ب

 :304 ص[15]  يمكن اجمالها في النقاط التالية  والمتعلقة اساسا بالمؤسسات الاقتصادية العمومية والتي

 
ن          - ـرى م كال اخـ ى اش وء ال ة اللج ن للمؤسس ن الممك بح م ث اص ائد حي تلاك الس ط الاه ة نم مراجع

 .الاهتلاك من غير الخطي 

ى   % 55تخفيض معدل الضريبة على الربح التجاري والصناعي من           -  ويمكن للمؤسسات من    % 50 ال

داتها واخض     ائج وح ع نت دما آانت الوحدات في السابق تخضع        تجمي ربح بع ى ال دل واحد عل اعها لمع

ريبة      ذه الض تقل بخصوص ه ل و مس كل منفص ى     .بش رائب عل دات ض دفع الوح ادي ان ت ك لتف وذل

 .الارباح في حين ان المؤسسة عموما هي خاسرة 

 .امكانية المؤسسات نقل وترحيل الخسائر المحققة لفترة تمتد الى خمس سنوات  -

اج                اعفاء   - ى الانت الي عل د الاجم ابين وحدات المؤسسة الواحدة من الخضوع للرسم الوحي ازلات م التن

TUGP ) ( والضريبة على الارباح التجارية والصناعية. 

 
ات  ه المؤسس اني من ت تع ذي آان ريبي ال غط الض ض الض بيل خف ي س ا ف دابير اساس ذه الت ذت ه اتخ

ة نحو نظام                الاقتصادية العمومية ومساعدتها على تحسين وضع      ر آانت متوجه ار ان الجزائ ها المالي على اعتب

 .اقتصاد السوق الذي تخضع فيه المؤسسة الاقتصادية لقواعد المنافسة والربحية 

 
ى لعب                        ه عل ه وعدم قدرت ا في الحد من فعاليت ببا رئيس ائي س لقد آانت هذه المميزات السلبية للنظـام الجب

ويلي لجزء يسير من                   دور اساسي في التاثير على النشاط الا       دور التم ى ال ة واقتصاره عل قتصادي بصورة عام

 .النفقات العامة مع اهماله للجانب التحفيزي الذي يمكن ان تقوم عليه السياسة الجبائية
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دت           ة عم ة الجبائي ل دور السياس ائي وتفعي ام الجب ـا النظ ـرف به ي ع رة الت ائص الكبي ذه النق دارك ه لت

 .خال تغييرات جوهرية على هيكل النظام الجبائي الجزائري السلطات العمومية الى اد

 
 دوافع و أهداف الإصلاح الجبائي. 2.3.1

ري  ائي الجزائ ام الجب زت النظ ي مي ابقة الت لبيات الس ى   اضافة للس ع اخرى ادت ال اك دواف ت هن د آان فق

داف تتما      ن الاه ة م ق مجموع بيل تحقي ي س ا ف ريع به ريبية والتس راء الاصلاحات الض ى والاصلاحات  اج ش

 .الاقتصادية الشاملة والتي باشرتها الجزائر منذ بداية التسعينيات 

 
 دوافع الاصلاح الجبائي. 1.2.3.1

يمكن اجمال اهم الدوافع التي جعلت التفكير في اصلاح السياسة الجبائية  امرا ضروريا في العناصر 

 :التالية 

   الازمـة النفطيـة -ا
ى الا اد عل ان الاعتم د آ ا   لق ا جعله را مم ة آبي ة الدول ل ميزاني ة لتموي ة البترولي ن الجباي ة م رادات المتاتي ي

ة من                    نفط بداي ة وبانخفاض اسعار ال  اصبحت نسبة     1986تتاثربتقلبات اسعار النفط التي تحكمها السوق العالمي

  من 1987نة  س% 26.06 و1986 سنة % 28.56الايرادات المتاتية من الجباية البترولية ضعيفة حيث بلغت 

د ان آانت تشكل نسبة       ة بع م يستطع النظام    163 ص[17]   1981 سنة  % 66.4مجموع الايرادات الجبائي  ، ول

ذي جعل عجز                               ة ، وهو الامر ال ة العادي رادات من خلال الجباي نقص في الاي ذا ال الضريبي السابق تعويض ه

د يك  ائي جدي ام جب ى نظ ى البحث عل ا ال ا دع ة متواصل مم ة الميزاني وفيرايرادات جبائي تطيع ت ا و  يس ون مرن

 .لتدعيم الميزانية والتحررمن الارتباط باسعار النفط التي قد لا تعرف الاستقرار

 
  التحولات الاقتصادية المحلية والدولية-ب

ى نظام اقتصاد السوق اصبح                         ان تغير التوجه من نظام التخطيط المرآزي اي نظام الاقتصاد الموجه ال

اير الاصلاحات الاقتصادية الاخرى التي         يتطلب وضع ا   دة ويس سس نظام جبائي جديد يتلائم مع المرحلة الجدي

ة             ة عميق رات هيكلي ى تغيي التخلي عن الفلسفة الاقتصادية التي آانت تشكل        .عرفتها الجزائر والتي افضت ال ف

اره المر   ـي باعتب اق الوطن دها الميث ان يجس ي آ ابق والت ام الضريبي الس ا للنظ ة مرجع ديولوجي للتنمي ـع الاي ج

ة   1989 فبراير 28اصبح ضرورة ، فالامر مافتئ ان تغير باقرار دستور    الذي اقــر التعددية السياسية والحزبي

ى   ة ، عل ـة مختلف ات ايديولوجي ى خلفي تندة ال ة المس رامج الحكومي ن الب ر م ور الكثي ام ظه اح الفرصة ام ا ات مم

 .305 ص[15] التعايش معها جميعا النظام اللضريبي ان يكون قادرا على 
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ر في                           ر الكبي دولي الاث د ال دعم صندوق النق الجزائر ب رامج الاصلاحات الاقتصادية ب اط ب آما آان لارتب

ة            دول النامي الدفع الى اصلاح النظام الجبائي وذلك من خلال وضعه لقواعد مشترآة للاصلاح الضريبي في ال

 : 44 ص[18] والتي تمثلت في  

 
 .عاء الضريبة وخفض اسعارها حتى يتم تفادي مشاآل التهرب الضريبي توسيع و -

 اعتبار الضريبة على القيمة المضافة عنصرا هاما في برامج الاصلاح لماتتميز به من خصائص       -

 .    الحيادية والشفافية والمردودية اذ اثبتت التجربة فعاليتها في البلدان التي طبقتها 

ة عن بعضها يمكن الا يحقق         اصلاح النظام الضريبي  - ام لان اصلاح الاجزاء منعزل  بشكل منسق وع

 .النتائج المتوخاة من الاصلاح 

و        - ري ه ر البش مان اي اصلاح لان العنص كل ض ك يش ار ان ذل ريبية باعتب ين اداء الادارة الض تحس

 .وسيلة تطبيق الاصلاح 

ذا التوسع ق              - ين           عدم المبالغة والتوسع في الاهداف الضريبية لان ه اقض والتعارض ب ى التن ؤدي ال د ي

 . الاهداف ويؤدي الى بروز استثناءات  تقود الى تشويه النظام الضريبي وتعقيده 

د يتماشى والاصلاحات الاقتصادية     ائي جدي ـام جب ي تصور نظ ية ف ـة اساس د لبن ذه القواع ت ه د آان وق

 .المتبعة في الجزائر 

ان موجة الاصلاحات التي عر       ذا ف ى ه الم آانت      اضافة ال ر دول الع ة الضريبية عب ا مختلف الانظم فته

ة           ولات العالمي ايرة التح ار مس ي اط ك ف ري، وذل ائي الجزائ ام الجب ل النظ ى هيك رات عل راء تغيي ب اج تتطل

ن  " ال الضريبي لا يمك ي المج ن الاصلاحات ف ة م ى اخرى موج رة ال ن فت ادة م ي الع فالاقتصاديات تعرف ف

ذا الاطار ان    . 155 ص[9] " اجعة تصميم الهياآل الضريبية وفقهاتجاهلها ومن ثم لا بد من مر ونجد مثلا في ه

ا انتشرت بشكل سريع           46 الا في حوالي     1989الضريبة على القيمة المضافة لم تكن تطبق في سنة           دا الاانه  بل

ارات     بلدا في م 120نظرا لفعاليتها وآفائتها واصبحت مكونا اساسيا للهيكل الضريبي لما يزيد على   ختلف الق

 .44 ص[19]

 
   الضغط الضريبي المرتفع-ج

رة الضرائب                             ا آث ائي السابق التي ميزته ة النظام الجب ع نتيجة لبني ذا الضغط الضريبي المرتف لقد آان ه

رة                       را من آث وتعددها الى جانب ارتفاع معدلاتها وثقل عبئها خاصة على المؤسسات الاقتصادية التي عانت آثي

ى            الاقتطاعات وار  و  % 50تفاع المعدلات ، فقد آانت الضرائب على الارباح الصناعية والتجارية مثلا تصل ال

در ب    ان يق ي آ دفع الجزاف دل ال ة   % 6مع ات الجمرآي وم والتعريف دلات الرس اع مع ب ارتف ى جان فالضغط . ال

 45.6حوالي   1986الضريبي في الجزائر وعند حسابه على اساس آل الاقتطاعات الضريبية آان يساوي سنة          

  .191 ص[4]  من الناتج المحلي وهو مايبين العبئ الكبير للاقتطاعات الجبائية 1987 سنة % 46و %
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  تفشي ظاهرتا الغش والتهرب الجبائيين-د
ائي               تقرار التشريع الجب ى جانب عدم اس وعي الضريبي ال اتين الظاهرتين عدم ال د ساهم في تفشي ه لق

يهم  من                   وتعقده وزيادة الضغط الضريبي      ا عل ديد م ادي تس على المكلفين مما يدفعهم الى اتباع مختلف السبل لتف

دا      50 بحوالي 1989ضرائب ، وقد قدرت مبالغ التهرب الضريبي سنة       غ ضخم ج نويا وهو مبل  مليار دولار س

 .103 ص[20]  مليار دولار 52اذا ما قورن  بالناتج الداخلي الاجمالي في ذلك الوقت اين آان حوالي 

 
 اهداف الاصلاح الجبائي. 2.2.3.1

اد    ام  اقتص ر لنظ ي الجزائ ات         بتبن رة القطاع ورة آبي ت بص ة مس لاحات هيكلي ا لاص وق واجرائه الس

وانين الخوصصة والمنافسة               ة وق ـادة الهيكل ة من خـلال اع الاقتصادية وخاصة المؤسسات الاقتصادية العمومي

تدخلة ومهيمنة على النشاط الاقتصادي نتيجة التوجه السابق             الى جانب تغير دور الدولة الذي تحول من دولة م         

ام       ى النظ ـة عل رات شامل ـداث تغيي ن الضروري اح اط الاقتصادي اصبح م ابطة للنش ة وض ة حارس ى دول ال

ة                       ـون اداة فعال د ويك ة لكي يتماشى ونسق الاصلاحات الجدي الجبائي باعتباره الرآيزة الاساسية للسياسة الجبائي

 .سياسة الميزانية ويتلائم والتطورات الاقتصادية الحاصلة من ادوات ال

ى                       ائي السابق ال لبيات التي ميزت النظام الجب ة لمختلف الس ائي آنتيجة حتمي لقد جاء اصلاح النظام الجب

ام        ـى نظ ـول ال ادية والتح لال الاصلاحات الاقتص ن خ ر م ا الجزائ ي عرفته ادية الت ورات الاقتص ب التط جان

ا                        اقتصاد السوق ،   ا فيم ـن اجماله ـداف يمك ـن الاه ـة م ى تحقيق مجموع ذا ال  و سعى الاصلاح الجبائي نتيجة له

 : 70 ص[21] يلي  

 
ف        - ع تخفي اجي م تثمار الانت و الاس ه نح ار وتوجيه ة الادخ ق ترقي ن طري ادي ع و الاقتص ق النم تحقي

ة وارت       دد الضرائب من جه دلاتها   الضغط الضريبي المفروض على المؤسسات والناجم عن تع اع مع ف

 .من جهة اخرى 

ا                     - رة مهيمن ذه الاخي ع الصادرات لكون ه خلق الشروط الملائمة لتحقيق توازن خارجي عن طريق تنوي

 .عليها بالمنتجات البترولية في وقت اصبحت فيه السوق النفطية تتمتع بعدم الاستقرار 

وة الشرائية          - ة الق ى حماي داخيل بشكل عادل والعمل عل ع الم ادة توزي ـي   اع دفع الضريبة لكـــ ة ب للعمل

ا    ان يعرفه ي آ ة الت دلات التضخم العالي ى مع النظر ال ي التضخم ب تحكم ف ل ال ن عوام املا م ون ع تك

 .الاقتصاد آما راينا ذلك سلفا 

ان                   - ـا من السلطات ب بلاد ادراآ المسـاهمة في تحقيق اهداف جهود اللامرآزيـة السياسية والاقتصادية لل

 .زن جهوي وتبايـن الاستفـادة من جهود التنميـة بين مناطق وجهات البلاد هناك حالـة عدم تـوا

النظر                     - ه ب تحكم في ه بشكل يسهل ال ه ومكونات تحسين شفافية النظام الضريبي الجزائري بتبسيط اجراءات

 .   الى تواضع مستوى تاهيل الادارة الضريبية
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رى جاء الاصلاح الجب               ائي يبتغي تحقيق اهداف اخرى اقتصادية           الى جانب هذه الاهداف الرئيسية الكب

 :وتنظيمية ومالية تتمثل في مايلي 

إعادة هيكلة وتنظيم الإدارة الجبائية من اجل تحقيق الفعالية وخلق ادارة ضريبية فعالة تكون همزة  -

وصل حقيقية بين المكلفين والنظام الجبائي عن طريق تزويدها بالإطارات الجامعية المؤهلة والكفؤة 

دة تأهيل الإطارات القديمة لتستوعب مختلف التدابير الجديدة التي يعرفها النظام الضريبي ، إلى واعا

جانب استعمال الإعلام الآلي في المصالح الضريبية لخلق التنسيق اللازم في معالجة ملفات المكلفين 

 .وحصرهم 

دئ الضريبة وهي العدالة وقد تحقيق العدالة الضريبية بين المكلفين وذلك لتحقيق مبدا اساسي من مبا -

 :122 ص [22] سعى الاصلاح الجبائي الى تحقيق ذلك من خلال  

 .التمييز بين الاشخاص الطبيعيين والمعنويين واخضاع آل طرف لمعاملة خاصة * 

 .التوسع في استعمال الضريبة التصاعدية والتي تعتبر اآثلر عدالة من الضريبة النسبية * 

  مختلف الاقتطاعات هذا من جهة ومن جهة اخرى مراعاة توسيع نطاق تطبيق* 

 .    وذلك بتقدير الاعفاءات اللازمة لذلك ) مستوى الدخل(المقدرة التكليفية 

عن طريق نظام التحفيزات الجبائية يكون جاذبا للراسمال ومشجعا  تشجيع الاستثمار الاجنبي والمحلي -

 .تصادي له مما يخلق ديناميكية جديدة في النشاط الاق

  :163 ص[17] اما الاهداف المالية فتتمثل خاصة في  -

 زيادة نسبة الجباية العادية في تمويل الميزانية العامة وبالتالي السعي الى احلال                       * 

 .               الجباية العادية محل الجباية البترولية 

 .ي نفقات التسيير للميزانية العامة جعل الجباية العادية تغط                 * 

 
آغاية لاصلاح السياسة الجبائية ليتماشى مع مسيرة الاصلاحات التي باشرتها           لقد وضعت هذه الاهداف   

ذلك تصميم  ـان ب ى اقتصاد السوق وآ ـار التحول ال ي اط ا ف ي تصب آله ي المجالات الاخرى والت ر ف الجزائ

 .الـذي عـرف تغييرات هيكلية جذريـة مقارنـة بالنظـام القديـم هيكـل ضريبي للنظـام الجبائي الجزائري 

 
 بنية النظام الجبائي الجزائري بعد الاصلاحات. 3.3.1

دات دراسة                             ع سنوات حيث ب ة الارب د دراسة مستفيضة دامت قراب د بع ائي الجدي لقد تم تبني النظام الجب

ى دراسة           1987الاصلاحات منذ    ة لتعكف عل ى              اين شكلت لجنة وطني ا عل م الاصلاحات التي يمكن ادخاله  اه

  البلورة الكاملة لهيكل النظام الجبائي الجديد ولم يبدا 1991النظام الضريبي ، وعرف بذلك قانون المالية لسنة 

ذا الاصلاح          1992تنفيذه الا بداية من سنة       ذلك ه ة بمختلف الاقتطاعات ، وتعدى ب  بعد وضع المعدلات المتعلق

ا  رات المعت ض          التغيي ـدلات بع يض مع ـادة او تخف ابقة بزي ة الس وانين المالي لال ق ن خ د م ت تعتم ي آان دة الت

د مست                           ه فق ائي برمت ة النظام الجب ة تعلقت ببني رات جوهري ى تغيي الضرائب والغاء او اضافة لضريبة معينة ال
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ذا ال                          دة، وفي ه د من الضرائب بغرض التكيف مع الاصلاحات الجدي ذه العدي مجال انشئت    عملية الاصلاح ه

ى النشاط                     اح الشرآات والرسم عل ى ارب الي والضريبة عل ضرائب جديدة تتمثل في الضريبة على الدخل الاجم

هولة         ـة وس ـن الشفافي رة م ذه الاخي ه ه ز ب ا تتمي افة لم ة المض ى القيم ريبة عل ال الض ى ادخ ادة عل ي زي المهن

تمك ة لت ة المحلي ام للجباي م اولت الاصلاحات الاهتم ة التحصيل آ ي عملي ارآة ف ن المش ة م ن الجماعات المحلي

ذلك الاصلاح  آلا         .التنمية من خلال استفادتها الكلية او الجزئية من حصيلة بعض الضرائب والرسوم              وشمل ب

ى جانب فصله                       ة ال من الضرائب المباشرة وغير المباشرة نظرا لاهمية آل منها في وضع سياسة جبائية متكامل

 . لميزانية الدولة وتلك التي تعود حصيلتها للجماعات المحلية للضرائب والرسوم العائدة

 
 الجبايــة العاديــة. 1.3.3.1

ة وتشمل مجموعة                    ة الدول ا لميزاني وهي تمثل مجموع الضرائب والرسوم التي تعود حصيلتها في اغلبيته

 .من الضرائب المباشرة وغير المباشرة 

 

  الضرائب على الدخل-ا
وع من ـذا الن ى توسع   الضرائبيكتسي ه النظر ال ذا ب ة الضريبية وه ـي مختلف الانظم رة ف ة آبي اهمي

ة ومن                     قاعدته الضريبية وثبات مصادره واستقرارها الـى جـانب تضمنها لكل اوجه النشاط الاقتصادي المختلف

ال   ا بالنبسة لفعال  .  89 ص[23] ثم يمكن فرضها على آافة الدخول التي تتحقق من العمل وراس الم ا فهي   ام يته

ة                     ة الدول ل ميزاني تختلف من اقتصاد الى اخر حيث انها  تشكل في الدول المتقدمة احد المصادر الاساسية لتموي

ي        ذه الضريبة الت بة له ة بالنس دول النامي ي ال راه ف ا ن ك م رادات وعكس ذل ي هيكل الاي رة ف بتها الكبي نظرا لنس

خرى وهو ما يعكس ضعف اقتصادياتها وتدني مستويات         مافتئت تمثل نسبا ضئيلة مقارنة بحصيلة الضرائب الا       

 .وقد اشتمل النظام الضريبي الجزائري بعد الاصلاح على ضريبتين اساسيتين .الدخول فيها 

 
  )IRG(الضريبة على الدخل الاجمالي -1

ا محل   ن خلال احلاله ام الضريبي م ى تبسيط النظ ذه الضريبة ال ن وضع ه ان يهدف المشرع م د آ لق

 من الضرائب النوعية المتضمنة في النظام السابق حيث اصبحت هذه الضريبة تفرض على مجموع مجموعة 

ى دخل الاشخاص                         دة عل المداخيل الي يحققها المكلف بالضريبة من مختلف المصادر فهي ضريبة سنوية وحي

 :97 ص [23] فهي تتميز بكونها .الطبيعين تفرض على الدخل الصافي الاجمالي للمكلف بالضريبة 

                                                                                                                                      
نوية  - ريبة س ف        :ض ا المكل ي حققه دخول الت اح اوال اس الارب ى اس نة عل ل س ريبة آ تحق الض تس

 . عليها خلال السنة بالضريبة او التي تحصل

ة  - ريبة اجمالي اليف    : ض رح التك د ط ه بع ـل علي ذي يتحص افي ال الي الص دخل الاجم ى ال ع عل تق

 .المنصوص عنها قانونا من الدخل الاجمالي الخام 
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 .اي تضم اوتشمل آل فئات الدخل : ضريبة وحيدة  -

ـى شرائح :ضريبة تصاعدية  - م ال لم تصاعدي مقس ق س تم حساب الضريبة بتطبي ذي ي دخول ال ن ال م

اتق المكلف   ى ع ى عل ئ الضريبي الملق ه العب ون في ك بشكل يك دل تصاعدي ، وذل ق مع يسمح بتطبي

داخيل الخاضعة لنظام الاقتطاع من المصدر                        تثناء بعض الم ه باس بالضريبة اآثر اهمية آلما زاد دخل

 .من غير الاجور والمرتبات فانها تخضع لمعدل نسبي 

 .لى تصريح المكلف بالضريبة تعتمد ع:ضريبة تصريحية  -

 
 :133 ص [24] ويتم تحصيل الضريبة على الدخل الاجمالي تبعا لاحد النظامين  

داد الجدول التصاعدي                    : نظام الاقتطاع من المصدر      - دون اع غ الضريبة ب ع مبل ذا النظام دف يتم وفق ه

ر دون ال   ن شخص اخ ة لتحصل الضريبة م ذه التقني تعمل ادارة الضرائب ه ث تس ي حي ول الحقيق مم

 .لغرض محاربة التهرب الضريبي 

ذه            :نظام التسبيقات على الحساب     -        يتضمن هذا النظام تسديدات مجزاة مؤقتة للضريبة خلال السنة وتتبع ه

 التسديدات تسوية ضريبية خلال الشهرين الاولين من السنة المالية الموالية 

 .            لتحقيق الدخل 

 لى الدخل الاجمالي وفق جدول شرائح الدخل الصافي الاجمالي وتحسب الضريبة ع

 41ص ] 25[سلم الشرائح للضريبة على الدخل الاجمالي  : 08جدول رقم 
 

 معدل الضريبـة قسط الدخل الخاضع للضريبة دج
 0 %  دج60.000لا يتجاوز 

 10 %  دج180.000 دج الى 60.001من 
 20 %  دج360.000 دج الى180.001من 
 30 %  دج1.080.000 دج الى 360.001من 
 35 %  دج3.240.000 دج الى 1.080.001من 

 40 %  دج3.240.000اآثر من 
   

ا وضعت                       ري انه الي في التشريع الجزائ دخل الاجم يتضح لنا من خلال العرض السابق للضريبة على ال

 :لتحقيق الاهداف التالية 

 
عة من الضرائب النوعية المتعددة في ضريبة واحدة تبسيط النظام الضريبي من خلال جمع مجمو -

 .لتفادي التعقيد 

ارساء مبدا العدالة امام الضريبة بين المكلفين وذلك باخذ في عين الاعتبار مجمل الدخل ومن مصادره  -

المتعددة حيث يمكن معرفة المقدرة التكليفية والحالة المالية العامة لكل شخص وهوالشيئ الذي يصعب 

 .ظام الضرائب النوعية على فئات الدخل باتباع ن
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تسهيل التعامل بين الادارة الضريبية والمكلفين من خلال معالجة تصريح واحد لمختلف اصناف  -

 .  الدخل 

 
 )IBS( الضريبة على ارباح الشرآات -2

ين       ز ب ياق التميي ي س اء ف ريبة ج ذه الض ع ه ـة      ان وض ـي المعامل ونيين ف ين والمع خاص الطبيعي الاش

ة                          الض ة في التنمي ا حجر زاوي ه المؤسسات الاقتصادية من خصوصية باعتباره ز ب ا تتمي ريبية وهذا بالنظر لم

ة  ة  .الوطني ـات المتعلق لال التشريع ن خ ة م ادية العمومي ات الاقتص انوني للمؤسس ع الق ر الوض د ان تغي فبع

اواة        بالاصلاح الاقتصادي حيث اصبحت مستقلة عن الدولة من حيث تسييرها وماليتها             دم المس ى ق ووضعت عل

 مع المؤسسات الخاصة ، اصبح هذا الامر يتطلب معاملة جبائية جديدة تتماشى واهداف السياسة 

 .الاقتصادية العامة 

 
ائي لسنة             ـاح الشرآات           1991لقد حدد المشرع من خلال الاصلاح الجب ى ارب ام للضريبة عل  الاطار الع

ادة   ث نصت الم انون الضرائب ال 135حي ن ق اح     م ى ارب يس ضريبة عل ى تاس ة عل وم المماثل رة والرس مباش

ن  ـا م رآات وغيره ا الش ي تحققه داخيل الت اح اوالم ل الارب ى مجم نوية عل ريبة س ا ض رآات باعتباره الش

ا يتماشى                   الاشخاص المعنويين الذين حددهم القانون ، وفي اطار تحفيز الاستثمار وتوجيه النشاط الاقتصادي بم

ة الا داف السياس ـى جانب وضع  واه ة ال ة والمؤقت اءات الدائم ن الاعف رة م ة آبي ر المشرع مجموع قتصادية اق

 .46 ص[25] انظمة خاصة تتعلق بنشاطات اقتصادية بعينها 

 
اح           ى ارب رائب عل بة الض ت نس د عرف ات فق ى المؤسس ريبي عل ئ الض ف العب ذا ولتخفي ى ه افة ال اض

ائي             الشرآات بمختلف انواع معدلاتها تخفيضات متتالية       في اطار مختلف قوانين المالية التي تلت الاصلاح الجب

 : وتشمل المعدلات المطبقة 1991لسنة 

ادي  - دل الع نة   :  المع ائي لس ة للاصلاح الجب اح    1991نتيج ـى ارب ريبة علـ ادي الض دل الع يض المع م تخف  ت

ن  ى  % 50الشرآات م را ع % 42 ال ا ضريبيا آبي ي يشكل عبئ دل بق ذا المع ى المؤسسات خاصة  الا ان ه ل

انون  ددا من خـلال ق ى تخفيضه مج دا بالسلطات ال ا ح يئة مم ة الس ى اوضاعها المالي النظر ال ا ب ة منه العمومي

ة لسنة             % 38 حيث حدد بنسبة 1994المالية لسنة  انون المالي دل تخفيضا اخر من خلال ق ذا المع ا عرف ه آم

1999    

  . % 30  حيث اصبح معدل الضريبة على ارباح الشرآات

اح                       : المعدل المخفض    - دل التخفيفي بالنسبة للارب ذا المع ى وضع ه د المشرع ال تثمار عم في اطار تشجيع الاس

في قانون المالية لسنة    % 5المعاد استثمارها وقد عرف هو الاخر تطورات عبر مختلف قوانين المالية حيث آان              

ا لمشكل التهرب الضريبي حيث          1995نة   مع قانون المالية لس     % 33 الا انه عاد ليرتفع الى       1992 ذا تفادي  وه
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ة لسنة                      1999يصعب على ادارة الضرائب مراقبة تلك العملية الاانه ما لبث وتم تخفيضه من خلال قانون المالي

         . على الارباح المعاد استثمارها% 15حيث حدد هذا المعدل ب 

داخيل التي تقتطع من               تسري هذ :  المعدلات المتعلقة بالاقتطاع من المصدر     - ى مجموعة من الم ه المعدلات عل

  :53 ص[25] المصدر وهي 

  من عوائد الديون والودائع والكفالات،% 10 -

 من المداخيل الناتجة عن سندات الصناديق غير الاسمية او لحاملها ،% 40 -

يبتها عن  من المبالغ المحصلة من قبل المؤسسات في اطار عقود التسيير التي يتم فرض ضر%  20 -

 طريق الاقتطاع من المصدر،

 من المبالغ التي تقتضيها المؤسسات الاجنبية التي ليست لها منشات مهنية دائمة داخل % 24 -

 الجزائرفي اطار صفقات تادية الخدمات ،

   بالنسبة لحواصل المدفوعة للمخترعين المقيمين في الخارج ،% 18  -

ل البحري الاجنبية اذا آانت بلدانها الاصلية تفرض  من المبالغ التي تقبضها شرآات النق% 10  -

 .الضريبة على مؤسسات جزائرية للنقل البحري 

 
  الضرائب على الانفـــاق-ب

ة فهي              تها الجبائي ة لسياس ة والاساسية في ممارسة الدول تعتبر الضرائب على الانفاق من الضرائب الهام

ا في               ر منه ة اآث دول النامي ا         تحتل مكانة آبيرة في ال دعائم الاساسية لانظمته ر من ال ة حيث تعتب دول المتقدم  ال

ر مباشرة                ا وهي ضرائب غي الضريبية نظرا لما تدره من ايرادات لميزانية الدولة لسعة وعائها وسهولة جبايته

ر مباشرة                     ا تقتتطع بصورة غي ه اي انه ذه         .لكونها تفرض على الدخل بمناسبة انفاق دد صور ه الرغم من تع وب

ا من                      الضريبة ف  ة الضريبة فهي جميع ى اختلاف في طبيع وم عل ه لا يق ة الا ان ي التشريعات الضريبية المختلف

  .302 ص[26] طبيعة واحدة آما ان عملية البيع هي الواقعة المنشئة لدين الضريبة 

 
ا في الرسم                          ددة تمثلت اساس ائي صورا متع وقدعرف هذا النوع من الضرائب من خلال الاصلاح الجب

والي    TVAيمة المضافة على الق رات بت  الى جانب مجموعة من الرسوم النوعية الاخرى التي عرفت بعض التغي

   .صدور قوانين المالية التي تبعت الاصلاح 

 
 )TVA( الرسم على القيمة المضافة -1

ن    ة م ل مرحل ي آ دمات ف لع والخ ات الس ن خلال مبيع ا م تم جبايته ارة عن ضريبة ي م هوعب ـذا الرس ه

ة         مراحل   اج وقيم ة الانت ين قيم رق ب الانتاج والتوزيع ، فالقيمة المضافة التي تخضع للضريبة هي عبارة عن الف

ى                   .مستلزماته التي ساهمت فيه      دفعها المؤسسات عل والسمة المحددة لهذه الضريبة هي خصم الضرائب التي ت

  .44 ص[19] المدخلات المادية من الضرائب التي يجب عليها ان تدفعها عن مبيعاتها 
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ه من                       ز ب ا تتمي ك نظرا لم دول بصورة سريعة وذل ة الضريبية لل  وقد انتشر استعمالها في معظم الانظم

  :331 ص[26] خصائص ايجابية يمكن اجمالها فيما يلي 

ع السلع                  - اج وتوزي تتميز الضريبة على القيمة المضافة بتوزيعها لعبئ الضريبة على مختلف مراحل انت

 .دلا يتماشى مع قيمة ما تساهم به آل مرحلة في القيمة الكلية للسلع والخدمات والخدمات توزيعا عا

ة              - ة ،فالمؤسسة التي تجمع انشطة مختلف ر متكامل ة والغي لا تميز هذه الضريبة بين المؤسسات المتكامل

دة         ه ع ي دفع ترك ف ذي تش دار ال ادل المق ن الضريبة يع دارا م دفع مق ين ت وج مع اج منت ل انت ن اج م

اج   مؤسسات  ل الانت ى هيك ا عل ر الضريبة حيادي ون اث م يك ن ث وج ، وم ة المنت تج نفس قيم تقلة تن مس

 .والتوزيع 

ذي                      - ى المرآز التنافسي ال دعيم والمحافظة عل ى ت تساعد هذه الضريبة من خلال الائتمان الضريبي عل

درة المنتجات                 ادة ق ى زي ى     تتمتع به المنتجات المصدرة في الاسواق الخارجية بالاضافة ال ة عل  الوطني

 .منافسة المنتجات الاجنبية في السوق المحلية 

ى                        - اد عل ا داخل الاقتصاد من خلال الاعتم ا هام يمكن ان تمارس ضريبة القيمة المضافة دورا توجيهي

ذا                          ك ه ا حيث يمتل ة في تحقيقه ا يتماشى والاهداف التي ترغب الدول المعدلات اللتمييزية للضريبة بم

اثي رائب ت ن الض وع م ن  الن د م تثمار والعدي تهلاك والاس ار والاس رارات الادخ ى ق را عل را مباش

 . المتغيرات الاقتصادية الاخرى 

 
ام             ل النظ من هيك ا ض م اقحامه د ت ـة فق ة المضاف ـى القيم ريبة عل ة للض زات الايجابي ذه المي را له ونظ

نة   ة لس انون المالي ائي بموجب ق ن خلال الاصلاح الجب ري م د  لت1991الضريبي الجزائ م اللوحي عوض الرس

 وذلك نظرا لماآانت تتميز )TUGPS( والرسم الوحيد الاجمالي على تادية الخدمات) TUGP(الاجمالي على الانتاج

بها حيث          18به هذه الضرائب الاخيرة من تعقيد من حيث آثرة معدلاتها التي بلغت              اع نس  معدلا الى جانب ارتف

ين     ان الرسم الوحيد الاجمالي على الانتاج آان      ا ب راوح م ه تت الي     % 77 و% 7ت معدلات د الاجم ا الرسم الوحي ام

راوح        ت تت ـد آان ة خصم الضريبة فق ة لاتخضع لعملي ه ضريبة تراآمي ب آون الى جان دمات ف ة الخ ى تادي عل

  .113 ص[20] تبعا للتنظيم السائد % 55و % 5معدلاته مابين 

 
د تغ                ة المضافة فق ى القيم ق بحساب الضريبة عل وانين          فيما يتعل والي ق ا بت دلاتها والخاضعون له يرت مع

 : آما يلي 21 من خلال المادة 2001المالية وقد حددت هذه المعدلات طبقا لقانون المالية لسنة 

 % 17معدل عادي  -

  % 7معدل مخفض  -

السياسة وحدد التنظيم من خلال قوانين المالية المختلفة العمليات التي تخضع لكل معدل وذلك تبعا لتوجــــــهات 

 .الاقتصادية والاجتماعية 
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 )TIC( الرسم الداخلي على الاستهلاك -2
ا      بعض السلع                   تعتبر الضرائب على الاستهلاك عموم ا ب رتبط تطبيقه ر المباشرة التي ي من الضرائب غي

ة              ى     .والخدمات دون غيرها بغرض تحقيق اهداف مالية او اقتصادية او اجتماعية معين ة عل ـي ضرائب نوعي فه

 .ستهلاك تخص  انواعا محددة من  السلع والخدمات التي تفرض عليها الا

 
نة    ة لس انون المالي تهلاك بموجب ق ى الاس داخلي عل م ال لع  1991اسس الرس ه بعض الس مل تطبيق   ليش

ذا الرسم لتحقيق هدف                         والمنتجات التي تعتبر مضرة بالصحة، وقد آانت السلطات تهدف من خلال وضعها له

 .ي الحد من استهلاك بعض المنتجات المضرة بالصحة آالسجائر والمواد الكحولية اجتماعي يتمثل ف

 
ى                               ة المضافة ال ى القيم د حساب الرسم عل ار عن ين الاعتب وعي ويؤخذ بع ه رسم ن يتميز هذا الرسم بكون

 2001ية لسنة  جانب تغير معدلاته من فترة لاخرى تبعا لقوانين المالية السنوية والتكميلية ، وقد حدد قانون المال           

انون               ا لبثت ان تغيرت من خلال ق ا م ا الا انه ة به ة الرسوم المتعلق المنتجات المعنية بهذا الرسم الى جانب قيم

غ                      29 بموجب الماد ة     2002المالية لسنة    واد التب ة بم ة الرسم المتعلق ديلات في جانب قيم  التي اقرت اجراء تع

 .والكبريت 

  ص] 27[ للرسم الداخلي على الاستهلاك وقيمة الرسمالمنتجات الخاضعة  : 09جدول رقم 
 

 قيمة الرســــــم تعيين المــــواد
 الجعة: اولا
 مواد التبغ والكبريت: ثانيا

 السجائر-1
 التبغ الاسود-       ا
 التبغ الاشقر-       ب

  السيجار-2
 تبغ التدخين-3
 تبغ النشق والمضغ-4
 الكبريت– 5

 هكتولتر/ دج 3610    
 
 
 آغ/ دج 1040     

 آغ/ دج 1260     
 آغ / دج 1470     
 آغ/ دج 620     
 آغ/ دج 710     
 عود 40 علبة تحتوي على 100 دج لكل 26

 ثقاب 
           

               
 )TAPT( الرسم على مواد التبغ -3

خ ،هدف المشرع      …اريعتبر هذا الرسم بدوره رسما نوعيا يرتبط تطبيقه بمواد التبغ آالسجائر والسيج               ال

 .من خلاله لمكافحة  التدخين والتقليل منه باعتباره مضرا بالصحة 

 
ة لسنة               انون المالي ذا الرسم بموجب ق ادة        2002تاسس ه ى الم اءا عل ة الرسم ب          36 بن ه وحددت قيم  من

ى القيم                     2.50 ة المضافة   دج على آل علبة اوآيس او رزمة ، وهولا يؤخذ بعين الاعتبار عند حساب الرسم عل
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اطات       تعجالات ونش و صندوق الاس اب خاص ه ا لحس يلته باآمله ه حص ي وتوج اط المهن ى النش م عل او الرس

 .العلاجات الصحية 

 

 )   TPP( الرسم على المنتجات البترولية -4
ددة بموجب     ة المح ن المنتجات البترولي ة م ى مجموع ا ويفرض عل ما نوعي ذلك رس م آ ذا الرس ر ه يعتب

انون      القانون ، ويؤخ   ل ق ذ بعين الاعتبار عند حساب الضريبة على القيمة المضافة خلافا لما جرت عليه العادة قب

  .2001 ، وقد حددت المواد المتعلقة بهذا الرسم وقيمة الرسوم من خلال قانون المالية لسنة 2002المالية لسنة 

       
 
 

  ص ]20[ جات البترولية وقيمة الرسمالمنتجات الخاضعة للرسم على المنت : 10جدول رقم           
 

 قيمة الرســـــــم تعيين المـــــــواد
 البنزين الممتاز
 البنزين العادي

 زيت الفيول 
 غازاويل

 )وقود(غاز البترول السائل 
 البروبان
 البوتان

 هلتر/ دج 777.50
 هلتر/ دج 629.50
 هلتر/  دج 68.90

 هلتر/ دج 163.80
 هلتر/ دج 260.80

  آغ35 / دج35.65
  آغ13/ دج 25.20

 
 
 )TSA( الرسم النوعي الاضافي - 5

ى احداث         99 بموجب المادة رقم     1993تم تاسيس هذا الرسم من خلال قانون المالية لسنة            التي تنص عل

ا بنص تنظيمي                       ا ونسب تطبيقه ذا الرسم      .رسم نوعي اضافي يطبق على المنتجات التي تحدد قائمته ق ه ويطب

   .151 ص[24]   % 80 و% 0ية الصنع والمستوردة وتتراوح نسبه مابين على المواد المحل

 
اتج                      ة السلع ذات الاستهلاك الواسع ، ويخصص ن وتعتبر اغلب المواد التي يمسها الرسم لا تنتمي الى فئ

   : 185 ص[13] هذا الرسم آما يلي 

  لصالح الميزانية العامة للدولة % 75 -

 ية الصادرات  لصالح الصندوق الخاص بترق% 10 -

 . لصالح الصندوق الوطني للبحث العلمي والتطور التكنولوجي % 15 -

 
رادات            ز حصيلة الاي ى جانب تعزي ة ال ان الغاية من احداث هذا الرسم هي حماية بعض المنتجات المحلي

ى السلع المستوردة ا         .المالية   ة عل ة الجمرآي ه لا  وما يلاحظ هنا انه رغم ان هذا الرسم يطبق ضمن التعريف لاان

 .151 ص[24]يخضع للاعفاءات المخصصة لكل من الحقوق الجمرآية والرسم على القيمة المضافة 
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  الضرائب على راس المال -ج
ا                  يمكن تعريف راس المال من وجهة النضر الضريبية بانه مجموع الاموال العقارية والمنقولة التي يملكه

ة    ت منتج ك اآان ي ذل واء ف ة س ة معين ي لحظ ا ف ة شخص م ر منتج ين  125 ص[29] اوغي ق ب ن التفري  ، و يمك

اتج عن استخدام راس                              دخل الن ا هو ال ى وعاؤه ال آون الاول ى راس الم دخل والضرائب عل الضرائب على ال

 .المال في نشاط اقتصادي معين اما الثانية فهي ترتبط براس المال بحد ذاته آوعاء لها 

 
ال م           ى راس الم ر هي ضرائب                 تتعدد صور وانواع الضرائب عل ى اخر وفي الجزائ ن نظام ضريبي ال

وق                     ى الترآات وحق ا في الضرائب عل ل اساس ة او العرضية وتتمث وال الطبيعي ة رؤوس الام تفرض على حرآ

ى اخر     . 71 ص[21] التسجيل والطابع   فالحادثة المنشئة للضريبة هي عملية تداول وانتقال الثروة من شخص ال

 .لثروة اي هي ضريبة على التصرف في ا

 
  الضريبة على الترآات -1

ة                         ة والنامي الم المتقدم ائعة الاستعمال في مختلف دول الع ة والش تعتبر هذه الضريبة من الضرائب القديم

ه وتشمل                  ى ورثت ـاء للضريبة ال ر آوع وفي التي تعتب روة المت ـال ث على السواء ، وهي تفرض علـى عملية انتق

ـة او                هذه الثروة جميع الحقوق المنقولة و      ـة اوالهب ـة الارث اوالوصي ـر بطريق ى الغي غير المنقولة والتي تؤول ال

 . 152 ص[24] الوقف 

 
 : يحقق فرض هـذه الضريبـة هدفيـن رئيسيـن همـا 

 العدالة الاجتماعية عن طريق التخفيف من ترآيز الثروة وحدة التفاوت في توزيع الثروات بين الافراد  -

ة دون عناء نظرا لسهولة التحصيل وتقبل الورثة لدفع هذه الضريبة آونها تحقيق ايرادات مالية معتبر -

 . تقتطع من ثروة لم يجتهدو في الحصول عليها 

 
ل   ى آ روض عل دل الضريبة المف دد مختلف الشرائح ومع لم تصاعدي يح ا لس ذه الضريبة تبع تحسب ه

 .شريحة منها وذلك بناءا على القيمة الصافية للترآة 

       
 
 
 
 

 153 ص] 24[ السلم التصاعدي لشرائح القيمة الصافية الخاضعة لضريبة الثروة : 11ول رقم جد
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 معدل الضريبة           مبلغ الترآة الصافية دج
                         8.000.000اقل من 

  10.000.000 الى 8.000.001من 
  20.000.000 الى 10.000.001من 
  30.000.000 الى 20.000.001من 
  50.000.000 الى 30.000.001من 

  50.000.000اآثر من 

0 %  
0.5 % 

1 % 
1.5 % 

2 % 
2.5 % 

 
 

  حقوق التسجيل والطابع -2
 يشمل هذا النوع من الرسوم نوعين من الحقوق وهي

  
 حقوق التسجيل * 

ق عق                د توثي ـى اخر او عن ة من شخص ال ال الملكي ة انتق ات واقع د اثب ذه الضريبة عن ة  تستحق ه د الملكي

 .131 ص[23] وتدفع عند توثيق التصرفات الناقلة للملكية لاثبات حق من انتقلت اليه 

ة        ود الاداري ة للعق رارات النهائي منة الق ائية المتض مية واقض ود الرس ى الخصوص العق ذلك عل س ب وتم

ار     وق الايج ن حق ازل ع ارات اوالتن المنقولات او العق اع ب ة وحق الانتف ل الملكي ود نق ل ، وعق وتاسيس ، تاجي

ق       .تحويل ، او حل الشرآات       . آما ان معدلاتها متغيرة وتختلف باختلاف قيمة المال موضوع التسجيل او التوثي

 :وتحصل هذه الحقوق تبعا للمعدلات التالية 

  دج على الاقل ،500معدل ثابت  -

   فيما يتعلق بتبادل الاملاك العقارية % 5معدل نسبي عام  -

ويتم . و الانصبة الشائعة لاملاك عقارية مكتسبة عن طريق بيع العقار الشائع من الحصص ا% 10 -

 . اذا حصل الشراء من احد المشترآين في الشيوع % 7تخفيض هذا الرسم الى 

 .  للعقود المتعلقة بالمؤسسات % 1  -

 
ة لسنة          ـوق ا                 2002ونشير الى ان قانون المالي ق بنسب حق ا يتعل رة فيم ديلات آبي د اجرى تع لتسجيل ووضع     ق

واد                اء الم انون     237 و   232،235طريقة حساب جديدة بالنسبة لحقوق انتفال الترآة الى الورثة وآذلك الغ  من ق

 .16 م[27]  التسجيل

 
 حقوق الطــابع •

ذه الضريبة  ـائق  تفرض ه ـرير وثـ ـد تح ك عن ين الاشخاص وذل ا ب وال وانتقاله داول الام ة ت ى عملي عل

  .القضائية او الشيكات او الاوراق التجارية او الفواتير او السندات وآذا قسائم السيارات معينة آالعقود المدنية و
  الضرائب على التجارة الخارجية-د



 62

ق                       ة فهي تتعل يم الدول ى اقل ا من وال ة السلع والمنتجات دخولا وخروج ى حرآ ذه الضرائب عل تفرض ه

ا           ة المنتج ة             بصادرات وواردات الدولة ، وهي تفرض بغرض حماي ة لميزاني وارد مالي وفير م د وت ة للبل ت المحلي

ى وضع       رة ال ان آثي ي احي أ ف ا يلج ة آم ارة العالمي ا التج ي تعرفه رة الت ادلات الكبي ة المب النظر لحرآ ة ب الدول

 .اعفاءات وتخفيضات ضريبية لتشجيع الصادرات الى الخارج 

 

دول النامي   بة لل رة بالنس ة آبي ن الضرائب اهمي وع م ذا الن ر  يكتسي ه ا الكبي م وارداته ى حج النظر ال ة ب

 .وغزارة الحصيلة الضريبية الناتجة عنها مما يعطيها اهمية في هيكل الايرادات 

 
بط باصلاح            ـذي ارت وق والـ اد الس ام اقتص ا لنظ ر بانتهاجه ه الجزائ ذي تبنت د ال ه الجدي ان التوج د آ لق

ة من        الاقتصاد وتحرير التجارة الخارجية السبب الرئيسي في ادخال ا          ى الضرائب الجمرآي رة عل صلاحات آبي

ك           ـة وذل ـات المختلف واع الاقتطاع دلات وان ـن المع ـل مــــ ـة والتقليــ ـراءات الجمرآيـــ يط الاجـ ـلال تبس خــ

 :184 ص[30] لضمان 

 حيادية هذه الرسوم وشفافيتها ، -

 ولة ،رفع الحصيلة الضريبية المتاتية من الضرائب والرسوم العائدة لميزانية الد -

 .حماية الصناعات المحلية الناشئة  -

 :وبهذا اصبحت  الضرائب والرسوم الجمرآية في الجزائر تتكون من 

 
  التعريفة الجمرآية -1

ة الاقتصاد             ى حماي ة ال ة الدول ويلي لميزاني ى الجانب التم هي ضرائب من نوع خاص تهدف بالاضافة ال

ات ال     ى المنتج ق عل ث يطب ة حي ة الاجنبي ن المنافس زان      م ى مي ا عل ذا تاثيره ا ، وآ د منه د الح توردة قص مس

   .66 ص[31] المدفوعات 

 
عينيات حوالي  ة التس ي بداي رات حيث آانت ف دة تغيي ة ع ة الجمرآي دلات التعريف دد مع د عرف ع  19لق

ة        7معدلا ثم تراجع هذا العدد ليصل الى       ة الخاصة بعملي وق الجملرآي ى للحق دل الاعل  معدلات ،آما عرف المع

  .   % 45  ليستقر  ويصبح 1996 سنة % 50 الى % 60لاستيراد تراجعا مهما حيث انتقل من ا

 
ر                ه الجزائ ذي تعرف اح الاقتصادي ال ة في اطار الانفت ة الجمرآي ويسجل هذا التراجع في معدلات التعريف

ة ب                     الحقوق الجمرآي ة ، واصبحت المعدلات الخاصة ب ادلات الخارجي ر المب ة من سنة      وذلك من خلال تحري داي

 .   آما يبينه الجدول الموالي 1997

 
 141 ص] 32[ معدلات التعريفة الجمرآية والخطوط التعريفية لها : 12جدول رقم 
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  المعدل 
0  % 

 
5    % 

 
%15 

 
25  % 

 
45     % 

  الخطوط التعريفية
100 

 
1553 

 
1567 

 
755 

 
2246 

 
 

 ، % 15  ، % 5 ، % 0(تخفيض لتقتصرعلى اربع وتمت مراجعـة هـذه المعدلات مرة اخـرى نحو ال
30 %(  
 
 
 )TC( الرسم التعويضي -2

م         هو ضريبة غير مباشرة  تم تاسيسها بهدف دعم ا سعار بعض المنتجات ذات الاستهلاك الواسع حيث ت

 . 141 ص[32]  معدلا مختلفا 15اخضاع اغلب الواردات لهذا الرسم عن طريق تطبيق 

 
ـة لسنة           الا انه تم الغاء ه     انون الماليـ وعي الاضافي          1994ذا الرسم من خلال ق ـه الرسم الن ـل محل  وحـــ

TSA  الذي تم التطرق اليه سابقا من خلال الضرائب على الانفاق . 

 ) TVA( الرسم على القيمة المضافة -3
ة الاخرى ، ويتكون ا              تحصل هذه الضريبة عند الاستيراد     غ  آما تحصل الضرائب والرسوم الجمرآي لمبل

ة        ى القيم م عل تثناء الرس رى باس وم الاخ وق والرس ا الحق ا فيه ارك بم دى الجم ة ل ن القيم الخاضع للضريبة م

 185 ص[13] المضافة بمجرد ادخال البضاعة للمصالح الجمرآية 

 
                                                       TVA = [ V(CAF) + DD ] * Taux  

 
 قاعدة الضريبية والمــادة الخاضعــة للضريبة في هذا المجال على اساس القيمة للوارداتويتم تحديد ال

ا              توردة بمافيه ة المس اء الدول ي مين لعة ف ة الس اس قيم ى اس ة عل ـذه القيم دد ه ة وتح دود الاقليمي ابرة للح الع

   .211 ص[22] مصاريف النقل والتامين 
                                                       DD=  V(CAF) * Taux 

 
ة الا               ة الدول ل ميزاني يبقى ان نشير الى انه رغم اهمية ايرادات الضرائب على التجارة الخارجية في تموي

ة واجراء                   انها اصبحت تعرف تحديات آبيرة خاصة مع توجه الجزائر نحو الانضمام الى منظمة التجارة العالمي

ا وتخفيض                    اتفاق  الشراآة الاوروبية وا     بعض منه اء ال ة بالغ ى التجارة الخارجي ر الضرائب عل لتي تتطلب تغيي

البعض الاخر تبعا لمضمون الاتفاقات وهو ما سيكون له انعكاس سلبي على الحصيلة الضريبية حيث ستعرف            

 .لا محالة تناقصا آبيرا يجب التفكير في تعويضه 
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 الجبايــــة البتروليــــة.2.3.3.1
دا  أ عائ م تفت ة        تل مح للجباي ا س و مم ري وه اد الجزائ بة للاقتص ا بالنس يا ومهم ب دورا اساس نفط تلع ال

ة               ة الدول دة ميزاني ا لفائ رة التي تحققه . البترولية ان تتمتع بمكانة خاصة وذلك بالنظر الى الايرادات المالية الكبي

ن ائي لس لاح الجب ات الاص ز اهتمام ي حي ة ف ة البترولي دخل الجباي م ت ك فل ع ذل ا 1991ة وم ت تحكمه  وبقي

انون     منها الق ي تض ة الت راءات الخاص ي  14 /86الاج ؤرخ ف ب ،   1986 اوت 9 الم اطات التنقي ق بنش  المتعل

ائي نظرا                      ا ضمن الاصلاح الجب البحث ، الاستغلال والنقل عبر القنوات الخاصة بالمحروقات ، ولم يتم ادراجه

 :175 ص[30]ك لانه للخصوصية التي تميز بها هذا النوع من الجباية وذل

اذا آانت الضرائب تدفع بدون مقابل فان الضرائب البترولية يمكن تكييفها على اساس انها مقابل  -

 .الترخيص من قبل الدولة لاستغلال باطن الارض التي هي ملك للمجموعة الوطنية 

فع الى مراجعة ان انخفاض او ارتفاع اسعار البترول وتطور تقنيات الاستكشاف والاستغلالهو الذي يد -

 .القوانين المرتبطة بالاستغلال والجباية 

 
ة الاوبك                        رانين دول منظم ة ق ل اغلبي ك مث ه في ذل ري مثل ات الجزائ وفي هذا الاطار فان قانون المحروق

OPEC   يرتكز على نوعين من الاقتطاعات الخاصة بالجباية البترولية وهما الاتاوات والضريبة على النتائج . 

 ــاوات  الاتـــ-ا
هي اقتطاع مرتبط بالانتاج ويؤسس على قيمة الانتاج حيث يخضع لهذا الاقتطاع المحروقات المستخرجة              

اد ضخها في               . من الجيوب الارضية او البحرية       ويتم حسابه بناءا على آمية الانتاج المعالجة دون الكميات المع

دورة   ا او المه اج ذاته ة الانت ي عملي تهلكة ف وب او المس ائي او القاعدي  .الجي ذه المنتجات بالسعر الجب يم ه وتق

ة للمؤسسة بالنسبة لكل                         ا من وضعيات التسويق المختلف ات انطلاق وزير المكلف بالمحروق ل ال والمعتمد من قب

 :178 ص[30] سلسلة من المنتجات على النحو الاتي 

ق       بالنسبة للمحروقات السائلة المصدرة  على حالها فان السعر القاعدي هو سعر            -  البيع المحدد عن طري

ة    ة المكلف ل المؤسسات الوطني ن قب ة م ع المطبق عار البي ن اس ل م ن ان تق ي بمك ة والت وات النظامي القن

 .بالتصدير 

ذه                     - ى ه ع المطبق عل بالنسبة للمحروقات الغازية المصدرة على حالها فان السعر القاعدي هو سعر البي

 .المحروقات 

 :مة لمعامل التكرير الوطنية فان السعر القاعدي يكون حسب الحالة بالنسبة للمحروقات السائلة المسل -

 فيما يخص الخام الذي تكون المنتجات المستخرجة منه موجهة للتصدير يتحدد السعر انطلاقا من   •

 .          صادرات المنتجات المكررة 
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ازل او    بالنسبة للمحروقات الغازية المسلمة للسوق الداخلي فان السعر الداخلي المرج      • عي هو سعر التن

 .التحويل الذي يتم تحديده بمرسوم تنظيمي 

 
   16.25 والذي يمكن ان يخفض في بعض المناطق الى % 20وتحسب اتاوات الانتـاج هذه بمعدل عـادي 

 .  آحد ادنى عند الصعوبة في البحث والاستغلال% 10و )  ب(  للمنطقة % 12.50و ) أ(للمنطقة %

 
 نتائج  الضرائب على ال-ب

ريبة     ذه الض اب ه د حس ـرق عن ـاج      يف ـات الانت ا نشاط ات وهم ـق بالمحروق ـاط المتعل ـن النش وعين م ين ن ب

رول          ن البت ـاز ع ـل الغ ـة وفص ع والمعالجـ ـل والتميي اط النق ـلال ، ونش ث والاستغ ب والبح ـة بالتنقي . المتعلق

رآ    اح الش ى ارب ي تخضع للضريبة عل رة فه اطات الاخي بة للنش بة   IBSات فبالنس بة  .  % 30 بنس ا بالنس ام

اج    ى الانت ة    ( لنشاطات الانتاج فتخضع لضريبة عل دل عادي   ) الضريبة المباشرة البترولي د    % 85بمع ك بع  ذل

اوة   ة والات اء الهيكلي يض الاعب ز    .تخف تغلال وتحفي جيع الاس ن ان يخفض بغرض تش دل يمك ذا المع ر ان ه غي

 :160 ص[24]اـلوسائل التقنية الى  

 .على التوالي ) ب( و)أ (  في مناطق البحث والانتاج للمنطقة  % 65 او % 75  -           

   آحد ادنى عند صعوبة البحث والاستغلال وذلك حسب نوعية الانتاج وتقنيات           % 42  -      

 .         الاسترجاع المستخدمة 

 
) تصدير ، تسليم للسوق الداخلي      ( س الكميات المسوقة    نشير الـى ان الضريبة على النتائج تحدد على اسا        

اء        ) سعر الاتاوة الذي تعتمده الادارة ( واسعـار تثمين الانتاج   مع احداث تخفيضات من المجموع تخص الاعب

 ) .الخ ..اهتلاك ، فوائد القروض ( الهيكلية 

 
  224 ص[22] ويحدد الربح الجبائي تبعا للعلاقة التالية 

                                      B= Q  PR – (  C+R  ) 

 B       الربح الجبائي    ،Q PR ،  رقم الاعمال C ،  الاعباء الهيكلية R  مبلغ الاتاوة  

 
اطات         ف النش ائج لمختل ى النت رائب عل اوات والض ع الات لال جم ن خ ة م ة الكلي ة البترولي دد الجباي وتح

 : آما يلي  % 85ي البترولية وباستعمال المعدل العاد

FP =0.85 (  Q  PR – CS – R )  + R  + IDF ( TL) 

 
 : حيث ان 

          FP ،  الجباية البترولية الكلية Q PR ،  رقم الاعمال CS ،  الاعباء الهيكلية R  ، مبلغ الاتاوة IDF(TL)      

 .  الضريبة على ارباح نشاطات النقل والتمييع             
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 الجبايــة المحليــة. 3.3.3.1
ل ة         بفص ات المحلي دة للجماع ة العائ ن  الجباي ة ع دة للدول ة العائ ندوق   ( الجباي ة ، الص ة ، البلدي الولاي

ى           1991من خلال الاصلاح الضريبي لسنة          ) المشترك للجماعات المحلية     د عل ة تعتم ة المحلي  اصبحت الجباي

يم            مجموعة من الضرائب والرسوم يختلف تقسيم حصيلتها عل        ى الجماعات المحلية تبعا لكل ضريبة ويمكن تقس

ة                          ـى الملكي ى النشاط والضرائب عل ا الضرائب عل وعين اساسين هم ى ن ـذا لا  . هذه الضرائب والرسوم ال وهـ

 .يمنع من وجود ضرائب ورسوم اخرى تستفيد منها البلديات 

 
  الضرائب على النشـاط -ا

 . النشاط المهني والدفع الجزافي ويشمل هذا النوع من الضرائب الضريبة على
 
 )T.A.P( الرسم على النشاط المهني -1

ر                يعتبر ـال المحقق في الجزائ رقم الاعم ا ل ا تبع الرسم على النشاط المهني ضريبة مباشرة تستحق دوري

ذا                             ا ، وانشئ ه ا او مهني ذين يمارسون نشاطا صناعيا او تجاري ويين ال ين والمعن من طرف الاشخاص الطبيعي

والرسم  )   TAIC( وقد عوض الرسم على النشاط الصنـاعي والتجـاري 1996رسم بموجب قانون المالية لسنة ال

 .162 صTANC  (  [24](علـى النشاط غير التجـــاري 

 
ي    % 2يطبق معدل  ا يل ة آم  [33] : على الاساس الخاضع للضريبة  وتقسم حصيلته على الجماعات المحلي

  124ص

 % 65حصـة البلديـــة  -

 % 29.5حصـة الولايـــة   -

         .% FCCL   (    5.5(حصـة الصندوق المشترك للجماعات المحلية   -

 
ال المحقق خلال السنة                           م الاعم ام او رق ة الخ رادات المهني الي للاي غ الاجم ى المبل ويفرض هذا الرسم عل

ذا الر ر بالخاضعين له ق الام دما يتعل ة المضافة عن ى القيم م عل ال متضمنا خارج الرس ـم الاعم ـى رق م وعل س

 .61 ص [25] الرسم على القيمة المضافة عندما يتعلق الامر بغير الخاضعين لهذا الرسم 

 
ال المحقق دون الاخذ في عين              م الاعم ى اساس رق دفع عل ي ي نشير هنا الى ان الرسم على النشاط المهن

ـا   ت ربح واء آان ة س ن طرف المؤسس ة م ة المحقق ار النتيج ه للخصم الاعتب دم قابليت ى جانب ع ارة ، ال ام خس

ال                              الي نتيجة اثق ى وضع المؤسسة الم ر سلبي عل ه اث د يكون ل فتكلفته النهائية تكون على عاتق المؤسسة مما ق

 .آاهلها بعبئ ضريبي اضافي 
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 )VF(  الدفع الجزافي-2
ا       ويين والهيئ ين والمعن خاص الطبيعي ى الاش رض عل رة تف ريبة مباش ن ض ارة ع و عب ي  ه ة ف ت المقيم

اطها    ا لنش ة به ر او الممارس ات      . الجزائ اء المرتب ة لق الغ المدفوع ريبة المب ذه الض رض ه اس لف ر آاس ويعتب

 .169 ص[34] والاجور والتعويضات والعلاوات بما في ذلك قيمة الامتيازات العينية 

 

ى المعاشات والريـ ـ                 ذلك عل ة بنسبة      وقد تم التخلي على فرض هذا الرسم الذي آان يطبق آ  1ـوع العمري

نة    % ة لس انون المالي ب ق غ       2001 بموج اس المبل ـى اس ون علـ ي فيك ـع الجزاف اب الدفـ ـق بحس ا يتعل  ، وفيم

 الاجمالي 

اعي         (  مان الاجتم اع الض د اقتط الي وبع دخل الاجم ـى ال ريبة عل اع الض ل اقتط ور  )قب ات والاج للمرتب

ة لسنة              % 2لك باخضاعها لمعدل    والتعويضات والعلاوات وآذا المزايا العينية وذ      انون المالي ى  ق اءا عل ذا بن  وه

2004 .  

 
 الضرائب على الملكية  -ب

ا                    يرتبط هذا النوع من الضرائب       تفيد منه ة وتس ر مبني ة او غي ا سواء آانت مبني ارات بشتى انواعه بالعق

 .وتشمل نوعين من الرسوم  % 100البلديات دون سواها من الجماعات المحلية  بنسبة 

  الرسوم العقارية -1
ة       اس القيم ى اس رض عل ة تف ر المبني ة وغي ة المبني ات العقاري ى الملكي نوية عل رة س ي ضريبة مباش وه

 .72 ص[21] الايجارية الجبائية السنوية حسب نوعية المناطق الموجودة فيها 

 
 :الرسم على الملكيات المبنية* 

نة      ة لس انون المالي ب ق م بموج ـذا الرس ة     و1992اسس ه ات المبني ى الملكي نوي عل اري س م عق هورس

ة   ع للملكي ر مرب ل مت ة لك ة الجبائي ة الايجاري اتج القيم ى اساس ن وطني، ويحسب  عل راب ال وق الت ودة ف الموج

ة وحسب آل                 . المبنية مضروبا في المساحة الخاضعة للضريبة           ا لكل ولاي ة تبع ـة الايجاري ذه القيم وتختلف ه

ى           بلدية ومناطقها والمناطق ال    ارة عن مبن ه عب ار وآون ة استعمال العق فرعية فيها ، آما انها تختلف حسب طبيع

 .فردي او منازل واقعة في مباني جماعية او محلات مهنية او ساحات تشكل ملحقات للملكيات المبنية 

 
دره             ات             % 2يحدد اساس فرض هذه الضريبة بعد تطبيق تخفيض ق دم الملكي ار ق ين الاعتب ذا بع نويا اخ  س

  % 50  اما بالنسبة للمصانع فتتحدد نسبة التخفيض ب % 40مبنية دون ان يتعـدى في جميع الاحـوال نسبة ال

 .123 ص[33] وهذا على نمط واحد  

 
 ويمكن ان نعبر على العلاقة لحساب القيمة الايجارية الخاضعة للضريبة آما يلي
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                                          VLI= VLM  * SI 

 القيمة الايجارية الخاضعة للضريبة :  VLIحيث 

     VLM : القيمة الايجارية للمتر المربع  

        SI :  المساحة الخاضعة للضريبة 

 
عة            ة الخاض ة الايجاري ى القيم ة عل دلات القانوني ق المع ة بتطبي ة الملكي ا لنوعي م تبع اب الرس تم حس وي

 :57 ص[35]للضريبة وهي  

  للملكيات المبنية فعلا    بالنسبة%    3  -

 بالنسبة للاراضي التي تمثل تبعات للملكيات المبنية  -

   متر مربع 500  اذا آانت مساحتها تساوي او تقل عن % 5 *          

  مترمربع 1000 متر مربع وتقل او تساوي 500 اذا آانت  مساحتها تزيد عن % 7 *          

  مترمربع 1000مساحتها تزيد عن  اذا آانت % 10 *               

   بالنسبة للملكيات ذات الطابع السكني محازة من طرف اشخاص طبيعين والمتواجدة داخل   % 10-       

 .        مناطق محددة بطريقة قانونية وليس محاز عليها اما بنحو فردي او عائلي او تكون على شكل ايجار 

 الرسم على الملكيات الغير مبنية * 
نة  ة لس انون المالي اري سنوي اسس من خلال ق م عق ة 1992هو رس ر مبني ات الغي ى الملكي  يفرض عل

  211 ص[34] :تعتبر ملكيات خاضعة لهذه الضريبة الملكيات التالية  بجميع انواعها و

 الاراضي الكائنة في القطاعات العمرانية او القابلة للتعمير، -

 م في الهواء الطلق ،المحاجر ومواقع استخراج الرمل والمناج -

 مناجم الملح والسبخات ، -

 .الاراضي الفلاحية  -

 
ة       دة                    بالنسبة للاراضي الواقعة في المناطق العمراني ات خلال م ا بناي ام عليه م تق ر واتي ل ة للتعمي او القابل

انفي           % 100خمس سنوات فان الحقوق المستحقة بصدد هذا الرسم ترفع بنسبة            داءا من اول ج  2002  وذلك ابت

 .54 ص[35]وهو ما يمكن اعتباره تشجيعا للبناء والعمران 

 
ى                 ة عل ر المبني ة غي ة للملكي ة  الجبائي ة الايجاري يتحدد اساس فرض الضريبة لهذا الرسم من حاصل القيم

 :المساحة الخاضعة للضريبة وتقاس حسب الحالة

 الهكتارات بالنسبة للاراضي الفلاحية  -

 خرى المتر المربع بالنسبة للاراضي الا -
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ع او                     ر المرب ة للمت ة الجبائي ويحدد اساس فرض  الرسم على الملكيات غير المبنية بضرب القيمة الايجاري

 :57 ص[35] الهكتار تبعا لطبيعة الملك في المساحة الخاضعة للضريبة وذلك تبعا للمعدلات التالية 

 . غير السكنية    على الملكيات الغير مبنية المتواجدة في المناطق%  5   -        

  بالنسبة للاراضي السكنية -

  متر مربع 500 اذا آانت مساحتها تساوي او تقل عن % 5               

  متر مربع1000 متر مربع وتقل او تساوي 500 اذا آانت مساحتها تزيد عن % 7               

  متر مربع1000 اذا آانت مساحتها تزيد عن % 10               

  بالنسبة للاراضي الفلاحية % 3 -     

  
  رسوم التطهير– 2

 من قانون 263 ، وقـــد نصت المـادة 1991تاسس رسم التطهير بموجب قانون المـــالية لسنــة 

الضرائب المباشرة والرسوم المماثلة على انه يؤسس رسم تطهير سنوي على الملكيات المبنية لفائدة البلديات 

 .ة رفع القمامات المنزلية ومجهزة بشبكة للقنوات التي تشتغل بها مصلح

 
اما الاشخاص الخاضعون لهذا الرسم فهم اصحاب الملك او حـــق الانتفاع ، ويتحمـــل رســم التطهير 

 .233 ص[34] المستاجر الذي يمكنه ان يدفعه سنويا وتضامنيا مع صاحب الملك  

 
 :يشمل هذا الرسم رسمين هما 

 عرف هذا الرسم تغييرات عديدة عبر مختلف قوانين المالية آان : المنزلية رسم رفع القمامات  •

 :69 ص[25]  حيث حددت قيمه آالتالي 2002         اخرها ما جاء في قانون المالية لسنة 

 . دج للمحلات ذات الاستعمال السكني 1000 دج و 500ما بين  -

 .لمهني ، التجاري ، الحرفي او ما شابهها دج للمحلات ذات الاستعما ل ا10000 دج و 1000ما بين  -

 . دج للاراضي المهيئة للتخييم 20000 دج و 5000مابين  -

 دج للمحلات ذات الاستعمال الصناعي ، التجاري الحرفي او ما 100000 دج و 10000ما بين  -

 .يشابهها والتي ينتج عن نشاطها آمية نفايات تفوق ما تنتجه الشرائح السابقة 

 

يحصل هذا الرسم من طرف مؤسسة توزيع المياه والتي تدفع قيمة هذا : ياه القذرة رسم صرف الم •

 .  من  قيمة فاتورة الماء % 10الرسم للقابض البلدي وتحدد قيمته بـ 
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 2الفصل 

 اسس ومرتكزات فعالية السياسة الجبائية
 
 
 

مل            ة تش ة عام اع سياس رتبط باتب اعي ي ادي والاجتم ع  الاقتص ى الواق أثير عل ي الت ة ف دخل الدول ان ت

ا                 تلاءم فيم ة ت ا وضع سياسات متكامل أثير عليه ا والت دخل فيه ـي يتطلب الت ـن المجالات التـ مجموعـة مختلفة م

بيل تحقي   ي س ا ف ة  بينه ذه السياسة العام داف ه ة  . ق أه ذلك السياسة الاقتصادية لتشمل السياسة النقدي رع ب وتتف

 .والسياسة المالية وسياسة الصرف إلى جانب سياسة المداخيل 

 
اق           ة الإنف ا سياس افة إليه مل بالإض ي تش ة الت ة المالي ن السياس ـي م ق الثان ة الش ة الجبائي ل السياس وتمث

ن خلال  تخدم م ومي وتس ر    الحك رى غي ار أخ ب آث ة وتجن ار معين داث آث ة الأدوات الضريبية لإح ة آاف ا الدول ه

 .مرغوبة وذلك تماشيا مع أهداف المجتمع الاقتصادية والاجتماعية 

 
ة       ة الجبائي ة السياس ه فعالي ن خلال دد م ين تتح ام ضريبي مع ار نظ ي إط تم ف ذه الأدوات ي تخدام ه ان اس

ا  ز الأساسي لتنظيمه اره المرتك دافها باعتب ق أه ذها وتحقي ة خاصة .وتنفي ة أهمي ة الجبائي ذلك السياس وتكتسي ب

ة                   ة وآيفي ة السياسة الجبائي ة اهمي ة ، ولمعرف ـي تحقيق أهداف السياسة المالي ه فـ بالنظر لما تستطيع ان تسهم ب

 :تقييم فعاليتها قسمنا هذا الفصل إلى مبحثين  

 
 الجبائية مفهوم وأهمية السياسة . 1.2                 

 دراسة تحليلية لفعالية السياسة الجبائية . 2.2

 
 مفهوم واهمية السياسة الجبائية 1.2

درتها                           ه الضريبة ومدى ق ذي أصبحت تلعب د ال دور المتزاي ـن خلال ال ا مـ ة أهميته تستمد السياسة الجبائي

ور دور ال   ور بتط ذي تط د ، وال اعي لأي بل ادي والاجتم ع الاقتص ى الواق أثير عل ى الت اة عل ي الحي ة ف دول

ة                  . الاقتصادية والاجتماعية    ل أداة من الأدوات الرئيسية التي تستخدمها الدول ة ب حيث لم تصبح الضريبة حيادي

 في تحقيق أهداف النظام الاقتصادي فهي بذلك ليست غاية في حد ذاتها يراد بها إثقال آاهل المكلفين وانما 
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ة والسياسية ،               وسيلة ضبط تسعى الدولة من خلالها لتحقيق أ        ة في المجالات الاقتصادية والاجتماعي هداف معين

 :ولتوضيح مدى أهمية السياسة الجبائية وأهدافها تم تقسيم هذا المبحث الى المطالب التالية 

 
 السياسة الجبائية والنظام الضريبي . 1.1.2                 

 تماعي علاقة السياسة الجبائية بالواقع الاقتصادي والاج. 2.1.2

 أهداف  السياسة الجبائية . 3.1.2

 
  السياسة الجبائية والنظام الضريبي.1.1.2

ذه       ب ه ذ وتراق نن وتنف ا تق ن خلاله ي م يلة الت اره الوس ام الضريبي باعتب ة بالنظ ة الجبائي رتبط السياس ت

ة مختل                        ه السياسة الجبائي ذي تحقق من خلال ذلك الإطار والمرتكز الأساسي ال دافها التي   السياسة ، وهو ب ف أه

 .ترسم في إطار السياسة الاقتصادية العامة 

 
 ماهية السياسة الجبائية 1.1.1.2

يم             ق بتنظ ريبي المتعل ابع الض دابير ذات الط ن الت ة م ـى مجموع ا علــــ ة عموم ة الجبائي ر السياس تعب

ى الوضع الاق                     أثير عل ة والت ـن جه ة مــــ ات العمومي ة النفق اعي    التحصيل الضريبي قصد تغطي تصادي والاجتم

وهي تمثل بذلك جزءا من الكل بالنسبة للسياسة    . 139 ص  [9]حسب التوجهات العامة للاقتصاد من جهة ثانية 

ريبية          ات الض ف الأدوات والتقني تعمال مختل ق اس ـن طري دافها عــــ ق أه ار تحقي ي إط ادية وتصب ف الاقتص

ة وأ ا للظروف الاقتصادية والاجتماعي ا تبع زج بينه ا والم راد تحقيقه داف الم ة الأه ل الشق .همي ا تمث ـا أنه آمـ

رادات من دخل أملاك  ـذا الإي ام وآ دين الع ة لسياسة ال رادات والمكمل ي الإي ل ف ة والمتمث اني للسياسة المالي الث

تعمل      ا تس ي بموجبه ة الت ك السياس ي تل ة ه ة المالي ار ان السياس ى اعتب ك عل دي وذل ن الإصدار النق ة وم الدول

ة  اج       الحكوم دخل والإنت ى ال ة عل ر المرغوب ار غي ب الآث ة وتجن ار مرغوب اج آث ا لانت ا وإيراداته رامج نفقاته ب

 .20 ص  [36]والتوظيف 

 
ا     ة وتوزيعه وارد المالي ة الم تهدف تعبئ ي تس راءات الت ة الإج ي مجموع ة ه ة للدول ة الجبائي فالسياس

دافها الاقتصادية والاج           ة  وأه الي              واستخدامها لتنفيذ وظائف الدول ا الم ك من خلال دوره ة والسياسية وذل تماعي

د من الضغوط   وجيهي والح دور الضبطي والت ى جانب ال ة ال ة الدول ول الرئيسي لخزين ار الضريبة المم باعتب

 .206 ص  [37]التضخمية ومعالجة ميزان المدفوعات 

 
 :10 ص  [38]تستند هذه السياسة على جملة من العناصر تعتبر آدعائم أساسية تقوم عليها وهي 
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ة في ظل الأوضاع السياسية والاقتصادية            - رة معين ا النظام الضريبي لفت ات التي يصبو إليه د الأولوي تحدي

ذا                            داخل وه ى ال اتها عل ر انعكاس ـة، لاث يم الدولـــ ذا الأوضاع خارج إقل داخل وآ ائدة في ال والاجتماعية الس

 .بحكم التعامل وعلاقة الدولة بباقي الدول 

وع                    التوليف وال  - ار ن د ترآيب الهيكل الضريبي باختي مزج المناسب بين أدوات السياسة الضريبية خاصة عن

ذي يسمح                       د المعدلات بالشكل ال ذا تحدي ة، وآ يادية والعام الضريبة وثقلها النسبي في مجموع الإيرادات الس

 .ة بتحقيق الأهداف الاقتصادية والاجتماعية من غير الإضرار بالمكلفين او الخزينة العام

 .التنسيق بين السياسة الضريبية والسياسات الاقتصادية الأخرى بصفة عامة  -

ه                       - رارات الاخرى وماتسعى الي رارات السياسة الضريبية والق فالتوسع  .التقليل من المفارقات الناشئة عن ق

ة ، الاان ذ                  ك  المفرط في تطبيق سياسة تحريض ضربيي مثلا من شانه ان يحقق مارب اقتصادية واجتماعي ل

 .ستكون له العواقب الوخيمة على إيرادات الدولة عامة والأهداف المالية للنظام الضريبي خاصة 

 
د       ة عن ة الجبائي ان دور السياس ث آ ة ، حي ور دور الدول لال تط ن خ ة م ة الجبائي ور دور السياس د تط لق

 حصيل الايرادات اللازمة التقليلديين يقتصر على المشارآة في تحقيق التوازن الحسابي للميزانية من خلال ت

ؤثر في مجرى النشاط الاقتصادي                      ة ولا ت ى ان تكون الضريبة حيادي ذا  . للإنفاق الحكومي والعمل عل الاان ه

 :69 ص  [39]التوجه تغير واصبحت السياسة الجبائية اداة لاصلاح الاختلالات في مجالات متعددة 

  
 . الخ…ق الاستقرار الاقتصادي وتخفيض حدة التضخم آتحفيز الاستثمار والمساهمة في تحقي:الاقتصادية  -

الكحول                      :الاجتماعية   - ة آ راد ، اوالحد من الاستهلاك سلع وخدمات معين ين دخول الاف اوت ب آالحد في التف

ك من خلال تخفيض العبئ الضريبي                 ة وذل والسجائر او العمل على احداث مناصب شغل للحد من البطال

 . الخ …ض تكاليف الانتاج على نشاط اقتصادي ما بهدف تخفي

 
 لم تعد بذلك السياسة الجبائية تسعـى الى تحقيق التوازن الحسابي وانما امتد تاثيرها لتشمل التاثير على 

ة      ة للسياس داف العام رتبط بالاه ـل ي ادي شامــ وازن اقتص ق ت ك لتحقي ادية وذل رات الاقتص ف المتغي مختل

ة متو. الاقتصادية  ذلك تعرف ديناميكي ع وهي ب ى مستوى الواق التغيرات الحاصلة عل ا ب اصلة نظرا لارتباطه

ى                              د من وقت ال ر في نفس البل ا تتغي ـا انه ة لاخرى آم الاقتصادي والسياسي والاجتماعي ، فهي تتغير من دول

ا مر                 اعي والتي تتطلب دوم ع الاقتصادي والاجتم ا الواق اخر بالنظر الى تغير الاهداف والتحولات التي يعرفه

ة ال ر   اجع ون اآث ى تك دة حت ـع الاوضاع الجدي تلائم م ة لت ة المتبع ة الجبائي ة بالسياس راءات المتعلق دابير والاج ت

جاما  ة وانس تها        .فعالي ذ سياس ة لتنفي ا الدول ا اليه ي تلج ة الت دى الادوات الهام ة اح ة الجبائي ذلك السياس ل ب وتمث

رادات ال   وارد والاي ة الم يلة لتعبئ ة وو س ي   الاقتصادية والاجتماعي ة وه ة للدول ة العام ل الميزاني ـة لتموي عامــــ

يلة لتخصيص        ا وس ا ايض ـا انه زي ، آمــ ييري والتجهي ه التس ومي بنوعي اق الحك ل الانف ادر تموي دى مص اح

ة     ا لسياس ك وفق اج ، وذل تهلاك والانت ين الاس اطق وب ات والمن ين القطاع اج ب ة وعناصر الانت وارد الانتاجي الم
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ة        اقتصادية مرسومة سلفا ت ة في المجالات الاقتصادية والاجتماعي وغ اهداف معين ،  240 ص  [40   ]ستهدف بل

ار ان    ـى اعتب ك علـ ا وذل ي تتبناه داف الت ين يتماشى والاه ام ضريبي مع ي اطار نظ ة ف ة الجبائي ذ السياس وتنف

 .النظام الضريبي هو ترجمة فنية للسياسة الجبائية 

 
 ياهمية ومفهوم النظام الضريب. 2.1.1.2
داد    لا ى اع ؤول الاول عل ا المس ط باعتباره ة فق ـى الدول نظم الضريبية علــــ ة ال ام بدراس  يتوقف الاهتم

اثير                             النظر للت ك ب ـي المجتمع وذل ة فـــ ى شرائح وقطاعات مختلف داه ال ا يتع ة وانم وتنفيذ وتقييم السياسة الجبائي

ريبي عل       ام الض اء النظ دة بن ا وح ريبة باعتباره ه الض ذي تحدث ا ال ام     . يه ة النظ تم بمعرف ائلي يه اع الع فالقط

تم                       ا يه ـى الادخار آم ه علـــ ى مستوى معيشته وقدرت ه الضريبة عل ذي تحدث اثير ال النظر للت ة ب الضريبي للدول

ة   ى نوعي احهم وعل تويات ارب ى مس ريبية عل رات الض اثير التغي ة ت ذلك لمعرف ه ب ن جهت ال م اع الاعم قط

ا                       الاستثمارات التي سوف يقومون ب     ى اخر آم ة الحوافز الضريبية التي تختلف من نشاط ال ها من خلال معرف

نظم                                ويم ال ة دارسي الضرائب وباحثسها من خلال تق ام لفئ ذا الاهتم ا يتعدى ه ى اخرى آم ة ال تختلف من دول

ا في الشرائع                         ا وتطبيقه اس بعض احكامه ة اقتب دافها ومدى امكاني الضريبية ومعرفة مدى نجاحها في تحقيق اه

 .5 ص  [1  4    ]لضريبية الوطنية بما يساهم في زيادة فرص نجاحهاا

 
وان     ل الاع مل آ ل يش رى ب ة دون اخ ن فئ ر ع ريبي لا يقتص ام الض ة النظ ام بمعرف ذلك فالاهتم وب

 .الاقتصاديين والافراد مما يوحي بالاهمية الكبيرة للنظام الضريبي في الحياة الاقتصادية والاجتماعية 

 
 ام الضريبي مفهوم النظ-ا

ع       ر واس دهما ضيق والاخ ومين اح لال مفه ن خ ام الضريبي م ف النظ ن تعري ريبي  . يمك ام الض فالنظ

ه                       ة التي تمكن من الاستقطاع الضريبي في مراحل ة والفني ى مجموع القواعد القانوني ر عل بمفهومه الضيق يعب

  النسب ومجموع الضرائب المطبقةالمتتالية من التشريع الى الربط الى التحصيل فهو يعبر عــــــن مختلف

 .  14 ص  [42] في بلد ما 

 
ة             ر الايديولوجي ة العناص مل آاف رائب ليش ي للض ي والتنظيم ب الفن دى الجان ع فيتع وم الواس ا المفه ام

ى         ة عل ذه الحال ي ه ر ف ا يعب ريبيا معين ا ض تج آيان بعض تن ها ال ـع بعض ا م ي بتفاعله ة الت ادية والفني والاقتص

ة للضرائب           مجموعة محدودة     ـن الصور الفني ارة مـ دخل ، ضرائب              ( ومخت ى ال ة عل دة او نوعي ضرائب موح

ة      رائب الدمغ ة ، ض رائب جمرآي ات ، ض رائب المبيع روة ، ض ى الث ادي   ) عل ع الاقتص ع الواق تلائم م ت

ة محددة من خلال                          املا يعمل بطريق يكلا ضريبيا متك ا ه والاجتماعي والسياسي للمجتمع وتشكل في مجموعه

ة         ال داف السياس ق اه ل تحقي ـن اج يرية مـ ذآرات التفس ة والم ـح التنفيذي ريبية واللوائ وانين الض ريعات والق تش

ة  دافها    7 ص  [41]الجبائي ق اه عى لتحقي ع ويس ة للمجتم ة الجبائي ة للسياس ة عملي ذلك آترجم ر ب ـو يعتب  ، وهــ
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وطني في                 ة الاقتصاد ال ر        فالامر يتعلق بنظام ضريبي يعمل في اطار حرآ ة تعتب رر بقواعد قانوني ة ، يتق  الدول

ة            انوني للدول انون             .جزءا لا يتجزا مــــــن النظام الق ام ، بق دا ع فلا ضريبة الابنص      : فالضريبة تفرض ، آمب

 .113 ص  [43]

 
د يختلف في                           ا ق ة آم اتها الجبائي ا لاختلاف سياس ة لاخرى تبع ـن دول وتختلف ملامح النظام الضريبي مـ

ن  ة م س الدول ة    نف ا الدول ي تعرفه ية الت ة والسياس رات الاقتصادية والايديولوجي ا للتغي ك تبع ر وذل ت لاخ .  وق

ذا   ا تختلف صورة ه تراآي آم ع اش ـي مجتم ه فــــــ مالي تختلف عن ع راس ي مجتم ام الضريبي ف فملامح النظ

ـن الان       د مــــ ا تصور العدي ذا يمكنن ف ، وله اد متخل ى اقتص دم ال اد متق ن اقتص ام م ا  النظ ريبية تبع ة الض ظم

ة                         ه الضرائب المباشرة واخر يخضع لهيمن لاختلاف الهياآل الضريبية ، فيمكن ان نجد نظاما ضريبيا تسود في

 .الضرائب غير المباشرة 

 
  ارآان النظام الضريبي -ب

 يعتمد النظام الضريبي بمفهومه الواسع على رآنين اساسيين يعتبران اساس وجود آل نظام ضريبي 

 : ف الهد-1

ا          ة التي تتبناه داف السياسة الجبائي ـي نفسها اه داف محددة هــــ ى تحقيق اه يسعى آل نظام ضريبي ال

ة      ة العام ادية والاجتماعي ة الاقتص ق السياس ك وف ة وذل اع     . الدول ا للاوض ر تبع داف وتتغي ذه الاه ف ه وتختل

ة     ة للدول ية والاجتماعي ادية والسياس بح    .الاقتص ة اص دول المتقدم ي ال ور دور    فف ة تط ريبي نتيج ام الض النظ

اة الاقتصادية   ي الحي دخل ف ى الت ة ال ة الدول ل ميزاني رادات لتموي ع حصيلة الاي ى رف الضريبة يهدف اضافة ال

ة الاقتصادية   داف السياس ه اه ى نحو ماتتطلب اط الاقتصادي عل ه النش ة وتوجي دخل . والاجتماعي ذا الت ذ ه ويتخ

وم ا يق ا م ددة منه ة الضريبي صورا متع ين اوجه النشاط المختلف ة الضريبية ب ي المعامل ز ف ى اساس التميي  عل

دخول         ن ال زءا م ة ج تقطع الدول ث تس دخول حي ع ال ادة توزي ق اع ن طري رى او ع ها دون الاخ جيع بعض لتش

دة ذوي     ات لفائ كل اعان ي ش ويلات ف ق تح ن طري ة اوع دمات العام ق الخ ا عن طري د توزيعه م تعي ة ث المرتفع

 .16 ص  [42]ة الدخول المحدود

 
 اما بالنسبة للدول النامية ونظرا لخصوصية وضعها الاقتصادي الــــذي يتميز بالتخلف والذي يتطلب 

ام     ا فالنظ و فيه تويات النم ن مس ع م املة والرف ة ش داث تنمي ى اح ة الاقتصادية عل ود السياس ل جه ان تنصب آ

ق          ن طري تثمار ع ار والاس ة الادخ ى تنمي دف ال ا يه ريبي فيه اق      الض ن الانف د م ي تح رائب الت رض الض ف

ا تتماشى ومشروعات مخطططات                  الاستهلاآي الـى جانب تحقيق التخصيص الامثل للموارد الاقتصادية بجعله

 .  26 ص  [44      ]التنمية ، اذ تشكل الضريبة احدى ادوات الادخار الاجباري لتمويل مشروعات التنمية 
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 :الوسيلة -2

ام الضريبي  د النظ ه يعتم ق اهداف بيل تحقي ي س ا    ف ى عنصرين هم وم عل ائل تق ن الوس ة م ى مجموع عل

 العنصر الفني والعنصر التنظيمي واللذان يشكلان في تداخلهما النظام الضريبي بالمفهوم الضيق 

 : العنصر الفني * 

ة                 ة المطبق ى مجموعة الضرائب المختلف دخل ،      (يعبر العنصر الفني للنظام الضريبي عل ى ال  ضرائب عل

ة للاستقطاع الضريبي                     ) الخ…ضرائب على الانفاق     ائل فني ارة عن وس في بلد ما لفترة زمنية معينة ، وهي عب

ة اخرى                      ا من ناحي ة    .يتحدد من خلالها صور الضرائب المختلفة من ناحية والعناصر الخاضعة له وتتحدد آيفي

ام التشريع ال                  ا احك ة التي ستسري عليه ا للبيئ وانين الضريبية          اختيار هذه الضرائب تبع ذي يشمل الق ضريبي ال

ة   ة الجبائي ن خلال السياس ع م ي يسعى المجتم داف الت دورها الاه دد ب ي تح تقطاع الضريبي والت ة للاس المنظم

  .19 ص  [42] لتحقيقها

 
ى اخرى                     ة ال ة يختلف من دول ـذه الوسائل الفني ار هـ ار الوسائل التي            .وبذلك فاختي ا تخت ادة م دول ع وال

ة اخرى آتوسيع                           تسمح لها بت   ة من جه ة والمرون ات من جه ة تتصف بالثب حقيق اقصى حصيلة ضريبية ممكن

ي   ة ف ق العدال ى تحقي ا تسعى ال ة المضافة ، آم ى القيم بة للضريبة عل ال بالنس ـو الح ا هــــ نطاق الضريبة آم

 .20  ص ]          45[توزيع العبئ الضريبي باستعمال الضريبة التصاعدية مثل الضريبة على الدخل الاجمالي 

 
 :  العنصر التنظيمي * 

اة                 ة للاستقطاع الضريبي التي يتضمنها النظام الضريبي يتطلب ضرورة مراع ان اختيار الوسائل الفني

ى وحدة هدف النظام الضريبي                    ا عل ك حفاظ ة العنصر التنظيمي        .التنسيق فيما بينها وتنظيمها وذل زداد اهمي وت

ادة او تخفيض اسعار              عادة عند اقتراح فرض ضرائب ج      راح زي د اقت ا او عن ديدة او عند اختيار عناصر وعائه

دة والضرائب  رات الجدي ذه التغي ين ه ا يستدعي التنسيق ب ة مم اءات ضريبية معين ر اعف ة او تقري ضريبة قائم

ي يتضمنها النظام الضريبي   ة الت ارا . المختلف دة اعتب اك ع ـذا التنسيق ضمن النظام الضريبي هن ق ه ت ولتحقي

 :21 ص  [42] يتعين مراعاتها

د                              - ا ق ى نفس العناصر مم ـدة ضرائب عل ال سريان عـــــ ى احتم ذي ينطوي عل تجنب تراآب الضرائب ال

 .يؤدي الى ان تتجاوز اعباؤها المقدرة التكليفية للمكلفين وينتج عنه تهربهم من دفعها او التخلص من عبئها 

ريبي نتي      - ل الض ي الهيك دع ف داث اي تص ب اح اع       تجن ة للاخض د المختلف ين القواع يق ب ـدم التنس ة عــ ج

ام             داف النظ ق اه اعها لتحقي ين اخض ـن المتع ان م ي آ ر الت ض العناص اع بع ال اخض ريبي او اغف الض

 .الضريبي 

اء        - دة او الغ رض ضريبة جدي ؤدي ف ى لاي ه حت ـي مجموع ام الضريبي ف ة النظ ى عدال اء عل اة الابق مراع

ا بالنسبة لكل ضريبة                       ضريبة قديمة فيه الى الاخلال        ى تحقيقه ة التي لا يقتصر السعي ال ذه العدال اد ه بابع

 .على حدة ، بل على مستوى النظام الضريبي في مجموعه 



 

 

76

ادة حصيلة                - ين السعي لزي ة التي يضمها النظام الضريبي بحيث يتع مراعاة الارتباط بين الضرائب المختلف

 . اقتضت الظروف الحد من حصيلتها ضريبة معينة لتعويض النقص في حصيلة ضريبة اخرى

ابين            ات م ادي التناقض ريبي وتف ام الض ك النظ ى تماس ة عل ن المحافظ ارات يمك ذه الاعتب اة ه وبمراع

 .الضرائب 

 
  علاقة السياسة الجبائية بالواقع الاقتصادي والاجتماعي. 2.1.2

لال ال    ن خ اعي م الواقع الاقتصادي والاجتم ة ب ة الجبائي ة السياس ا علاق ر  تنش ذي يعتب ام الضريبي ال نظ

ا              ترجمة لها ، ويعتبر النظام الضريبي نتاجا       ة التي يتواجد فيه ات البيئ ا في       .لتفاعل مكون النظم الضريبية تنش ف

ا في نفس الوقت ،             اثر به ظل بيئات اقتصادية وسياسية واجتماعية معينة ، ويؤثر هذا المحيط في تلك النظم ويت

ريبية ارت    ـم الض رتبط النظ ذا ت ي       ل ائدة ف ـة الس ـة والسياسيــ ـة والاجتماعيــ ـم الاقتصاديـ ـا بالنظـ ـا وثيقــ باطـ

 .48 ص  [44    ]المجتمع 

 تاثير الواقع الاقتصادي على السياسة الجبائية  . 1.2.1.2
ف       بية لمختل ة النس ي الاهمي ه الضريبي وف كل نظام ي ش ع ف ي المجتم ائد ف ع الاقتصادي الس ؤثر الواق ي

 .، وبالتالي على سياسته الجبائية  11 ص  [41]مكوناته 

 
ى   ة ال ل الاقتصادي للدول ة الهيك ا وبني ة توزيعه ة وآيفي دخول الفردي تويات ال ا لمس اثير تبع ذا الت ون ه يك

بعض    دول عن بعضها ال ا ال ز به ي تتمي دم الاقتصادي الت تويات التق ب مس ي  .جان ؤثر الضرائب ف ا ت در م فبق

ذه الاوضاع                 الاوضاع الاقتصادية فان ذلك ي     ا وحصيلة به . دل في الوقت نفسه على انها تتاثر ، غرضا وتنظيم

ل      دد الهيك را يح رك اث ر دون ان تت ة ، لا تم دم الاقتصادي المختلف تويات التق ددة ومس النظم الاقتصادية المتع ف

 .116 ص  [46]الضريبي نفسه ، في خصائصه ومكوناته ، في مختلف البلدان 

 
ة                      ففي الاقتصاديات المت    دخول الفردي ومي وال دخل الق دخل وتكون مستويات ال دد مصادر ال ن تتع ة اي قدم

ال اومن تفاعل العمل وراس  ـن العمل وراس الم دخل م ى ضرائب ال اد عل ة يصبح من الممكن الاعتم مرتفع

ل                                دخل تحت ى ال ان الضرائب عل ذلك ف ذه الضرائب ، وب ات ه ع فئ المال معا ويصبح من الممكن ايضا ان ترتف

اق من الحصيلة الضريبية                موقع ـى الانف ة الضرائب علـ  الصدارة آمصدر للايرادات بينما تنخفض درجة اهمي

 .238 ص  [47]في هذه الدول 

 
ة منخفضة ومصادر                        دخول الفردي ن تكون مستويات ال على العكس من ذلك ما نراه في الدول المتخلفة اي

دخل لا تكون ذات اهمي              ى ال ر المباشرة                الدخل قليلة فان الضرائب عل ة  الضرائب غي زداد اهمي ا ت رة بينم ة آبي

 .وذلك لارتفاع حجم الاستهلاك بهذه الدول وارتفاع معدلات الاقتطاع لهذا النوع من الضرائب 
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 192 ص ]48[  2000الناتج المحلي الاجمالي لزمرة من الدول المتقدمة والنامية لسنة  : 13جدول رقم     

 الوحدة مليار دولار                                                                       

 الدول الناميـــــــة الدول المتقدمــــة

الناتج المحلي الاجمالي  الدولة الناتج المحلي الاجمالي  الدولة 

 104,9 ايران 9.837,4 الامريكية. م.و

 98,7 مصر 4.841,6 اليابان 

 61,6 باآستان 1.873,0 المانيا 

 53,3 الجزائر 1.294,2 فرنسا

 41,1 نيجيريا 1.074,0 ايطاليا

 33,3 المغرب 558.6 اسبانيا

 392,9 الدول النامية 19.478,8 الدول الصناعية

      

م   دول رق تقراء الج دول      )   13(باس الي لل ـي الاجم اتج المحلــ تويات الن ين مس ـع ب رق الشاسـ ين الف يتب

ة ونظ دول    المتقدم اتج لل ل ن و اق بانيا وه الي لاس ي الاجم اتج المحل ثلا ان الن نلاحظ م ة،  ف دول النامي ي ال ره ف ي

ة                      ـي العين ا فـ ة برمته دول النامي الي لل ي الاجم اتج المحل اثير        .المتقدمة يفوق بكثير مجموع الن ه ت ايكون ل وهو م

 .اآثر منها بكثير في الدول النامية آبير على حصيلة  الايرادات الضريبية التي تكون في الدول المتقد مة 

 
ا                            ردي حيث نلا حظ تفاوت دخل الف ـى متوسط ال الي علـــــ ي الاجم اتج المحل اع مستويات الن ينعكس ارتف

ة                                 دخل التي تكون ذات اهمي ى ال ـى الضرائب عل نعكس عل ا ي ة مم دول النامي ة وال دول المتقدم ين ال ه ب آبيرا في

 .تمويل الخزينة العامة او تحقيق اهداف اقتصادية او اجتماعية اخرى آبيرة في الدول المتقدمة سواء في 

 
ز                 دول تتمي ى شكل النظام الضريبي فاقتصاديات ال دوره عل ؤثر ب آمـــا ان الهيكل الاقتصادي للمجتمع ي

ومي ،     ا الق وين دخله ي تك ا ف ز عليه ي ترآ ائدة والت ـن خلال الانشطة الاقتصادية الس بعض مــ عن بعضها ال

ون ي  وتك ال القطاع الصناعي ف ك آح ل الضريبي وذل ة للهيك ا للحصيلة الضريبية المكون ذلك مصدرا رئيس  ب

ة         دول النفطي بة لل ي بالنس اع النفط ة او القط دول المتقدم ض      .ال جيع بع ن تش ة م ع الدول ـذا لا يمن الاان هـــــ

ق الضريبة لتفض                ـن طري ا       القطاعات الضعيفة وذلك بتوجيه النشاط الاقتصادي عــــ ذه النشاطات وترقيته يل ه

ار ان                     ى اعتب ك عل ة لبعضها الاخر وذل ه بالنب ا وزيادت عن طريق الحد من حجم الاستقطاع الضريبي بالنسبة له

 .116 ص  [46      ]الضريبة اداة من ادوات السياسة الاقتصادية والاجتماعية تستخدم لبلوغ اهدافها 
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ـاع ور قطـ ة بتط دول المتقدم ز ال ا تتمي طة  وعموم وع الانش ب تن ى جان ا ال دمات فيه ناعة والخ  الص

ورات            اهم في وف ذي يس ر ال ديها فضلا عن حجم السوق الكبي ة ل ة المؤهل د العامل بة الي اع نس الاقتصادية وارتف

 .الحجم وتطور المؤسسات المالية والمصرفية بمايمكن من تعبئة الادخار وزيادة اوعية ضريبية جديدة 

 
ة   دول المتخلف ي ال ا ف اط        ام ادي آالنش ل الاقتص ـى الهيك ا عل طة بعينه ة بعض الانش ز بهيمن ا تتمي  فانه

ي          ة ف دخل ذا اهمي درا لل ون مص ى لان يك ه يرق ة لا تجعل ي الزراع ة ف اليب بدائي تخدم اس ذي يس ي ال الزراع

ربح الزراعي                   دلا من ال ى الارض ب دول        .الحصيلة الضريبية ولهذا فالضريبة تفرض عل ذلك الشان بالنسبة ل آ

ان حيث ا ك لبن ى ذل ال عل ـى مجمل النشاط الاقتصادي وآمث ا علـــــ ة فيه ن تسيطر القطاعات الخدمي خرى اي

وة العمل            % 70يساهم فيه قطاع الخدمات باآثر من   ر من ثلثي ق ه اآث ومي ويعمل ب دخل الق  ص  [1 4   ]من ال

12.   

 
دين               اجم والتع ذه الانشطة المصدر          وهناك دول اخرى تعتمد بصورة آبيرة على نشاط المن ر ه حيث تعتب

 . الرئيسي للحصيلة الضريبية فيها آالجزائر والسعودية ودول الخليج العربي 

 
ذلك                        زداد ب ا وت دم الاقتصادي له اثر بمستويات التق دول تت نظم الضريبية لمختلف ال ان ال ذا ف الى جانب ه

دو              ا في ال ة الضريبية           نسبة الاقتطاع الضريبي بصفة عامة في الدول المتقدمة عنه ك نظرا للطاق ة وذل ل المتخلف

 التي يتمتع بها الافراد في الدول المتقدمة نظرا لارتفاع المداخيل الفردية لهم ، وجدير بالذآر ان نسجل هنا ان 

ه ان الضغط    ي ذات ي ف ة اقتصاديا لا يعن بلاد المتقدم ي ال وطني ف دخل ال ى ال بة حصيلة الضرائب ال اد نس ازدي

اة  د وط بلاد    الضريبي اش ي ال راد ف ول الاف توى دخ اع مس ك لارتف ة وذل بلاد المتخلف ي ال ه ف بلاد عن ك ال ي تل ف

تهم                         درتهم ورغب تهم او مق ـى مستويات معيش را علـــ المتقدمة الى الحد الذي لا يؤثر فيه الاقتطاع الضريبي آثي

  .   240 ص  [47]في العمل والادخار

 
ا في       آما يلاحظ ايضا ان نسبة حصيلة الايرادات ال     ر ارتفاع ة هي اآث رادات الدول ضريبية الى مجموع اي

 .الدول المتقدمة عنها في الدول المتخلفة 
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ة لسنة         :14جدول رقم       دول المتخلف ة وال دول المتقدم رة من ال     ص  ] ]48[  2000متوسط دخل الفرد لزم

192 

 ولارد:                                                الوحدة 

 الدول الناميـــــــة الدول المتقدمــــة

 متوسط دخل الفرد  الدولة  متوسط دخل الفرد  الدولة 

 5.884 ايران 34.142 الامريكية. م.و

 3.635 مصر 26.755 اليابان 

 1.928 باآستان 25.103 المانيا 

 5.308 الجزائر 24.223 فرنسا

 896 نيجيريا 23.626 ايطاليا

 3.546 المغرب 19.472 اسبانيا

      
ة                        داخيل المرتفع ا مستويات الم ين لن ة تب دول المتقدم رد في  ال ة بمتوسط دخل الف ان الإحصائيات المتعلق

وق                             د يساوي او يف ة التي ق ة النامي دان النفطي مقارنة بما هي عليه في الدول النامية ورغم ذلك فيوجد بعض البل

دول المتق         ذا لا يستوجب بالضرورة تصنيفها ضمن الاقتصاديات                 فيها متوسط دخل الفرد بعض ال ة الا ان ه دم

 .المتقدمة بالنظر الى الخصائص التي تميزها 

 
 تاثير الواقع الاجتماعي على السياسة الجبائية  . 2.2.1.2

ذر                      ه والا تع ذي تطبق في اعي ال اة لمقتضيات الوسط الاجتم ة  دون مراع لا يمكن وضع اي سياسة جبائي

دافها     تطبيقها وفش   ه نظام ضريبي           . لت في تحقيق اه ذي يوضع في اعي والوقت ال ان الاجتم ذلك البني ـون ب ويك

المجتمع يلقي                              ة ف واد التي تخضع للضرائب المختلف ار الم ـى اختي ذه السياسة ، وعل ى ه معين يؤثران آثيرا عل

 .100 ص  [29    ]بثقله على النظام الضريبي ليعطيه شكلا مستقلا عن ارادة المشرع 

 
ان   ذا ف ة له ع ، ونتيج ـي المجتم ة فــــ ة الاجتماعي ة العدال اثر باهمي ة تت ة لاي دول ة الجبائي ذلك فالسياس وب

دخل التصاعدية                         ى ال ق الضرائب عل راد المجتمع عـن طري ابين اف الدول تحاول الحد من التفاوت الاجتماعي م

 . مستويات معيشة مقبولة اجتماعيا وآذا تحديد الحد الادنى للدخول المعفاة من الضريبة وذلك لضمان

 
تها       ى سياس اثير عل ـي الت ا فــ كان دورا مهم د الس دلات تزاي ا ومع راة فيه ز الم رة ومرآ ب الاس ا تلع آم

يس                            .الجبائية   ره ل ذلك اث ا ، ول اة عائله د وف ة بع ك تفتيت الترآ ى ذل فاذا آان متوسط حجم الاسرة آبيرا آان معن

د           ل يمت ان                     على ضريبة الترآات فقط ب ل حصيلتها ويحدث العكس اذا آ دخل حيث تق ـى ال ى الضرائب علـــ ال
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ي التصاعد الضريبي   ان ف تطاع الامع ن المس دخول ويصبح م روات وال ز الث دودا حيث تترآ رة مح م الاس حج

 .242 ص  [47]والحصول على موارد ضريبية اآبر نسبيا 

ه تزاي               ذي يمكن ان يلعب اثير ال ة حيث             والشيئ نفسه نراه بالنسبة للت ـى السياسة الجبائي دل السكان عل د مع

ا                            اءات والتخفيضات الضريبية لتشجيع النسل ام نح الاعف ى م اقص عدد السكان ال تلجا الدول التي تشكو من تن

ـد من                             ا الح ـن خلاله ـاول م ة تح دابير ضريبية معين ى ت ا ال ا تلج الـدول التـي تشكو من الاآتظـاظ السكانـي فانه

 .لسكان الزيـادة في معدل ا

 
ب           مل الجان داه ليش ل يتع د ب ذا الح د ه ة  عن ات الجبائي ى السياس اعي عل ع الاجتم اثير الواق ف ت لا يتوق

اطي بعض السلع                   .الاخلاقي والعقائدي للمجتمع     امية والتي تتجنب تع ة س يم اخلاقي ففي المجتمعات المتمسكة بق

ار وممارسة الانشطة الر           ا حصيلة بعض الضرائب            آالخمور والسجائر وبعض السلوآات آالقم ة تكون فيه بوي

ا في المجتمعات التي                   ديون، وام د ال غير ذات اهمية آالضرائب على المشروبات الروحية والرهانات وآذا فوائ

ات                         ة بالسلع والعملي ا فحصيلة الضرائب المتعلق يير حياته دي دور في تس لا يكون فيها للجانب الاخلاقي والعقائ

 .السابقة تكون غزيرة ومهمة 

 
ود                   ة تع اذا آانت الترآ ة ف ع الترآ ة توزي ك حسب طريق آما يؤثر نظام الميراث فـي النظام الضريبي وذل

ز                               ر اي ترآي ن الاآب ة من حق الاب ر الترآ ا حيث تعتب الى شخص واحد في الاسرة آما هــو الحال في بريطاني

ة    ى الورث ة عل ا اذا وزعت الترآ ى التصاعد الضريبي ام اعد عل ا يس روة مم ا  الث اوي آفرنس ا بالتس ا ام جميع

ريبة   يلة ض دلات وحص ـي مع تدعي تدن ـا يس روة ممــــ يم الث ـة اي تقس ـدول الاسلاميـ ة آالـ ب مختلف اوبنس

 .   51 ص  [44]الترآة

 
اع آل                               ى مدى اقتن ر عل ه يعب ة  ايضا آون وعي الضريبي للمجتمع في السياسة الجبائي ويؤثر مستوى ال

ين عل       ام                   ممول بالضريبة التي يتع اق الع رامج الانف ا بقصد الاسهام في ب ا وقيمته ه اداؤه ان مستوى      . ي ا آ فكلم

ى عدم التهرب من اداء                            ك عل ا ساعد ذل ا آلم ة مرتفع ة الدول اه خزين الوعي للمولين بما عليهم من التزامات تج

 .الضريبة وزيادة الحصيلة الضريبية 

 
ؤثرة في السياسة             ة              يتضح لنا مما سبق وبالنظر للعوامل الم ه لايمكن وضع اي سياسة جبائي ة  ان  الجبائي

ة             ا  ، فالانظم ق  فيه ي تطب ة الت ية والاجتماعي ادية والسياس ة الاقتص ات البيئ ار معطي ي الاعتب ذ ف دون الاخ

بتهاتعكس    تويات الاقتطاعات ونس ية ومس ون خصائصها الرئيس ة تك ة وطني يئ انظم ل ش ل آ الضريبية هي قب

 .1 ص  [49       ]جتماعي والاقتصادي والمؤسساتي والثقافي الخاص بكل بلد الواقع التاريخي والسياسي والا
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 أهداف السياسة الجبائية. 3.1.2
ي     ادية الت ة الاقتص ية للسياس ـدى الادوات الاساس ة احــ ة الجبائي بحت السياس ة اص ور دور الدول بتط

اثير  ي الت تعملها ف ق     تس اعي لتحقي ادي والوضع الاجتم اط الاقتص ى النش ة   عل رة حيادي د فك م تع ها ول اغراض

ى ان                             ة عل ع السياسات المالي ة حيث تتفق جمي ة فقط ذات اهمي ة الدول ل ميزاني يلة لتموي الضريبة واعتبارها وس

ق       ى تحقي عى ال دخليا يس ل ت ة ب ة للدول ات الاداري ل النفق رتبط بتموي ابيا ي د حس م يع ديث للضريبة ل دف الح اله

تجاب  ق اس ية عن طري ات الاساس ة  التوازن ة المختلف ات الاقتصادية والاجتماعي ع المعطي جام الضرائب م ة وانس

ة  ة   6 ص  [50]للدول ادية والاجتماعي ب الاقتص مل الجوان ة لتش ة الجبائي ـداف السياس عت اهـ ذا توس  ، وهك

 .والسياسية الى جانب الهدف المالي 

 
 الهدف المالي. 1.3.1.2

ريبة تح     رض الض ـن ف د مـ دف اذا قص ذا اله دد ه الي     يتح دف الم رتبط اله ة ، وي الي للدول راد م ق اي قي

 للضريبة بنشاتها حيث يمكن اعتباره اقدم الاهداف التي تسعى الضريبة لتحقيقها وتعتبره النظرية التقليدية في 

ل ضريبة   د فرض آ ه عن ين تحقيق ذي يتع ة الهدف الرئيسي ال ة العام ات . 13 ص  [43   ]المالي ة النفق فتغطي

و اله ة ه ويلي   العمومي ب التم ي الجان ذلك دور الضريبة ف يك ويحصرون ب د الكلاس دف الرئيسي للضريبة عن

ة                   ذلك حيادي م فالضريبة آ ادي ومن ث ـو حي لخزينة الدولة على اعتبار ان دور الدولة في النشاط الاقتصادي هــ

اعي     توى الاقتصادي والاجتم ـى المس ا عل اثير له جيل اي ت ن تس ر .ولا يمك ع الام رة  الا ان واق ع فك افى م يتن

ادية        رات الاقتص ل المتغي ى آ ة عل اعفات هام ات ومض ن انعكاس ه م ا تحدث النظر لم ك ب ريبة وذل ة الض حيادي

 .والاجتماعية لمجتمع 

 
ذا                            د ه م يع الي حيث ل ى جانب الهدف الم ا الضريبة ال ويتضح اليوم وجود اهداف اخرى يمكن ان تحققه

داه ل      ذلك اصبحت السياسة         الاخير الهدف الاساسي للضريبة بل يتع ة اخرى وب دافا اقتصادية واجتماعي يشمل اه

ؤثر في اتجاهات المجتمع                            ة وت ة لتحقيق اهداف اخرى حيث توجه القطاعات الاقتصادية للدول الجبائية موجه

  . 40 ص  [40]اقتصاديا واجتماعيا وسياسيا 

 
ه الاراء  ة الضريبة متواصلا وتختلف حول رة حيادي اش حول فك ايزال النق رة م دو فك رفض مؤي ث ي  حي

رون ان                              ن ي دان الاقتصادي ، اي نح للضريبة في المي راد ان يم ذي ي دخلي ال حيادية الضريبة ، حاليا، الشكل الت

ل   م ب ة ، ليست للجس ة جراحي ارة عن عملي ة عب ه ، فالجباي يس للتوجي دة للاقتطاع ول يلة مع الضرائب هي وس

  . 32 ص  [23     ] يستعمل أصلا للتقطيع للمحفظة فلا يمكننا ان نوجه بواسطة مشرط الذي

 

ن       ل ع راض الا ان التموي دي او الاقت دار النق ام آالاص اق الع ل الانف ات لتموي ـدة امكاني ود ع م وج ورغ

ى   ن الضرائب آالضريبة عل ة م اط معين ر تضخمي خاصة اذا اعتمدت انم راءا غي ر اج ق الضريبة يعتب طري
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داخ             ى تقليص حجم الم ا                 الدخل التي تعمل عل ى الاستهلاك فانه اق الخاص وحتى الضريبة عل يل المتاحة للانف

 .تعمل على آبح الطلب وبذلك يمكن اتباع هذا الاجراء الغير تضخمي ايضا 

 
 الاهداف الاقتصادية . 2.3.1.2

ة          بحت السياس ادي ، اص اط الاقتص ى النش ريبة عل ـا الض ن ان تحدثهــ ي يمك ددة الت ار المتع را للاث نظ

ـن الاهداف الاقتصادية تعمل حسب                   الجبائية تست  " مسقراف "عمل آاداة للسياسة الاقتصادية لتحقيق مجموعة م

وارد المتاحة              ل للم ا ظبط النشاط الاقتصادي والتخصيص الامث يتين هم ين اساس  ص  [51       ]في اطار وظيفت

67. 

 
ع الاقت  ـا للواق ف تبعـــ ة وتختل ة الجبائي داف الاقتصادية للسياس دد الاه ي  تتع دافها ف ة فاه ل دول صادي لك

ن    ة ويمك دول النامي ي ال ة ف ـذه السياس ا هـــــ ي تسعى اليه داف الت ها الاه ة ليست نفس مالية المتقدم دول الراس ال

 :اجمال اهم الاهداف الاقتصادية للضريبة فيما يلي 

 
 تحقيق النمو الاقتصادي-أ

ـي الراس   ية وهــ ل رئيس ة عوام راآم اربع ادة بت و ع رتبط النم ري ي وجي والبش ادي والتكنول مال الم

 . تشترك مع بعضها لانعاش النمو الاقتصادي في اطار السياسة الاقتصادية العامة  والعمومي

 
و الاقتصادي    ددات النم ى مح ر الضرائب عل ـن خلال اث النمو الاقتصادي م ة ب ة الجبائي رتبط السياس وت

تثمارات والالات والم      ة الاس ة وآمي ي نوعي ل ف ي تتمث يم       والت لال التعل ن خ ري م المال البش ي راس دات وف ع

و     ق النم ى تحقي اعد عل ي تس ة والت ة العام ي البني يم ف لوك والق واع الس ديل بعض ان ن خلال تع دريب ، وم والت

 .35 ص  [41]الاقتصادي 

 عموما فان علاقة الضريبة بالنمو الاقتصادي تتحدد تبعا لما يحدثه التغير في مستوى الاستقطاع 

 :لى الدخل الوطني وتصاغ هذه العلاقة آما يلي الضريبي ع

             - b  

∆Y =              ∆T  
             1-b        

∆Y  التغير في الدخل 

∆T التغير في الضرائب  

b الميل الحدي للاستهلاك     

ي      ر ف ـى التغي اوي ال ـل يس توى الدخ ي مس ر ف ابقة ان التغي ـلاقة الس ـا الع ين لنـــ الضرائب مضروبا تب

ر  ادة          b/1-b–بالكس ي ان زي البة تعن اعف الس ارة المض ريبي ، واش اعف الض ن المض ر ع ذي يعب   وال
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ل      اعدا ع ة ان تلعب دورا مس ة الجبائي ن للسياس ذا يمك وطني ، وبه دخل ال يض ال ـى تخف ؤدي الــــ الضرائب ت

ى   ع ال راد المجتم ى اف ئ الضريبي عل ؤدي العب ـد ي ا قـ و آم ق النم ا تحقي و الاقتصادي خاصة اذا م ة النم عرقل

دم   ام من اجل ع اق الع ة الانف يد سياس ـا يتطلب ترش ع ممــــ راد المجتم ة الضريبية لاف ئ الطاق ذا العب اوز ه تج

 .تجاوز الطاقة الضريبية للمكلفين 

دل الاقتطاع الضريبي                        ـاع مع ين ان ارتفـــ ة الاقتصادية تب اون والتنمي ة التع ديرات منظم بعشر  وتبعا لتق

الي خلال      ي الاجم اتج المحل ة بالن اط مقارن و السنوي بنصف      35نق دل النم ى تخفيض مع  سنة الماضية ادى ال

 . 83 ص  [1 5   ]نقطة في الدول الاعضاء بهذه المنظمة 

   
 تحقيق الاستقرار الاقتصادي -ب

ومي   اق الحك ة الانف ب سياس ـى جان ة الــ ة الجبائي ر السياس ين الادوات الا تعتب ن ب ة م ية للسياس ساس

ل           ير والطوي ديين القص ـى الم ادي علــ تقرار الاقتص ق الاس ي تحقي ادية ف ة   . الاقتص ة الجبائي ن للسياس ويمك

ي           ى الطلب الكل ا عل تقرار الاقتصادي من خلال تاثيره ى تحقيق الاس فتخفيض الاستهلاك عن   . المساعدة عل

ى ال  اق والضرائب عل ى الانف ـن الضرائب عل ع مـــ ق الرف ق طري تثمارات عن طري بح الاس ى جانب آ دخل ال

اءات      ن الاعف ـد م تلاك والحـ اب الاه ـام حس ر نظـ ـات وتغيي ـاح الشرآـ ى اربـــ دل الضريبة عل ن مع ع م الرف

اح       دي المت دخل النق يض ال ة تخف تويات التضخم نتيج ى مس اثير عل ـي والت ب الكلـ يض الطل ـى تخف يؤدي الــ س

 .335 ص  [52]للافراد 

ود الاقتصادي والتضخم                    وتسعى السي  ة الرآ تقرار الاقتصادي من خلال محارب اسة الجبائية لتحقيق الاس

ذلك الادوات            ف ب عار ، وتختل تويات الاس تقرار مس ل واس ف الكام ق التوظي خمي وتحقي ود التض ى الرآ وحت

 .137  ص [53       ]المستعملة في اطار السياسة الجبائية تبعا للظرف الاقتصادي الذي يعرفه آل بلد

 
ة    ى آيفي ن خلال التعرف عل تقرار الاقتصادي م ق الاس ي تحقي ة ف ة الجبائي ن توضيح دور السياس ويمك

 )1(تاثيرها في ازالة آل من الجوة التضخمية او الانكماشية التي يعاني منها الاقتصاد وهو مايوضحه الشكل 
                                                                                 الإنفاق                                                         

 
                                                     (C+I)1                     

                                                                                      B 
                                                    (C+I)0                     A 

                                                                                                     C 
                 فجوة الانتاج                                                                      

 
                                                                                                                    °45   

               
     Yf           Yeالدخل الوطني                                                                

 95 ص ]54[ استخدام السياسة الضريبية في ازالة الفجوة التضخمية  :01شكل رقم 
 

  نقاط التوازن المحتملة لكل من الطلب الكلي والدخل الوطني 45يمثل خط 
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  الدخل الوطني عند مستوى التوظيف الكامل للموارد المتاحة للمجتمع Yeتمثل النقطة 

 طلب الكلي المعبر على مجموع الانفاق  منحنى ال 0(C+I)يمثل المنحنى 

  والتي تحقق دخلا توازنيا  45 مع خط   0(C+I) نقطة تقاطع منحنى الطلب الكلي   Cتمثل النقطة 

 
وازني      ) 1(يتبين لنا من الشكل      دخل الت وطني          Yeان ال دخل ال ل من ال ة           Yf اق ه في حال ذي يمكن تحقيق  ال

در ب  التوظيف الكامل اي انها توجد في هذه الح ا فجوة انكماشية      Ye Yfالة فجوة في الانتاج تق تج عنه  والتي ين

در ب      ى              ABفي الطلب الكلي تق ادة الاقتصاد ال ائي الضروري لاع اق التلق دار من الانف ارة عن المق   وهـي عب

 .96 ص  [54]حالة التوظيف او الاستخدام التام 

 
وطني ا            دخل ال اع سياسة           ولازالة هذه الفجوة الانكماشية والوصول بال ام فيجب اتب ة الاستخدام الت ى حال ل

ادة دخل القطاع   ى تسمح بزي دلات الضرائب حت يض مع ي تخف ل ف ة تتمث ذه الحال ي ه ة وهي ف ضريبية ملائم

ن         ع م الي الرف تثماري وبالت تهلاآي والاس ـاق الاس م الانفــ ادة حج ك لزي اص وذل ال الخ اع الاعم ائلي وقط الع

اج   ى الانت ي عل ب الكل توى الطل توى    مس ى مس ى نصل ال ة حت ي نفس السياس تمر ف ع وتس ي المجتم وطني ف ال

ى ى 1(C+I)المنحن وطني ال دخل ال وازن بوصول ال ق الت ية ويتحق زول الفجوة الانكماش ق Yf حيث ت ن تتحق  اي

 .العمالة الكاملة للاقتصاد 

 
 توجيه سلوك الاعوان الاقتصاديين والاستثمارات-ج

يل     ال وس ذا المج ي ه ريبة ف ر الض لوك       تعتب ى الس اثير عل ة الت ا الدول ن خلاله تطيع م ة تس دخل فعال ة ت

وان الاقتصادييين   تثماري للاع تهلاآي والاس ن   . الاس تهلاآي م لوك الاس ـى الس ؤثر علــ ن ان ت فالضريبة يمك

لع    ى بعض الس ة عل دمات ، ففرض ضريبة مرتفع لع والخ بية للس عار النس ى الاس ا عل الضارة ( خلال تاثيره

ا يعمل                       ) بالصحة مثلا  ى صالح سلعة اخرى آم يمكن ان يثبط استهلاآها او يحول دون الاستهلاك من سلعة ال

 .168 ص  [09        ]الى تشجيع استهلاآها )آالسلع المنتجة محليا (تخفيض الضرائب على بعض السلع 

 
ة                        ذه المرون ا آانت ه ى مختلف السلع فكلم ة العرض والطلب عل ة   ويبقى هذا التاثير يرتبط بمرون  مرتفع

 .آلما آان تاثير الضريبة على استهلاآها اآثر 

 
ون في                             ات التي يرغب ى الكمي ا عل ى سلوك المنتجين من خلال تاثيره ؤثر عل الى جانب هذا فالضريبة ت

ك                             اج وذل ادة الانت ى زي اج، اذ ان خفض الضريبة يساعد عل ى عوامل الانت ؤثر عل انتاجها حيث ان الضرائب ت

 .مل الانتاج مما يؤدي في النهاية الى خفض التكاليف الكلية الانتاج نتيجة تخفيض اسعار عوا

ة او الصناعة او    ة آالزراع اطات معين و نش تثمارات نح ه الاس مل توجي ة ليش ة الجبائي اثير السياس د ت يمت

دين   ة           …التع ة للطاق ا او نحو مصادر معين ة لترقيته اطق اخرى تسعى الدول ي من تثمارات ف وطين الاس خ او ت ال

ة ومن           .  336 ص  [52]ا حرارية او نفطية او ذرية او مائيةآونه ة للدول ك في اطار السياسة العام تم آل ذل وي
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وازن           ق الت اداة لتحقي ريبة آ تخدام الض ن اس ذلك يمك ة وب ة الجبائي ية للسياس ف الادوات التحريض لال مختل خ

ر المرغ             اطق غي اج نحـو المن ه عناصر الانت تثمار من خلال توجي ك تتخذ      الجهوي للاس ا ومن اجل ذل وب فيه

ة في                          ى المؤسسات العامل اء او تخفيف الضرائب المستحقة عل الدولة سياسة التحريض الضريبي في شكل اعف

ه العبئ الضريبي             ل في ذي يق ى النشاط الاقتصادي ال اج ال المناطق النائية ، ويترتب على ذلك تنقل عوامل الانت

 .243 ص  [47      ] يمكن استغلالها في اآثر الوجوه ربحيةحيث دائما تسعى موارد الانتاج التنقل اين

 
د                اثير في تحدي ى جانب الت ا ال آما يمكن للضريبة ان تكون اداة لتسهيل اوعرقلة نمو المؤسسات وترآزه

ا او                    ة دون غيره طبيعتها القانونية وجنسيتها من خلال ما يمنحه المشرع من تحفيزات جبائية للمؤسسات الوطني

 .التي لها طابع قانوني معين آالمؤسسات الصغيرة والعائلية دون غيرها المؤسسات 

 
يض       ر بتخف ق الام واء تعل ار الاقتصادي س ـى المس اثير عل تخدام الضرائب للت ا لاس ة تلج ذلك فالدول وب

اط            ـه النش بة لاوجـ ك بالنس ددة ، وذل ة مح رة زمني ريبية لفت اءات ض نح اعف ة او م طة معين ى انش عرها عل س

وب  ة   المرغ داف الخط ق اه ي تحق ا والت ر     . فيه طة غي ى الانش عر الضرائب عل ع س ا رف ة ايض ن للدول ويمك

ة بالنسبة                ة وحيوي ر انتاجي اه نحو الانشطة الاخرى الاآث اج للاتج المرغوبة بغرض اتاحة الفرصة لعوامل الانت

 .357 ص  [55]للنشاط الاقتصادي 

 
 تصحيح اخفاقات السوق -د

ة ار الخارجي ود الاث ات  ان وج راد والمؤسس ـن طرف الاف ة مـــ اطات اقتصادية معين ة نش ة ممارس  نتيج

ي       اليف الت ل التك ا يجع وارد وهوم ل للم ى التخصيص الامث ه عل دم قدرت وق وع ام الس اق نظ ببا لاخف كل س يش

ا المجتمع آكل                    اليف التي يتحمله ة بالتك دا مقارن اق تستعمل        . يتحملها الافراد منخفضة ج ذا الاخف ولتصحيح ه

ة        ال ار الخارجي ـن الاث ة عـ اليف الناتج ار للتك ين الاعتب ي ع ذها ف ى باخ عار المثل د الاس يلة لتحدي ريبة آوس ض

اه                   وث المي ة ، التصحر ، تل ة والترب اليف الخاصة        …آالتلوث الصناعي ، الضجيج ،تدهور البيئ خ لتصبح التك ال

ة تستعمل       ولهذا نجد ان اغلب الدول ال   . تقترب او تساوي التكاليف الاجتماعية       تها البيئي ة وفي اطار سياس متقدم

ة                      .اآثر فاآثر الجباية البيئية      ة المنبعث ة العناصر الملوث ى اساس آمي د عل ثلا والتي تقع وث م فالضريبة على التل

   .     84 ص  [49      ]نتيجة نشاط معين تجبر الملوث على ان ياخذها  بعين الاعتبار عند حسابه لتكاليف المشروع

 
د اث  ي      لق دان فف دة بل ي ع ا ف تعمال الضريبة نجاعته ق اس ـن طري وث البيئي عـــــ بتت سياسة مكافحة التل

ين سنوات      ا ب ا وم دة بنسبة      1992– 1980فرنس واد المؤآس ادن    % 28 انخفضت فضلات الم  وفضلات المع

ـة   % 51 ،  اما في هولندا فقد ارتفعت نسبة المياه المستعملة المصفاة من     % 39الثقيلة بنسبة  ى  1980 سن  ال

ـة  % 74 ـاعي   1991 سن ـاع الصنــ ـن القطــ ـة مــ ـرة انخفضت الفضلات الناتجــ س الفتــــــ ـلال نف  وخـــــ

 .89 ص  [51]  % 80بنسبة 
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دتها لتضمن    ل تع ط ، ب رى فق ات الاقتصادية الكب ق التوازن ة اداة لتحقي ة الجبائي م تصبح السياس ذلك ل وب

ات البيئ ق التوازن ي      تحقي ذ ف ؤولة وتاخ اديون يتصرفون بصورة مس وان الاقتص بح الاع ث اص رى حي ة الكب ي

 .اعتبارها عند حساب التكاليف الاضرار التي تسببها انشطتها للمحيط 

 
  المساهمة في التنمية الاقتصادية -ه

دان                      ة الاقتصادية خاصة في البل ـو تحقيق التنمي ة   يمكن للسياسة الجبائية ان تشارك في السعي نحــ  النامي

تثمار                        ة الاقتصادية خاصة مستويات الاس ى المقومات الاساسية للتنمي من خلال ما تملكه الضريبة من تاثير عل

دة                         ة الاقتصادية من خلال ع والادخار الازمة لدفع عجلة التنمية، وبذلك فالضريبة تستطيع ان تساهم في التنمي

ع من مستويات الادخار الخ                 ى الرف ك          اوجه ، فهي تساعد عل ة ، ويحدث ذل دخول المرتفع ذوي ال اص خاصة ل

اق والضرائب              ة بالانف ر مباشرة المتعلق نتيجة تاثيرها على نمط الاستهلاك بالانخفاض من خلال الضرائب الغي

ى الادخار                        ز عل ر المباشرة تحف ار ان الضرائب غي ى اعتب على السلع الاستهلاآية والرسوم الجمرآية وذلك عل

 .222 ص  [56]شرة اآثر من الضرائب المبا

ة التي                         ة الحكومي ذ مشاريع التنمي ة لتنفي ة اللازم وارد المالي آما تعتبر الضريبة اداة اساسية في تحقيق الم

 .تاخذ في اعتبارها الاولويات الاساسية لسياسة الاقتصادية العامة 

 
ي والاجنبي من خلال            تثمار المحل مجموعة الحوافز   الى جانب هذا فالضريبة تستعمل آاداة لتشجيع الاس

ن           ة م واع المختلف ريبية للان ة الض ين المعامل رق ب تطيع ان تف ي تس ة والت دول النامي دمها ال ي تق ريبية الت الض

ة الاقتصادية  ي اطار خطط التنمي ددة ف ات المح ق الاولوي ك وف تثمارات وذل ى ان الحوافز . الاس ا ال ير هن ونش

درة رؤوس              الضريبية اصبحت من المتغيرات الرئيسية التي تتحك       ة نظرا لن تثمارات الاجنبي م في استقطاب الاس

وال       ذاب رؤوس الام عى لاجت ي تس ة الت دول النامي رة ال تثمارات وآث روف الاس تلاف ظ ة واخ وال العالمي الام

دول                              ين ال افس ب ق التن ى خل ؤدي بالضرورة ال ك ي ا الاقتصادية وآل ذل الاجنبية لتساهم في تحقيق خطط تنميته

ذا ى اجت ة عل ي النامي اهم ف ن ان يس ي يمك تثمار الاجنب ى اساس ان الاس ك عل ة ، وذل وال الاجنبي ب رؤوس الام

ة   ي دول ده ف تج عن تواج ي تن ة الت ار الجانبي ورات الاقتصادية والاث ة الاقتصادية من خلال الوف ات التنمي عملي

 .223 ص  [57]نامية

 
 الهدف الاجتماعـي . 3.3.1.2

داف     ى الاه ريبة عل ر دور الض داف        لا يقتص ق اه مل تحقي داه ليش بح يتع ل اص ة ب ادية والمالي الاقتص

د            اعي لاي بل تقرار الاجتم ق الاس ي تحقي اهمة ف بيل المس ي س ك ف رى وذل ة اخ دف    . اجتماعي ذ اله د اخ ولق

ات        ن اولوي بحت م دخل اص ع ال ـادة توزي ث ان اعــ نوات حي ب الس دة بتعاق ة متزاي ريبة اهمي اعي للض الاجتم
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ا ان هذا الهدف اصبح بالنسبة للخطاب السياسي والاعلامي الهدف الاساسي للضريبة ،         السياسة الجبائية ، آم  

 حتى انه في الولايات المتحدة الامريكية تعد مسالة تقريب الفجوات الكبيرة في الدخول بين افراد المجتمع 

ى ا                             الغ عل ر ب ا من اث ا له اك لم ومي هن ائل الامن الق ر من مس ى مشكلة الفق لتماسك والتكامل   والقضاء على عل

  . 92 ص  [58]الاجتماعي في اي مجتمع 

 
ر في                             اوت الكبي ا معالجة مشكل التف ة من خلاله ر الضريبة احدى الادوات التي تستطيع الدول بذلك تعتب

رائية        درة الش ن الق ـع م ك بالرفـ ة وذل ة الاجتماعي دا العدال اءا لمب ع ارس راد المجتم ين اف روات ب داخيل والث الم

ذا              الحقيقية لا  ة وه روات العالي داخيل والث ـا اصحاب الم ع بهــ ك التي يتمت صحاب الدخول الضعيفة والحد من تل

ذه الضرائب                    دخول من ه ين لل ى مع اء حد ادن عن طريق فرض ضرائب تصاعدية على الدخل والترآات واعف

ين          ذوي الحاجات الخاصة واخذ الظروف الشخصية للممول بع ازات ضريبية ل نح امتي ى م ار اضافة ال  الاعتب

ن       ل م م آ ي ان تتس ع ينبغ ـي المجتم دخول ف ع ال ي توزي ة ف ق العدال ي تحقي ة الضريبية ف نجح السياس ي ت ،ولك

ع     ا ارتف دخل آلم ن ال ر م بة اآب دخل بنس تهلاك بالتصاعدية فتقتطع ضرائب ال دخل وضرائب الاس ضرائب ال

ن طر        اعدية ع ق التص دمات تتحق لع والخ ى الس رائب عل ال الض ي ح تواه وف لع    مس ذه الس ين ه ز ب ق التميي ي

ة والسلع التي                          ى سلع الرفاهي ى عل والخدمات على اساس الفئات المستهلكة لها بحيث تحدد اسعار ضريبية اعل

اء  تهلكها الاغني ل     .يس ي ان يتحم ه ينبغ دخل فان ع ال ادة توزي ي اع ة الضريبية ف نجح السياس ي ت ه لك ذا فان وهك

 .51 ص  [41      ] الدخل والضرائب على الاستهلاك الاغنياء بنصيب اآبر من عبئ الضرائب على

 
ق    ي السعي لتحقي ام ف اق الع ة الانف ة لسياس ر مكمل ة تعتب ة الجبائي ـى ان السياس ار الــ ذا الاط ي ه ير ف نش

ة          تين ، فالسياس لا السياس تعمال ادوات آ ي اس را ف يقا آبي تدعي تنس ذي يس ـر ال و الامـ ة وه ة الاجتماعي العدال

ة لحصي ى   الانفاقي ل عل ة تعم روات اذ ان الدول دخول والث ين ال اوت ب دة التف ل ح ـي تقلي اهم فـــ لة الضرائب تس

ك      تم ذل د ي ة وق دخول المرتفع د ذوي ال ا يفي ر مم ـول الضعيفة اآث د ذوي الدخـــ ث يفي ام بحي ا الع ف انفاقه تكيي

ات نقدي                   ـن العمل في شكل اعان ر مباشرة        بطريقة مباشرة من خلال منح المسنين والعاطلين عـ ة غي ة او بطريق

ادة   ك زي ى ذل كان ، ويترتب عل يم والصحة والاس ادين التعل ي مي ة ف ي اداء الخدمات العام ن خلال التوسع ف م

ل        ق التكاف اعي وتحقي ل الاجتم ات وتصحيح الهيك ول الطبق ين دخ وارق ب ل الف راء ، وتقلي ي للفق دخل الحقيق ال

  .      64 ص  [4 4    ]والتضامن الاجتماعي بين افراد المجتمع 

 
داف            ة الاان اه ادية واجتماعي ة واقتص ة مالي داف مختلف ق اه ـي تحقي ريبة فــ تخدام الض دد اس م تع رغ

د                            ر ق الي غزي راد م ا مصدرا لاي ـى ان تكون ضريبة م الحرص عل ا ، ف الضريبة الواحدة قد تتعارض فيما بينه

ى ن  ة او عل اط الاقتصادي بصفة عام ى النش لبيا عل را س تج اث اق  ين ى اره ؤدي ال د ي ه او ق شاط اقتصادي بعين

ة            ذا فالعدال ى ه افة ال ل ، اض ن دخ ه م ل علي ا تحص ع م ادل م ا لا يتع ا ارهاق ة بعبئه ة معين ريحة اجتماعي ش

دخول        ى اصحاب ال ه عل ة وتخفيف دخول المرتفع ى اصحاب ال ئ الضريبي عل ادة العب رض زي ة تفت الاجتماعي
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ة الاقتصا          ـى بعض المشاريع التي                   المنخفضة ، في حين ان التنمي ديدة عل دية تستوجب عدم فرض ضرائب ش

توجب    ا تس اعي والاقتصادي ، آم دفين الاجتم ين اله اقض ب ام تن ون ام ا نك اء وهن ى الاغني ود بالضرورة ال تع

بعض الانشطة الاقتصادية لتشجيعها                         اءات الضريبية ل ـن الاعف نح مجموعة مـ ة م مساهمة الضرائب في التنمي

ل من    ا يقل ين          وهو م اقض ب ام تن ا نكون ام ا وهن بعض ايراداته ة ب  الحصيلة الضريبية من خلال تضحية الدول

ه يجب ان يراعي تفضيل هدف            . الهدف الاقتصادي والمالي     رى ان ا ن ذه الاهداف فانن ين ه في حالة التناقض ب

ة         ى الاهداف العام للسياسة الاقتصادية   عن اخر تبعا للأولويات والظروف الاقتصادية والاجتماعية ومقارنتها ال

ق مختلف    ن تحقي ع م ام الضريبي لاي مجتم تمكن النظ ى اخر ، ولكي ي د ال ن بل ي تختلف م ة والت والاجتماعي

 :      10 ص  [38      ]اهدافه في نسق متكامل يجب وضع سياسة ضريبية تستند على مجموعة من القواعد هي

اعي           التحديد الواضح لاولويات الاهداف الرئيسية للنظام ا       - لم التفضيل السياسي والاجتم لضريبي في اطار س

واء    الواقع الموضوعي س رتبط ب ذي ي د ال ك التحدي ددة ، ذل ة مح رة زمني ي فت ة وف ة معين والاقتصادي لدول

 .السياسي او الاجتماعي او الاقتصادي وعلى الصعيدين المحلي والدولي 

  :  يتعلق بالاتي التوليف المناسب بين ادوات السياسة الضريبية وخاصة فيما  -

ة   • ي الكتل بية ف رة ، واوزانهاالنس ر المباش رة وغي واع الضرائب المباش ن حيث ان ل الضريبي م د الهيك تحدي

 .الضريبية او اجمالي الحصيلة الضريبية 

  .تحديد معدلات لكل نوع من انواع الضرائب المباشرة وغير المباشرة •

ه ، او        التمييز المتدرج لتلك المعدلات صعودا اوهبوطا        • وع النشاط الافتصادي وموقع ى حسب ن ك عل ، وذل

 .على حسب حجم ونوع الدخل  والظروف الشخصية والاجتماعية للمولين على اختلاف فئاتهم 

ل سياسة          • ة الاخرى مث ة والسياسات المالي التنسيق بين السياسة الضريبية والسياسات الاقتصادية بصفة عام

 .مثل اسعار الفائدة الانفاق العام والسياسات  النقدية 

ى         • ك عل التقليل من التعارضـات التي قد تنشا بين قرارات السياسـة الضريبية في سعيها لتحقيق اهدافها ، وذل

 . ضوء الاولويات المحددة لها 

 
ر                           رى الكثي د تعارضها ،حيث ي ـة الاهداف عن ـول اولويــــ ة حــــــ ة العام اء المالي وقد اختلفت اراء علم

ة للضريبة ،                   منهم انه يج   ب اعطاء الاولوية للهدف المالي في حالة تناقضه مع الاهداف الاقتصادية والاجتماعي

ذ                 ة من تنفي تمكن الدول ى ت الي حت ذه الحالات للهدف الم ويذهب اخرون الى انه يجب ان لا تكون الأولوية في ه

اقض          .سياستها الاقتصادية والاجتماعية     ة التن الي          ويمكن القول انه يمكن في حال ة للهدف الم ذه اعطاء الاولوي ه

ى                          ك للمحافظة عل ر الضرائب وذل ائل اخرى غي ة بوس اذا امكن للدولة تحقيق الاهداف الاقتصادية والاجتماعي

 .غزارة الحصيلة الضريبية 
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 دراسة تحليلية لفعالية السياسة الجبائية . 2.2
اة الاقتصادي ات الحي ى مجري اثير عل ي اطار الت ة ف ق اغراض ان وضع اي سياس ة  وتحقي ة والاجتماعي

ي  داف الت ع الاه ا م دى تلائمه ذه السياسة وم دى صلاحية ه د من م ا يتطلب بالضرورة التاآ ة من خلاله معين

ة ، اذ                         . حددت لها    ة ومراقب ر متابع ا من غي والسياسة الضريبية آغيرها من السياسات  الاخرى لا يمكن ترآه

د              زم الامر بع ديلها ان ل ا وتع ا                يجب تقييمه ة وتصحيحها تبع ر المرغوب ر المقصودة وغي ات غي د الانحراف تحدي

م                  ذي ت ا مع الخط ال ا ومدى تلائمه ع فعاليته ي تتب ا يعن ة ، وهو م ا من طرف الدول ده له م تحدي ذي ت اه ال للاتج

ي ظل الظروف     ة ف ذه السياس اس اداء ه ة وقي ن معرف ن م ة تمك ايير معين اييس ومع ن خلال مق ا م تسطيره له

ى المطالب           . والاجتماعية المختلفة    الاقتصادية ذا المبحث ال يم ه م تقس ا ت د معاييره ولتحديد مفهوم الفعالية وتحدي

 :التالية 

 تحديد ماهية الفعالية الجبائية. 1.2.2

 طرق ومعايير قياس فعالية السياسة الحبائية. 2.2.2

 مقومات ومعوقات فعالية السياسة الجبائية . 3.2.2

 اسة الجبائية وحدود فعاليتها آلية عمل السي. 4.2.2

 تحديد ماهية الفعالية الجبائية . 1.2.2
ة                       وم الفعالي ا استعراض مفه ذي يفرض علين آثيرا ما يكتنف مفهوم الفعالية بعض الغموض وهو الامر ال

 .  بصورة عامة لنخلص من خلاله لتحديد مفهوم فعالية السياسة الجبائية 

 المفهوم العام للفعالية . 1.1.2.2
د تختلف عن                              اني ق ر عن مع رة في مختلف المجالات للتعبي ة بصورة آبي       يشيع استعمال مصطلح الفعالي

 يعرف خيماخم. بعضها البعض مما يخلق نوعا من الغموض حول التحديد الصحيح لمفهوم الفعالية 

KHEMAKHEM) (            ـا آانت ا ـى تحقيق الاهداف مهمـــ درة علــــــ ا الق ات المستخدمة في    الفعالية على انه لامكاني

ـي   تخدمت فــــــ ـي اس ات التــ ن الامكاني ر ع ض النظ داف بغ ق الاه دى تحقي اس م ى قي دف ال ك اي ته ذل

ا          .126 ص  [59]تحقيقها ة حيث عرفه وم الفعالي د مفه احثين لتحدي آماآانت هناك محاولات اخرى من طرف الب

ي تعظيم      تعظ" علــــى انها  )  KHAN(و آان )  KATZ(آل من آاتز د تعن ا ق تثمار ، آم يم معدل العائد على الاس

ة      تحكم في البيئ اء وال ى البق اهوني    "عوائد الافراد وتشير الى القدرة عل ان م ا الباحث تيرز   )MAHONEY(، ام و س

)STEERS(    ى ر عل دهما تعب ة عن ى      " فالفعالي درة عل ة والق ع البيئ ف م ى التكي درة عل ة ، الق ة المرتفع الانتاجي

" و نيجادي على انها ) ROSENZWIEG(، روزنفيغ ) K   AST(، آما يعرفها آل من آاست " والابتكار الاستقرار

وارد البشرية                  ة الم احثون اخرون       " القدرة على تحقيق اهداف المنظمة وتحقيق رضا العملاء وتنمي ذهب ب ، وي

ـي  ة هــ ار ان الفعالي ـى اعتب وني علـــ تمان وانزي نهم باش ة " وم درة المنظم غيلية ق دافها التش ق اه ـى تحقي علــــ

ا، اي     )  HICKS(يرى هيكس  و .  221 ص  [60]" ال الصحيحة والمفروض انجازه ان الفعالية تعني اداء الاعم

ة                      ه ان الفعالي رى من خلال ا اخر ي اداء العمل اللازم بشكل صحيح ،  ويقدم صندوق الامم المتحدة للسكان تعريف
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ق    ذي يحق دى ال اس للم ن قي ر ع ات      تعب داف والغاي رتبط بالاه ي ت ا فه ط له ائج المخط امج النت ه البرن  ب

  1 ص [61]والمخرجات

ة او  ة بالاهداف ، فلكل منظم وم الفعالي ـط مفه ابقة تربــــ ات الس ا ان اغلب التعريف ين هن ا ان نتب  ويمكنن

ـذا النظام من خلال المدى              ة هـ تم بلوغه    نظام توضع اهداف مسبقة واضحة ومحددة وتقاس درجة فعالي ذي ي  ال

 .في تحقيق هذه الاهداف تبعا لاولوية آل هدف منها 

 
ة    ول ان الفعالي ن الق رق يمك اءة ولتوضيح الف ة والكف ومي الفعالي ين مفه بعض ب ط ال را ان يخل يحدث آثي

وارد او             تخدام الم ة اس ـن آيفي ر عـــــ ي تعب اءة فه ا الكف دافها ام ق اه ى تحقي ة عل درة المنظم دى ق رتبط بم ت

ى                           الم ى الحصول عل ل للمساعدة عل ة بشكل اقتصادي وامث ة او مادي دخلات سواء آانت مالية او بشرية او تقني

 :نتائج معينة تتماشى والاهداف المسطرة ، ويمكن ان نعبر عن الفعالية والكفاءة قياسا للاهداف آما يلي 

 الاهداف المحددة / الاهداف المحققة = الفعالية 

 الوسائل المستعملة / محققة الاهداف ال= الكفاءة  

 
د يضمن      وارد ق تخدام الم ن اس ث ان حس ان حي ا متلازمت اءة الا انهم ن الكف ة ع تلاف الفعالي ـم اخ ورغــ

ة    ى المنظم وارد ولكي تبق تخدام الم داف يعكس حسن اس ق الاه ـا ان تحقي داف آمــ ق الاه رة تحقي ة آبيي بدرج

 واحد بينما اذا حققت المنظمة اهدافها بتكلفة عالية فان آفاءتها وتنمو يجب ان تتحقق الكفاءة والفعالية في وقت 

اءة                       ة والكف نجم عن تفاعل آل من الفعالي تنخفض مما يهدد استمرارها ، ويمكـن تبين مختلف الوضعيات التي ت

 : من خلال الشكل التالي
                  

4 
 

                                   
1 

 
3 

 

 
2 

                                                      فعــــال                           غير فعــــال
 74 ص ]45[  نموذج العلاقة بين الفعالية والكفاءة :02الشكل رقم 

 

 اربع وضعيات ترتبط فيها الكفاءة بالفعالية) 2(يظهر لنا من خلال الشكل رقم 

م                           ) : 1(م  الحالة رق  ة او تحت سيطرتها ل ا خارج سيطرة المنظم وارد لكن لسبب م يوجد رشد في استخدام الم

 تتحقق الاهداف ، اي استعمال امثل للموارد مع عدم تحقيق الاهداف 

 .عدم تحقيق الاهداف مع سوء استعمال الموارد ) : 2(الحالة رقم 

 .في استخدام الموارد تتحقق الاهداف لكن مع وجود اسراف ) : 3(الحالة رقم 

يمثل الوضع الامثل حيث يوجد رشد في استخدام الموارد بالاضافة الى تحقيق الاهداف اي ان               ) : 4(الحالة رقم   

 .المنظمة في هذا الوضع حققت الكفاءة اللازمة والفعالية المطلوبة 

 ءآف

غير آفء 
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ـي نفس الوقت      اءة ف ة والكف ق الفعالي ى تحقي ى ان آل نظام يسعى ال ذا ال ة مدى  نخلص به  ويمكن معرف

ه عن الاهداف                  د مدى انحراف يم النظام وتحدي ا تقي تم من خلاله ة التي ي ة الرقابي فعالية النظام من خلال الوظيف

 .المحددة 

 
 مفهوم فعالية السياسة الجبائية . 2.1.2.2

رى ا  ة ت ين ففئ ومين اساس ـول مفه ة الضريبية حــــ وم الفعالي د اختلفت نظرة الاقتصاديين لمفه ي لق ه ف ن

انون          ـا لق وارد تبعـ ل للم ذلك التخصيص الامث ق ب ـة ويتحق ورة صحيحـــ ل بص وق يعم ريبة فالس اب الض غي

ر شروط                                م تغيي ى الاسعار ومن ث اثير عل ان الت در الامك ادى ق ه فالضريبة يجب ان تتف العرض و الطلب وعلي

ا من           ق نوع ة الضريبة     التوازن والتاثير على قرارات الاعوان الاقتصاديين ، فهي تخل الي ففعالي الاختلال وبات

ان                        در الامك ذي يمكن من تقليص الاختلالات ق ا وافضل نظام ضريبي هو ال راي   . ترتبط بمدى حياديته ا ال ام

ام السوق    ي ونظ ع العمل ـي الواق ق فــ ن ان تتحق ة لا يمك ة الكامل ن فرضية ان شروط المنافس ق م الاخر فينطل

ه من ال       ق الضريبة           يعاني من اخفاقات آبيرة تمنع ة عن طري دخل الدول ا يتطلب ت وارد مم ل للم تخصيص الامث

ـل هي عنصر                               ة ب ة لا تكون الضريبة حيادي ذه الحال ا السوق ، وفي ه لتصحيح وظبط الاختلالات التي يعرفه

ا ،            دم حياديته ا لع فاعل ومؤثر في توجيه وتغيير سلوك الاعوان الاقتصاديين وتكون بذلك فعالية الضريبة مرادف

  .  77 ص  [49        ]ما آان تاثيرها يتماشى مع الاهداف المحددة اآبر آلما آانت درجة فعاليتها اآثرفكل

 
ع الاختلالات التي لا يستطيع نظام السوق                             افى مع واق ة الضريبة اصبحت تتن رة حيادي ان فك وعموما ف

ل      ـى التخصيص الامث اعد علـ ة تس ة فعال ة جبائي ب وضع سياس ـا يتطل ا مم داف  معالجته ق اه وارد وتحقي  للم

 .السياسة الاقتصادية 

 
ر                         رى بعضهم ان الضريبة الاآث ة الضريبية حيث ي وقد اختلفت اراء الباحثين حول تعريف واحد للفعالي

ر الاحلال        يس اث دخل ول اثر ال وم الا ب بية ولا تق  ص  [49   ]فعالية هي التي لا تشوه ولا تغير هيكل الاسعار النس

ان الضريبة المثلى هي الضريبة الوحيدة التي تكون   ) " Michel Bouvier(ل ميشيل بوفييه  ، ويرى اخرون مث80

يطة وذات        ا بس ب آونه ى جان ر واضح ال ا اث ا وله ع ويصعب تجنبه ن طرف الجمي دفع م ا ت ث انه ة حي عادل

د    16 ص  [62   ]"مردودية جيدة يمكن تطبيقها باقل تكلفة وباقل الاجراءات وبادارة ضريبية بسيطة ووعاء وحي

ة  ) Bernard Salanie(، اما بيرنار سلاني  فيرى ان الفعالية الضريبية تتحقق بالتوفيق بين العدالة الضريبية والفعالي

 .   67 ص  [63]الاقتصادية

 
ة بضريبة                      ى احلال الضرائب الحالي ل للضريبة ودعت ال دل الامث د المع ار اخرى لتحدي آما ظهرت افك

ا     ا تبن بية وهوم ال   1995ه سنة  واحدة نس ان روبشكا   ) Robert Hall( روبرت ه تاذين  ) Alvin Robushka(والف الاس
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د      دل وحي ق مع اءات وتطبي اء الاعف ـع الغ ـاء الضريبي مـ يع الوعـ ة توس ـا امكاني ذين رايـ تانفورد ال ة س بجامع

  .164 ص  [09]  %  19يساوي 

 
ة ال            رتبط بفعالي ة ت ا ،            نظام الضريبي   يمكن القول ان فعالية السياسة الجبائي ة له ة الفني ر اللترجم ذي يعتب ال

د مجموعة من الاهداف            . والذي تعتبر الضريبة وحدة بنائه الاساسية      ة يعتم والنظام الضريبي آغيره من الانظم

 .المحددة التي تكون اساسا لوضعه ومقاييس اداء تكون مرجعا لقياس فعاليته 

 :عالية السياسة الجبائية في المداخل التالية ويمكن حصر اهم المداخل التي تعتمد في قياس ف

 : مدخل الاهداف -ا

ة            داف المختلف ة الاه ق جمل ى تحقي درتها عل دى ق دخل بم ذا الم ا له ة تبع ة الجبائي ة السياس رتبط فعالي ت

ا         ا                   . والمتعددة التي وضعت لاجله ا حيث آلم ى مدى فعاليته ر المؤشر عل فنسبة تحقيق الاهداف المحددة تعتب

تطاعت ر      اس ا اآب ت فعاليته ا آان ر آلم داف اآث ق اه ة تحقي ة المتبع ة الجبائي ذه   .  السياس ى ان ه ا ال ير هن ونش

د تختلف في                    ا ق ا انه ا آم ة لكل منه ا للاوضاع الاقتصادية والاجتماعي الاهداف تختلف من دولة الى اخرى تبع

ـد تكون س          بية ، فقــ ا الا        نفس البلد من فترة الى اخرى وهو ما يجعل فعاليتها نس د م ة في بل ا فعال ة م ياسة جبائي

ع الاقتصادي                           ات الواق ك لاختلاف معطي ة وذل ة المحقق ا نفس الفعالي د لا تكون له انها اذا اعتمدت في بلد اخر ق

 .والاجتماعي لكل بلد 

 
ا          ة تبع اس الفعالي ان اختلاف الاهمية النسبية لاهداف السياسة الجبائية واولوية احدها عن الاخر تجعل قي

 :228 ص  [60      ]دخل الاهداف ياخذ صيغا مختلفة يمكن ادراجها على النحو التالي لم

ائد      - اس                        : مدخل الهدف الس ارا لقي ة يكون معي ار يتحدد هدف رئيسي للسياسة الجبائي ذا المعي ى ه اءا عل وبن

ائد ه      دف الس ذلك اله ون ب ا ، ويك ون ثانوي رى يك داف الاخ ن الاه داه م ا ع ة وم ة الجبائي دف الفعالي ـو اله

 .الرسمي المعلن مثل حجم الحصيلة الضريبية المنتظر تحصيلها 

ك                          : مدخل الاهداف المتعددة     - ـن هدف في وقت واحد وذل ر م ة لتحقيق اآث ا تسعى السياسة الجبائي را م آثي

ذه   ي ه ة وف رات الاقتصادية والاجتماعي ى مختلف المتغي اثير عل ن ت ه الضريبة م ن ان تحدث ا يمك نظرا لم

ا يستطيع النظام                      الحالة   ا بمدى م ل يصبح قياسها مرتبط ا لهدف واحد ب ة تبع لا يمكن قياس الفعالية الجبائي

ة  ددة ومختلف داف مح ه من اه ى المشرع .الضريبي تحقيق تم عل داف يح ذه الاه ين ه ـا ب اقض مــ الا ان التن

ـة السياسة الجب اس درجة فعاليــ د قي رجيح احدها عن الاخر عن ا وت ات له ا وضع اولوي ا لم ك تبع ة وذل ائي

ا                 ا لاهميته ـي تحقيق الاهداف تبع وازن فـــ ذلك الت ائد ، ويكون ب اعي الس يتطلبه الواقع الاقتصادي والاجتم

 .احد العناصر الاساسية في تقييم مدى فعالية السياسة الجبائية 
ة   - داف المرحلي دخل الاه ب   : م ة لترتي تراتيجية معين ي اس ة ان تتبن ة الجبائي ن للسياس داف يمك ـة الاه اولوي

اس    ة الاجل ، وتق داف قصيرة الاجل واخرى متوسطة او طويل دد اه زمن حيث تح ا لل ا تبع راد تحقيقه الم

 .فعالية السياسة الجبائية في هذه الحالة تبعا لقدرتها على تحقيق اهداف آل مرحلة 



 

 

93

 : المدخل المالي -ب

ة السياسة الجبائ ـي قياسه لفعالي دخل فــــ ـذا الم د ه ة وهي يعتم تخدام بعض المؤشرات الكمي ى اس ة عل ي

 :آثيرة ومتعددة ومن بين هذه المؤشرات يمكن ذآر 

                                       الفرق بين الايرادات الضريبية للسنة الحالية والسنة السابقة لها   

 = معدل نمو الايرادات الضريبية 

 الايرادات الضريبية للسنة السابقة                                                   

                                   حصيلة الايرادات الضريبية 

 =  نسبة تغطية النفقات العامة 

                                     مجموع النفقات العامة 

 
 : مدخل الموارد -ج

 :78  ص [45]يستند هذا المدخل على افتراضين هما

 .ان النظام الضريبي هو نظام مفتوح يؤثر ويتاثر بالبيئة  -

رات            - ل المتغي ي ظ رية ف ة والبش ه المادي وفير احتياجات ي ت ه ف ى قدرت ريبي عل ام الض ة النظ ف فعالي تتوق

وارد       ن الم ه م وفير احتياجات ام ت تطاع النظ ا اس ه ، اي آلم ة ب ية المحيط ة والسياس ادية والاجتماعي الاقتص

ة والب ق  المادي تطاع تحقي ه واس ا زادت فعاليت وارد آلم ذه الم ل له تخدام الامث اعدة للاس رية والادوات المس ش

ددة   داف المح وافر       . الاه ة ت ريبي الا ان درج ام الض ة النظ اس فعالي ي قي وارد ف دخل الم ة م ـم اهمي ورغ

د يتصف بالقصور وعدم الر                   ذي يرجع      الموارد المادية والبشرية مسالة نسبية ، آما ان استخدامها ق شد وال

 .لاسباب تنظيمية او سلوآية او بيئية 

 
ميم        اني ان تص د العن دي احم رى حم ة الضريبية  ي ايير الفعالي د مع ار تحدي ـي اط ياق وفـ س الس ي نف ف

 :167 ص  [09     ]الانظمة الضريبية وفق مقتضيات الفعالية يمكن ان يتم وفق اسلوبين 

   
 :محددة يجب توفرها في النظام الضريبي ، وهذه المعايير هي وذلك بوضع معايير : الاسلوب الاول -

 العدالة ، •

 الوضوح ،  •

 الملائمة في الدفع ، •

 الاقتصاد في نفقة التحصيل ، •

 المحافظة على آفاءة جهاز السوق ، •

 .عدم التعارض بين الضرائب واهداف النظام المالي  •
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 لرفاهــة العامة للمجتمع ، حتـى وان آان تطبيقمن خلال الربط بين النظام الضريبي وا: الاسلوب الثاني -

افي                ك       .  هذا الاسلوب صعبا بالنظر الى آون نظرية الرفاهة لم تتطور وتتبين بالشكل الك الرغم من ذل ـه ب الا ان

 :هذه الاهداف هي . لا بد من الاشارة الى مجموعة من الاهداف الضرورية لتحقيق الحجم الامثل للرفاهة 

 دنى من حرية الاختيار ،توفير الحد الا •

 تحقيق اعلى مستوى معيشة ، •

 توظيف عوامل الانتاج الراغبة في العمل ،  •

 النمو الاقتصادي ، •

 .العدالة في توزيع الدخل  •

 
ك  وازن ، حيث ان تل دافها بشكل مت ق اه درتهاعلى تحقي دى ق ى م ة تعبرعل ة السياسة الجبائي ذلك ففعالي ب

ا    ا بينه ارض فيم د تتع داف ق د      فا. الاه ـا ق ادي آمــــ دف الاقتص ع اله ارض م د يتع ريبة ق الي للض دف الم له

ـا   اعي لهـــــ دف الاجتم ع اله ارض م ام الضريبي   . يتع رار النظ د اق ب عن داف يتطل ين الاه ذا التضارب ب وه

ا النظام الضريبي         ـي يمكن ان يتكون منه ة التـــ ة للضرائب المختلف ين الاهداف المختلف ة ب ى الموائم السعي ال

داف      و اس لاه ـو انعك ام الضريبي هــ ار ان النظ ى اعتب ك عل ى وذل ا مثل ه وجعله ة فعاليت ن درج ع م ك للرف ذل

اة                            ى المشرع الضريبي مراع ين عل ة المحددة ، ونتيجة تعارض اهداف النظام الضريبي ، يتع السياسة الجبائي

 :  15 ص  [63]المصالح الثلاثة التالية 

ة ،                      تتحقق مصلحة الدول     :مصلحة الدولة    - ا المختلف ة نفقاته وال تساهم في تغطي وفره الضريبة من ام ا ت ة بم

 .وبالقدر الذي يساعد على تحقيق سياساتها الاقتصادية والاجتماعية 

ام          : مصلحة المكلف    - ا ام ه الضريبة عائق تتحقق مصلحة المكلف من فرض الضريبة بالقدر الذي لا تكون في

تثما ا من اس ي يحققه د الت ه والعوائ وفره فرض طموحات ا ي ق مصلحة المكلف من خلال م ا تتحق راته ، آم

 .الضريبة من مساعدة للمكلف على تادية اعماله عن طريق حمايته من المنافسة الخارجية 

ى             : مصلحة المجتمع    - ة التي تترتب عل تتحقق مصلحة المجتمع من فرض الضريبة من خلال الاثار الايجابي

ة من شق                   فرض الضريبة مثل استخدام حصيلة الضر         دمها الدول ة التي تق يبة في تحسين الخدمات المجاني

ى الحد من بعض                     الطرق وتوفير الانارة العمومية والتعليم والصحة اي تحقيق رفاهية المجتمع بالاضافة ال

 .العادات السيئة غير المرغوب فيها في المجتمع 

ة      ان مراعاة التوازن والتوفيق بين المصالح الثلاثة السابقة رغم صع          وبته سيمكن من وضع سياسة جبائي

 .فعالة ذات اثار ايجابية على مختلف الاطراف 

 معايير قياس فعالية السياسة الجبائية. 2.2.2
ذي يتطلب                               ة وهو الامر ال ات وتحقيق اهداف معين وغ غاي ـي سبيل بل ة توضع فــــ ان آل سياسة جبائي

 اليتها ، واجراء التعديلات والتغييرات اللازمة للرفعتحديد مقاييس دقيقة لاداء هذه السياسة ومعرفة مـدى فع
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 . من هذه الفعالية وذلك بالاخذ بعين الاعتبار التغيرات التي يعرفها الوضع الاقتصادي والاجتماعي 

 
ور دور           ورت بتط ايير تط ن المع ة م ى مجموع ا عل ة فعاليته يم درج ي تقي ة ف ة الجبائي د السياس  وتعتم

ى ا       اثير عل ات                     الضريبة في الت ة النفق ويلي لتغطي د دور الضريبة تم م يع اعي حيث ل لوضع الاقتصادي والاجتم

 .العامة فقط بل اصبحت وسيلة ظبط وتغيير تتحقق من خلالها اهداف اخرى 

  
 المـعيار المالــي .1.2.2.2

ذي                              راد الاساسي ال ر الاي دان تعتب ى آون الضريبة في اغلب البل النظر ال ه ب ار اهميت من  ياخذ هذا المعي

ا                               دول مم ع ال ة وفي جمي دا مستمرا في مختلف الازمن ة والتي تعرف تزاي دخلاتها الانفاقي ة ت خلاله تمول الدول

 .يتطلب وضع سياسة جبائية فعالة ماليا للتمكن من مواجهة ظاهرة ازدياد النفقات العامة 

ك بمقارن  ام الضريبي وذل ة النظ اس الكمي لفعالي ى القي الي عل ار الم د المعي ة حصيلة الاقتطاعات ويعتم

ا                        ـاس آم ـذا المقيـ ـة هـــــ ـن صياغـ ـة ويمكــ ـع حصيلة الاقتطاعات الضريبية التقديريـــ ة مــــ الضريبية الفعلي

 :78 ص  [45 ]يلي

 
 حصيلة الاقتطاعات الضريبية الفعلية = الفعالية المالية للضريبة 

 ة التقديرية                           حصيلة الاقتطاعات الضريبي

 
ة             وتكون بذلك الفعالية المالية للضريبة جيدة آلما ساوت او تجاوزت حصيلة الاقتطاعات الضريبية الفعلي

ة النظام الضريبي                   تنتج ضعف فعالي ى ان       . حصيلة الاقتطاعات التقديرية اما في حالة العكس فنس ا ال ونشير هن

راد            التقديرات الماخوذة للمقارنة يجب ان تعكس حقيقة المق        ة للاف درة التكليفي ومي والمق درة التكليفية للاقتصاد الق

 .وذلك لتعبر عن الحصيلة التقديرية المثلى التي يمكن ان تحصل لصالح الدولة 

 
ل                            دة يمكن اللجوء لدراسة وتحلي ة  بصورة جي الي للسياسة الجبائي يم الاداء الم دعم تقي اضافة الى هذا ول

تويات الضغط الضريبي المخ  ور مس ة     تط اس المرون ذلك قي ر آ ب الام ا يتطل اد آم ا الاقتص ي يتحمله ة الت تلف

ر،                    داخلي من تغي ي ال اتج المحل ه الن ا يعرف رادات الضريبية لم ة تطور الاي ة مدى مواآب ك لمعرف الضريبية وذل

ة       ة للدول وارد المالي ا للم ة توفيره ي درج ة ف ة الجبائي ة السياس ـة لفعالي رات المالي ن حصر المؤش ا يمك وعموم

ات          ل الحاج ي ظ راد ف ة للاف درة التكليفي ـي والمق اد القومـ ة للاقتص درة التكليفي ع المق ب م ذي يتناس كل ال بالش

ق       ي تحقي ارة ف ة الضريبية المخت ـذه السياس ة ه دى امكاني ة وم ة التنموي ة السياس ي تقتضيها طبيع دة الت المتزاي

 . 12 ص  [38      ]تناقات المالية الظرفيةديمومة تدفق الاموال الى خزينة الدولة تجنبا للازمات او الاخ

 
ى                         رات او الاصلاحات التي تجرى عل ة التغي يم مردودي الي تقي ة وبالت ة المالي ولمعرفة مدى تطور الفعالي

ة                          ا ايجابي ل آل التطورات التي تعرفه ابقة وتحلي ر السنوات الس ة عب النظام الضريبي فيجب مقارنة نسبة الفعالي
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ا ي  لبية ، آم ت ام س ام        آان ة النظ دى فعالي ة م رى لمعرف دول الاخ ي ال ب ف ـع النس بة مـ ذه النس ة ه ن مقارن مك

 .الضريبي المالية مقارنة بالانظمة الضريبية في الدول الاخرى 

 
 المعيار الاقتصادي . 2.2.2.2

د  م تع ه ول م اهميت الي رغ ر الهدف الم ـرى غي دافا اخــ ة اه بتطور دور الضريبة اصبح للسياسة الجبائي

ة ،   فعا ة الجبائي ب الاقتصادية للسياس مل الجوان ه لتش ل تعدت الي ب ار الم ط بالمعي رتبط فق ة ت ة الجبائي ة السياس لي

ة الاهداف الاقتصادية                            ى تحقيق جمل درتها عل ار الاقتصادي بمدى ق ا للمعي ة تبع وترتبط فعالية السياسة الجبائي

ا    ي وضعت لاجله ددة والت ة والمتع دا.المختلف ق الاه بة تحقي ا  فنس ـى مدى فعاليته ر المؤشر علـ ددة تعتب ف المح

 .حيث آلما استطاعت السياسة الجبائية المتبعة تحقيق اهداف اآثر آلما آانت فعاليتها اآبر 

 
ة       من السياس ذة ض دابير المتخ راءات والت ة الاج ـدى فعالي يم مــ ا بتقي مح لن ادي يس ار الاقتص ان المعي

ة بعض الصناعات والمنت ي حماي ي  الضريبية ف ا ف دعيم مكانته ة لتضمن ت ة الخارجي ن المنافس ة م جات المحلي

ـا تسمح المؤشرات الاقتصادية                              ه ، آم ومي وخدمت ى الاقتصاد الق ة عل ار مرغوب ا من اث ا له السوق الداخلية لم

وارق                   ل من الف ـي التقلي درة السياسة الضريبية فـــ بتقييم المساهمة في تطبيق سياسة التنمية الجهوية ، ومدى مق

ة                 تثمارات نحـو الوجه ه الاس ذا المساهمة في توجي اطق القطر الواحد وآ ين مختلف من في مستويات المعيشة ب

ة في الاقتصاد                     ى تصحيح الاختلالات الهيكلي درة عل التي تخدم المصلحة الاقتصادية والاجتماعية فضلا عن الق

 .   13 ص  [38   ]القومي بمعية ادوات السياسة الاقتصادية الاخرى

دى       ـا لم ة تبعـ ة الجبائي ـة السياس اس فعاليـ ا قي ار الاقتصادي يمكنن لال المعي ن خ ا م ذا فانن ى ه اءا عل بن

تثمار                      ة الاس يد الاستهلاك وتشجيع الادخار وتنمي تجاوبها مع الاعتبارات الاقتصادية التي تتمثل اساسا في ترش

ى  ذلك ال ر آ دى الام ة ، ويتع وال الخارجي ى جذب رؤوس الام ه اضافة ال ن ان تمارس ذي يمك اثير ال اس الت  قي

 .السياسة الجبائية على تطور مستويات التشغيل وآذا هيكل التجارة الخارجية من خلال ترقية الصادرات 

 
 المعيار الاجتماعي  .3.2.2.2

ه                    ـا يمكن ان تحدث النظر لمــــ ة ب ة بالغ ة اهمي ة السياسة الجبائي اس فعالي يكتسي المعيار الاجتماعي في قي

ي ه ه ف ـن ان تلعب ذي يمكــ دور ال ذلك من خلال ال راد وآ اعي للاف ى المستوى الاجتم اثير عل رة من ت ذه الاخي

ـول            تويات الدخ ي مس اوت ف ن التف د م ق الح ن طري ع ع ي المجتم ة ف ة الاجتماعي دا العدال اء مب عي لارس الس

ـر       ة للاف درة التكليفي دا المق رام مب دخل واحت ع ال ادة توزي ك باع روات وذل ريبية  والث ة الض ـة المعامل اد وعـدالـ

 .لمختلف المكلفين 

 
ين اصحاب دخول العمل                   د يكون ب داخيل    ) الاجراء   (ان التفاوت في المداخيل والثروات ق واصحاب الم

 الراسمالية آما قد يكون بين الرجل والمراة وبين العامل والبطال ويمكن في جميع الحالات تخفيضه او الرفع 
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  . 97ص  [ 49         ]ميكانيزمات اعادة التوزيع التي تعتبر السياسة الجبائية احدهامنه عن طريق مختلف 

 
 يختلف تاثير آل من الضرائب غير المباشرة والضرائب المباشرة فـــــــــــــي اعادة توزيع الدخل،

 ل المحدودة فالضرائب غير المباشرة تؤدي الى توزيع الدخل القومي فـي غير صالح الطبقات ذات الدخـو

لع    ـون ان الس ات آــــ ين الطبق اوت ب ـن التف ن ان يخفف مــ ذا يمك ان ه ى اساس قيمي ف م فرضها عل  الا اذا ت

نخفض ،                           دخل الم ادة ذوي ال ـى شرائها ع ل علـ الغالية الثمن تتحمل ضرائب اآثر من السلع الرخيصة التي يقب

ؤدي                ه ي وعي فان ين السلع               آما ان فرض ضرائب غير مباشرة على اساس ن رق ب ه لا يف ى نتيجة عكسية آون ال

ة والسلع الرخيصة  ع .الغالي ادة توزي ل اع بية لا يكف ـة نس ان فرضها بطريقـــ بة للضرائب المباشرة ف ا بالنس ام

 عادلة للدخل آونها تضر بذوي الدخول الضعيفة والمحدودة ، اما اذا فرضت هذه الضريبة بشكل تصاعدي 

دة عا ة وآقاع ذه الحال ي ه ى اصحاب   فف ـها عل ن عبئ ر م ة اآب دخول المرتفع ى اصحاب ال ا عل ون عبئه ـة يك م

ع            . 298 ص  [65]الدخول المنخفضة  ادة توزي ى اع ى ان تصاعدية الضرائب تهدف ال ا نخلص ال ذا فانن ا له تبع

ي         اواة ف ق المس ق تحقي ن طري ريبة ع ام الض ة ام ة الاجتماعي دا العدال ق مب ى تحقي افة ال ومي بالاض دخل الق ال

 .403 ص  [66]تضحيةال

ا يخدم                        ة بم واطني الدول دى م ة ل ه الاتجاهات الاجتماعي ة اداة لتوجي يمكن آذلك ان تكون السياسة الجبائي

اء التبرعات   ادة النسل  ، اواعف ي تشجيع زي ا يعن ة الاولاد مم اءات ضريبية لاعال ل عطاءات واعف دافها مث اه

 .241 ص  [0 4     ]لاجتماعيلجمعيات خيرية او ثقافية مما يشجع على التكافل ا

ا                            ا فيم ار الناتجة عنه ع الاث ا تتب اعي يتطلب من ار الاجتم ان قياس فعالية السياسة الجبائية من خلال المعي

 :يتعلق بالعناصر التالية 

ا في                     - درجة الحد من التفاوت في الثروات والدخول من خلال مختلف الضرائب المفروضة ومدى ملائمته

 .بين مختلف الشرائح الاجتماعية اعادة توزيع الدخل 

 .حدة العبئ الضريبي المفروض على الفئات ذات الدخل المحدود  -

 .مستوى العدالة الضريبية بين المكلفين بدفع الضريبة -

 .مدى الاهمية التي يوليها النظام الضريبي للحالة الاجتماعية للممول  -

 .لفقر مدى مساهمة السياسة الضريبية في المساعدة على محاربة ا -

 
وبتحليلنا لمستوى التاثير الذي تحدثه السياسة الجبائية على العناصر السابقة يمكننا ان نحدد درجة فعاليتها               

 .في تحقيق الاهداف الاجتماعية المعدة لها 

 
  المعيار التنظيمي 4.2.2.2

ة الج    ل ودراس ي لتحلي ار التنظيم لال المعي ن خ ة م ة الجبائي ة السياس يم فعالي ة ينصرف تقي ب الاداري وان

 .والتقنية والتشريعية للنظام الضريبي ومدى مساهمتها في الرفع من اداء النظام الضريبي 



 

 

98

 
 ان الادارة الجبائية تعتبر محور آل اصلاح للسياسة الجبائية فهي الاداة التي يمكن ان تنفذ من خلالها

ة ا  ق ومتابع ى تطبي هر عل ة تس ود ادارة ضريبية فعال ة ووج ذه السياس يا  ه ر شرطا اساس ام الضريبي يعتب لنظ

ة                        ة السياسة الجبائي يم فعالي لنجاحه وبالتالي يمكن ان يكون معيارا لفعالية السياسة الجبائية ، ويمكن ان يكون تقي

 :من خلال المعيار التنظيمي تبعا لمجموعة من المؤشرات المختلفة والتي يمكن اجمالها فيما يلي 

ه او من                 بساطة النظام الضريبي ومدى اس         - ة ل تقراره سواء من حيث الهيكل الضريبي والضرائب المكون

 .حيث القوانين والتشريعات الضريبية 

 .مدى التحكم في نفقات التحصيل والتقليل منها تطبيقا لمبدا الاقتصادفي النفقة  -

 .آفاءة الموظفين في اداء المهام المنوطة بهم  -

ل التحصيل          السهولة التي تمنحها الادارة الضريبية من خلا       - ل الاجراءات والمعاملات مع مختلف المكلفين قب

  . 12 ص  [38]وعند التحصيل

 .154 ص  [67]سرعة انهاء المنازعات التي تنشا بين الادارة الضريبية والممولين -

 . القدرة على محاربة الغش والتهرب الضريبيين  -

 

ة           ان دراستنا وتقييمنا لمختلف المؤشرات السابقة يمكن ان يعكس             ة المتبع ة السياسة الجبائي ا مدى فعالي لن

اثير الاخرى   ى جوانب الت ذا عل ا انعكس ه ابي آلم ذه المؤشرات ايج ان اداء ه ا آ ا التنظيمي ، وآلم ي جانبه ف

 . للسياسة الجبائية والمتمثلة في الجانب المالي والاقتصادي والاجتماعي 

 
اد         في المجال التنظيمي م  V.TANZIآما اقترح فيتو تانزي  ا اعتم ددة يمكن من خلاله ؤشرات اخرى متع

 :165   ص  [ 09      ]نظام ضريبي فعال يساهم في تحقيق فعالية السياسة الجبائية واهم هذه المؤشرات

ـن عدد ضئيل                            :مؤشر الترآز    - راد الضريبي مـ الي الاي ر من اجم اتي جزء آبي ذا المؤشر ان ي  ويقضي ه

ريبي    دلات الض رائب والمع ن الض بيا م اليف الادارة     نس يض تك ـي تخف اهم فــ انه ان يس ن ش ك م ة ،لان ذل

ذ  رادات محدودة يمكن ان . والتنفي در اي ي ت ر من الضرائب وجداول المعدلات الت دد آبي فتجنب وجود ع

 .يؤدي الى تسهيل تقييم اثار تغيرات السياسة الجبائية وتفادي خلق الانطباع ان الضرائب مفرطة 

راد واذا آانت موجودة هل             ويتعلق   : مؤشر التشتت  - ة الاي اك ضرائب مزعجة قليل ا اذا آانت هن الامر بم

ل  ددها قلي عيا لتبسيط النظام الضريبي دون ان .ع ه س تخلص من ـن الضرائب يجب ال وع مـــ ذا الن ل ه فمث

 .يكون لحذفه اثر على مردودية النظام 
ل  - ر التاآ ة الضريبية ا :مؤش ت الاوعي ـا اذا آان ر بم ق الام ة ، لان   ويتعل ة الممكن ن الاوعي ة م ة قريب لفعلي

دت        بيا ، واذا ابتع ة نس دلات منخفظ اد مع م اعتم رادات رغ ادة الاي ن زي ن م ريبي يمك اء الض اع الوع اتس

ك   ان ذل اءات للانشطة والقطاعات ف نح الاعف ي م راط ف ـل الاف ة بفعـ ة عن الممكن ة الضريبية الفعلي الاوعي
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نقص الحاصل                  وهذ. يؤدي الى تاآل الوعاء الضريبي       ا في تعويض ال ع المعدلات طمع ا ما يدفع الــــى رف

 .من شانه ان يحفز على التهرب الضريبي ) رفع المعدلات (في الايرادات ومثل هذا المسعى 
يل   - اخر التحص ر ت تحقات          :مؤش دفعون المس ين ي ل المكلف ى جع ة ال ات الدافع ع الالي ر بوض ق الام ويتعل

ة للمتحصلات الضريبية بفعل التضخم                   لان التا .الضريبية في اجالها     ة الحقيقي ى انخفاض القيم ؤدي ال خر ي

 .ولهذا لا بد ان يتضمن النظام الضريبي عقوبات صارمة تحد من الميل الى التاخر في دفع المستحقات 

ل من الضرائب ذات المعدلات              ويتعلق: مؤشر التحديد    - ى عدد قلي اد النظام الضريبي عل الامر بمدى اعتم

دد رى    .ة المح لال بعض الضرائب بضرائب اخ ة اح ع امكاني ي الواق ي ف ذا لا ينف لال  .وه ن اح ثلا يمك فم

 الضريبة على ارباح الشرآات والضريبة على الدخل بضريبة واحدة على آامل الثروة ذات معدل منخفض 

ا            ويتعلق الامر بضرورة جباية   : مؤشر الموضوعية    - يضمن  الضرائب من اوعية يتم قياسها بموضوعية بم

ا                   ذا    . للمكلفين التقدير بشكل واضح لالتزاماتهم الضريبية على ضوء انشطتهم التي يخططون له ويصب ه

ى                              واطن محددة عل دفعها الم زم ب ان تكون الضريبة المل ذي يقضي حسب ادم سميث ب ين ال دا اليق ضمن مب

غ ا                        ه والمبل دفع وطريقت اد ال م ، بحيث يكون ميع ا غموض او تحك ين دونم ه واضحا      سبيل اليق وب دفع لمطل

 .ومعلوما للمول او لاي شخص اخر 

ذ  - ر التنفي ة  : مؤش ه المالي ل وبفعاليت ام الضريبي بالكام ذ النظ دى تنفي ق بم دى  . ويتعل ق ايضا بم ذا يتعل وه

 سلامة التقديرات والتنبؤات ، ومستوى تاهيل الادارة الضريبية لانها القائم الاساسي على التنفيذ ، فضلا 

 .معقولية التشريعات ومدى قابليتها للتنفيذ على ضوء الواقع الاقتصادي والاجتماعي     عن مدى 

ة تحصيل                وهو مؤشر مشتق   : مؤشر تكلفة التحصيل   - ذا يجعل تكلف ة وه من مبدا الاقتصاد في الجباية والنفق

 .الضرائب اقل ما يمكن ، حتى لا ينعكس ذلك سلبا على مستوى الحصيلة الضريبية 

 

ار                     رغم آل المؤ   ا بمعي ة لا يمكن ربطه ة السياسة الجبائي اس فعالي شرات والمعايير السالفة الذآر الا ان قي

يم                                ى يكون تقي ر والمؤشرات حت ا يي ذه المع ين مختلف ه وع من التكامل ب اد ن واحد بل يجب الحرص على ايج

 . الفعالية الجبائية يمس جميع الجوانب التي يمكن ان يمتد اليها تاثير الضريبة 

 
 مقومات ومعوقات  فعالية السياسة الجبائية . 2.23.

رام مجموعة                              ـي ظل إحت م وضعها ف د إلا إذا ت ة وذات أداء  جي لا يمكن لأي سياسة جبائية أن تكون فعال

د                            ة ق ذه الفعالي ا أن ه ة، آم من الشروط الأساسية التي تعتبر ضرورية لكل نظام ضريبي يسعى  لتحقيق الفعالي

ات  بعض المعوق ي     تصطدم ب داف الت ق الأه ـن تحقي تمكن مــ ة لا ت ة الجبائي ل السياس ي جع ببا ف ون س ي تك  الت

 .وضعت لأجلها
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  مقومات فعالية السياسة الجبائية1.3.2.2
ار                         ين الاعتب ـى مجموعة من المقومات والاسسس التي يجب اخذها بع تعتمد فعالية السياسة الجبائية علـ

د  ة ووضعها قي د صياغة اي سياسة جبائي ي وضعت عن داف الت ا للاه ى تحقيقه اعد عل ر يس ـو ام ذ ، وهـ التنفي

 .ويمكن اجمال اهم هذه المقومات في العناصر التالية . لاجلها 

 
  احترام القواعد الأساسية للضريبة -ا

ه    لال آتاب ـن خ ميث مــــ ر الإقتصادي آدم س م"يعتب روة الأم ن   " ث كة م ة متماس ن صاغ مجموع أول م

ة                          القواعد الضريبية ا   ر النظام الضريبي في الدول ـو بصدد تقري ا وهــ الي مراعاته ى المشرع الم ين عل ي يتع لت

ذي    ام الضمني ال تور الع د الدس ن القواع ة م ذه المجموع ل ه ة وتمث ة للدول ة الجبائي ة السياس لأجل ضمان فعالي

ول    ين صالح المم ق ب ا التوفي ن خلاله ن م ي يمك ة للضريبة، والت دة القانوني ه القاع ة وصالح تخضع ل ن جه  م

 : ، وأهم هذه القواعد هي123 ص  [46  ]الخزانة العامة من جهة أخرى

 
ة-1 دة العدال ه :  قاع دأ بقول ـذا المب ميث هــــ ين آدم س ة  : ( ب ات الحكومي ي النفق ة ف ا الدول اهم رعاي يجب أن يس

 .94 ص  [68      ]بحسب مقدرتهم النسبية أي نسبة الدخل الذي يتمتع به الممول في ظل حماية حكومتة

 يقتضي  مبدأ  العدالة في هذا الإطار فرض الضريبة على جميع الأشخاص والأموال التي تمتد إليها سيادة 

 الدولة وسواء أآانت هذه الأوعية داحل حدود الدولة أو خارجها وأن يكون عبئ الضريبة واحدا بالنسبة لجميع 

راد بالنسبة ل            ع الأف ع                 المكلفين أي أن يتساوى جمي دا بالنسبة للجمي دار الضريبة أو بسعرها بحيث يكون واح مق

 . وبالنسبة للنوع الواحد من الدخل

 
 لقد آان ينظر في السابق إلى أن الضريبة النسبية قادرة علــــــى تحقيق العدالة والمساواة الضريبية

ات المحدودة                   ى الفئ ع            إلا أنه بتطور الفكر المالي يبين أنها تعد  أشد  ثقلا عل دخل المرتف ك ذات ال دخل من تل  ال

ي العصر       ة ف اء المالي ل علم ا جع ف مم ية للمكل روف الشخص ة والظ درة التكليفي ار المق ين الإعتب ذ بع ولا تأخ

تم فرض     ث ي رة الضريبة التصاعدية حي ذ لفك ى الأخ اه إل بية والإتج رة الضريبة النس ون عن فك ديث يتخل الح

ى     26 ص  [23     ]ء أو المادة الخاضعة للضريبةالضريبـة بنسب تتغير بتغير قيمة الوعا ا تساعد عل ، وذلك لأنه

ة في الحد               ا أداة فعال ى جانب آونه ة إل درتهم التكليفي تحقيق العدالة أآثر من خلال تمييزها بين الأفراد حسب مق

  .من التفاوت في المداخيل و الثروات بين الفئات  الاجتماعية المختلفة و الأفراد في المجتمع 

 
ريعات     د أصبحت التش ـا فق ة الضريبية لتحقيقهـ ب الأنظم عى أغل ي تس ة الت ة الاجتماعي ا عن  العدال بحث

ه  ـي وحالت زه المال ول ومرآ ية المم ريبة شخص ر الض د تقري ار عن ي الاعتب ذ ف دول تأخ ف ال ة لمختل المالي

ى دخل ال             ى التيسير في سعر الضريبة عل ة بسعر الضريبة     الاجتماعية حيث تلجأ في هذا المجال إل عمل مقارن

ـاح              ال آالأربــ ل و رأس الم زاج العم ن إمت اتج م تلط أو الن ريبة المخ عر الض ل س ع جع ال م ى رأس الم عل
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لازم       ى ال ـد الأدن مى الحــــ ين يس د مع ن ح ل ع ي تق دخول الت اء ال ا أو إعف طا بينهم ة وس ناعية و التجاري الص

اظ ا            ـه الضرورية              للمعيشة من تحمل الضريبة نظرا لضرورة إحتف ه لإشباع حاجاتــــ دخل بأآمل ذا ال لممول به

  .124 ص  [46]التي لا يجوز المساس بها

 
 إن الأخذ في الإعتبار لمبدأ العدالة عند إقرار أي سياسة ضريبية سيكون لـــه الأثر الكبير في االرفع 

دخول في المجتمع ، ول                       ع ال ى توزي ار عل ه من أث دخل          من فعاليتها من خلال ما يحدث ع ال ة في توزي اس العدال قي

 يستعمل منحنى لورنــــز الذي يعبر عن التوزيع الفعلي للدخل مقارنة بالتوزيع الذي يحقق المساواة المطلقة

 .        58 ص  [1 4     ]و يتم الوصول إلى هذا االمقياس عن طريق الخطوات التالية

ل    - ا يمث ل منه اوية آ ات متس ى خمس مجموع كان إل يم الس سيقس اس   ) 1/5( خم ى أس كان عل وع الس مجم

 .مستوى الدخل ويتم ترتيب هذه المجموعات الخمس تنازليا أو تصاعديا 

 . حساب نصيب آل فئة من السكان من الدخل القومي التراآمي ليقاس نسبة السكان التراآمية  -

 : تمثل هذه البيانات بشكل بياني صندوقي  يعبر على منحنى لورنز و ذلك آمايلي  -

 
 

 100-                                                      خط المساواة المطلقة             
 النسبة المئویة   80-                                                                                  

 التراآمية للدخل   60-                                                          منحنى لورنز              
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دخل                   ع ال ان توزي ا آ ة آلم اواة المطلق من الشكل السابق يتبين لنا أنه آلما ابتعد منحنى لورنزعن خط المس

اواة آلم                         ورنز من خط المس ا اقترب منحنى ل ك فكلم دخل       غير عادل نسبيا وعلى العكس من ذل ع ال ان توزي ا آ

ة          ة نتيج اواة المطلق ط المس ن خ ى م ذا المنحن رب ه ا اقت ت وآلم رور الوق ه وبم ذا فإن ة ، ول و العدال ير نح يس

داف     ق أه ي تحقي ة ف ذه السياس ـاح ه ي نج ه يعن ة الضريبية فإن ة وخاصة السياس ات الاقتصادية المختلف السياس

 .العدالة الاجتماعية و العكس صحيح

 
ة                   رغم سعي آل الس    وم العدال ق الضريبة إلا أن مفه ة عن طري ة الاجتماعي ياسات الضريبية لتحقيق العدال

ائدة في المجتمع ، فالنظام الضريبي                          ة الس ى الفلسفة الاقتصادية و الاجتماعي يبقى نسبيا وذلك لكونه يتوقف عل

ع بع    راد المجتم ؤمن أف ريبية ي ـة ض ه معاملـــ ب علي ذي يترتي ام ال ك النظ و ذل ادل ه ا الع دالتها و ملائمته

   .90 ص  [45    ]لايديولوجيته وتقاليده وظروفه الحاضرة و أماله في مختلف المجالات

 

A

B
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ين–2 دة اليق ين و    :   قاع بيل اليق ـى س ون الضريبة علـــ ميث أن تك راه آدم س ا ي دة حسب م ذه القاع تقتضي ه

  ورعائها ونصابها ، وموعدها، التحديد دون أن يشوب فرضها أي غموض أو إبهام وذلك بأن يكون سعرها

ين      بة للمكلف بقة بالنس ا و بصورة مس ام واضحا و معروف ن أحك ا م ا يتصل به ل م ـها وآ راءات تحصيلــ و إج

 .48 ص  [68        ]تشجيعا لهم على ترتيب التزاماتهم المالية و دفع ما عليهم منها في الوقت المناسب

ب أن ي   ريبي يج ريع الض ي أن التش ا يعن و م ل  وه وض ولا يحتم وبه أي غم ـا لا يش ون واضحــــ ك

ل   ادي آ ك لتف واءا آانت الادراة الضريبية أو المكلف وذل زاج أي طرف س ة ولا يخضع لم التفسيرات المختلف

 .إنعكاس سلبي للضريبة يمكن أن ينتج عن هذا الاختلاف 

ـاول الم             ة أن تجعل في تنـ ة     إضافة إلى هذا فإن قاعدة اليقين تتطلب من الدول وانين المتعلق ع الق ين جمي كلف

ق التسيير و الايضاح                   ك عن طري وائح و تعليمات و ذل بما تقرره من ضرائب وما يتفرع عنها من قرارات و ل

 :45 ص  [69     ]ولتحقيق مبدأ اليقين يجب مراعاة الاعتبارات التالية.بشتى الوسائل 

 سلوب دون تعقيد الوضوح في التشريع بمعنى أن تكون النصوص واضحة وسهلة الأ -

ي    - يطة و الت هلة و البس اذج الس داد النم ا فرض الضريبة وتحصيلها بإع ل إليه لطة الموآ وم الس يجب أن تق

ائل        ي وس ا ف وراتها و مقالاته ق منش ن طري انون ع م الق ى تفه اعدهم عل ولين ، وأن تس ة المم ا عام يفهمه

 . الإعلام المختلفة 

وان   - احية للق ذآرات الايض ون الم ـة   يجب أن تك وانين مفصلـــ ذه الق يرية له ال التحض ين الضريبية و الأعم

 .بحيث لا تحتاج للإجتهاد 

  
ي التحصيل– 3 ة ف دة الملائم ـع  :  قاع تلائم مـ ى نحو ي ام الضريبة عل يم أحك دة بوجوب تنظ ذه القاع تقضي ه

واحي   ده أو من الن ا و أسلوب تحدي ار وعاءه ن حيث إختي يتهم سواء م ولين ونفس ة أحوال المم المرتبطة بكيفي

ا  ين مصلحة المكلف و          125 ص  [46]الجباية وموعده واجراءاته ق ب ه يجب التوفي ذه القاعدة فإن اة له   ، ومراع

ة       ي تحصيل الضريبة ولا إضرار الخزين ول ف ل المم ق آاه ث لا يره ث الضرر بحي ن حي ة م مصلحة الدول

ذه القاع        ة ولتحقيق ه ات العام ة النفق ة    العمومية لتتمكن من تغطي ارات التالي اة الاعتب  ص  [45       ]دة يجب مراع

91: 

 . يجب أن يتصف النظام الضريبي بالشفافية حتى يسمح للمكلف بتحديد ما يستحق عليه من ضرائب  -

ات      - ن الأوق راء أحس ت الش ر وق ذلك يعتب لعة  ل عر الس ون متضمنة بس رة تك ر مباش بة للضرائب الغي بالنس

 . على الدفع لأنه يختار وقت الشراء الذي يناسبه ملائمة للممول بحيث يكون قادرا 

ة         - ـة النقدي رات السيول ع فت تلاءم م رات ت ى فت يط عل ة التقس اع طريق ب إتب رة يج رائب المباش بة للض بالنس

 . المتوفرة لدى الممول 

ديون    - راآم ال ـي ت ام وبحث الاسباب ف نهم بإهتم ديني الضرائب وخاصة المعسرين م ى م يجب أن ينظر إل

 .ية و محاولة تسوية وضعيتهم في الآجال الممكنة دون الاضرار بنشاطهم العادي الضريب
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ى                       : قاعدة الاقتصاد في النفقة      – 4 ا إل ا يجب السعي دائم اءا عليه ة بحيث بن ر من الأهمي لهذه القاعدة جانب آبي

د ت       ات ق ة نفق ل الدول ى لا تتحم د حت ى أقصى ح ريبة إل يل الض ة بتحص اليف المتعلق ة التك يلة تدني اوز حص تج

 الضريبة ذاتها وهو أمر غير مقبول ومراعاة هذه القاعدة يضمن للضريبة فعاليتها آمورد هام تعتمد عليه 

ارات           دة الإعتب ذه القاع ق ه ب تحقي ه و يتطل ول علي بيل الحص ي س ه ف را من زءا آبي يع ج ة دون أن تض الدول

   :93 ص  [45]التالية

ي مصلحة الضرائ   - وظفين ف ين الم ة تعي ور   عملي رى لأن أج ارات أخ يس لاعتب ة ول ون حسب الحاج ب تك

 .الموظفين تمثل نفقات تجاه خزينة الدولة آما يجب إختيار الموظفين الذين لهم آفاءة ومستوى علمي عالي

 .إستعمال التقنيات المتطورة مثل أجهزة الإعلام الآلي بغية ربح الوقت وإتقان العمل -

رة في فرضها وتحصيلها وتجنب فرض الضرائب التي                  يجب تطبيق الضرائب التي لا تتطلب نف         - ات آبي ق

 . تحتاج إلى نفقات متزايدة وفي هذا المجال نجد الضرائب على مجموع الدخل أحسن من الضرائب النوعية

 .عقلنة إستعمال الوثائق الضريبية حيث أن تكاليفها على حساب إدارة الضرائب وتقدم مجانا للمكلفين -

 
 قة يمكن أن تكون عنصرا مساعدا على التخفيف من النفقات التـي تتحملها الدولة إن الإعتبارات الساب

 .في سبيل نحصيل الضرائب

 
 : التنظيم الفني الجيد للضرائب-ب

ة        ات المتعلق ي العملي ع ف ي تتب ة الت اليب المختلف رق والأس ف الط ريبة مختل ـي للض التنظيم الفنــ د ب يقص

ا ويكون                 بفرض الضريبة من تحديد لوعاتها ورب      ة تحصيل قيمته دارها وآيفي د سعرها ومق طها عن طريق تحدي

ة بالضريبة                             ات المتعلق ا في العملي اليب وأنجعه ـع أفضل الأس ذي يستطيع أن يتب د هو ال بذلك التنظيم الفني الجي

ة       ن فعالي ع م ار أفضل الطرق للرف ـى إختي را علــــ ه مجب د نفس رع الضريبي يج إن  المش ال ف ذا المج ي ه وف

 :ياسة الجبائية  وذلك من خلال العناصر التاليةالس

  
 :المفاضلة بين الضرائب المباشرة والغير مباشرة-1

وع من الضرائب من                                ه آل ن ز ب ـا يتمي ة تكون نتيجة مــــ إن هذه المفاضلة في سبيل البحث عن الفعالي

ر النظام الضريبي وليست هنال                 دة  وضرائب        مزايا وعيوب يجب أخذها بعين الاعتبار عند تقري ك ضرائب جي

ـر           رائب غيــ رة أو بالض رائب المباش ر بالض ق الأم واء تعل يئة س رى س دة وأخ ريبية جي ة ض ل سياس يئة ب س

ر من الضرائب .. المباشرة  ة تصبح أفضل بكثي ر المباشرة مفروضة بصورة ملائم إذا آانت الضرائب غي ف

  75  ص  [   50     ]المباشرة التي يصعب فيها التوفيق بين المردودية والعدالة 

 لا يمكن القول بأفضلية نوع معين من الضرائب علـــــــى الآخر بــــــل لكـــل منهما عيوبه ومزاياه 
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ات           دا النفق اهرة تزاي ة ظ ة لمواجه رادات  اللازم ى الاي ول عل بل للحص ا أفضل الس ع بينه إن الجم م ف ن ث وم

ة ل71 ص  [23]العام زيج الأمث ار الم ى إختي اعي   ، ويبق الواقع الاقتصادي والاجتم ا ب ا دائم  للضرائب مرتبط

ذلك                          ـون أساس التفصيل ب ا ويكـــ ة لتحقيقه والسياسي لكل دولة إلى جانب الأهداف التي تسعى السياسة الجبائي

 .تبعا لما يمكن أن تحدثه آل ضريبة من آثار  مختلفة وللمقدرة التكليفية للممولين

 :ة أو الضريبة النوعيةالمفاضلة بين الضريبة الوحيد-2

ام          ا نظ ين هم امين رئيس ى نظ دخل إل ى ال رض الضرائب عل د ف ان عن ن الأحي ر م ي آثي دول ف أ ال تلج

ب          دخل حس م ال ة يقس ريبة النوعي ام الض ام فبمقتضى نظ دخل الع ى ال ريبة عل ام الض ة ونظ رائب النوعي الض

ال وال          : مصادره   ين رأ س الم ال، المصدر المختلط ب دخل      العمل ، رأس الم ة لل عمل ، وتفرض ضرائب مختلف

ا                            دخل الخاضع للضريبة آم ة ال ذا النظام من تكييف الإجراءات الضريبية حسب طبيع تبعا لمصدره ويمكن ه

دخل فالضريبة                         يستجيب إلى بعض مبادئ العدالة الضريبية من خلال تطبيق أسعار ضريبية حسب مصادر ال

ي تف   ن الت أة م د وط ون أش ـال تك ى دخل رأس الم ا دخل المصدر   عل ل أم ن العم أيتي ع دخل المت رض عن ال

 .المختلط فيخضع لأسعار ضريبية متوسطة لأنه يجمع بين العمل ورأس المال

 
ق    ى دواعي شخصية الضريبة إذ يصعب تطبي تجيب إل ه لا يس ة أن ام الضرائب النوعي ى نظ ذ عل ويؤخ

ى جانب تعق                   دخل للمكلف الواحد إل ر من الضرائب            التصاعد  نظرا لإختلاف مصادر ال ر بوجود آثي ده الكبي ي

ات      رة النفق ه وآث ن تطبيق ة ع ب ضعف الحصيلة الضريبية الناتج ـى جان دخل إلــ ل مصدر لل ا لك ة تبع النوعي

ه                         ددت مصادر دخل ا تع وعي يحابي المكلف آلم ـا أن النظام الن اللازمة لتحصيل مختلف الضرائب النوعية آمـ

 .مما يتناقض مع عدالة الضريبةولا يعير إهتماما آافيا لحجم الدخول 

 
دد               دد مصادره  يتع ذي يتع رد وال ي للف دخل الكل أما بالنسبة للضريبة على الدخل العام فبمقتضاه يخضع ال

دا                 ذه الضريبة الواحدة والتي يكون سعرها واح دخل إلا له واع ال أوجه النشاط لضريبة واحدة فلا تخضع آل أن

 :32 ص  [50     ] بعدة مزايا أهمهاويتمتع نظام الضريبة على الدخل العام

ا                      - داخيل المكلف مم ار لكل م إنه يفرض الضريبة وفقا للمقدرة التكليفية الحقيقية للمكلف بعد الأخذ في الاعتب

 .يحقق مبدأ العدالة

ة                        - داخيل المختلف ى أساس الم دخل عل ار لحجم ال إنه ينسجم مع الضريبة القاعدية وذلك لأخذه في عين الإعتب

 .ما ينتج عنه وعاءا واحدا للدخل يمكن أن يقسم إلى شرائح تطبق عليها الضريبة التصاعديةللمكلف م

ع المكلف إلا                             - اءات الضريبية حيث لا يتمت ة الإعف ل لقل ه فحسب، ب إنه آثير الحصيلة لا بسبب التصاعد في

 .مرة واحدة بالإعفاءات الضريبية الشخصية

اء ا  - د وع ي تحدي د ف ادى التعقي ه يبسط ويتف ات  إن ن نفق وفره م ا ي ب م ى جان ا وتحصيلها إل لضريبة وربطه

 لتحصيل الضريبة مقارنة بالنظام النوعي 
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ات        ذلك المؤسس رة وآ ات المعاص ب الإتجاه ت أغل ام جعل دخل الع ى ال ريبة عل ام  الض زات نظ إن ممي

لال إصلاح أ        ن خ ه م ـى تطبيق دول علــ ب ال ل أغل ذي تعم يء ال و الش ه وه ل ب ة تنصح  بالعم ا الدولي نظمته

 .الضريبية التي آانت تتبع نظام الضريبة النوعية

  

 :  المفاضلة بين الضريبة النسبية والضريبة التصاعدية-3

 عند تحديد سعر الضريبة يطرأ مشكل الإختيار بين فرض ضريبة ذات سعر نسبي أو ضريبة تصاعدية وهو 

 . أحدهما دون الآخر على وعاء ضريبي ماما يجعل المشرع الضريبي يحلل مختلف الآثار التي يمكن أن يطبق

ادة            ر الم ا بتغي ـى وعاءه بي إلــ عرها النس ر س ي لا يتغي ريبة الت ك الض ن تل بية ع ريبة النس ر الض تعب

ة                   ك القيم ادة في تل ا نسبة الزي زداد بنسبة تساوي دائم . الخاضعة للضريبة فالسعر ثابت غير أن مبلغ الضريبة ي

اطت   بية ببس ريبة النس ز الض ابية     وتتمي ات حس ى عملي ا إل د تطبيقه اج عن ا لأن الإدارة لا تحت هولة تطبيقه ها وس

 .  78 ص  [50]معقدة

ة الحصيلة في نفس الوقت                             ـة وقليل ر عادلـ ا غي بية إنه ى الضريبة النس ورغم هذه المزيا إلا أنه يؤخذ عل

 ذي الدخـــل الأقل ويكون فهي غير عادلة بالنظر إلى أن العبئ النسبي للضريبة يكون أآبر بالنسبة للمكلف 

از الضريبة                 ار ضرورة إرتك و أخذ في الإعتب ة الحصيلة إذ ل ر، وهـي قليل دخل الأآب أقل بالنسبة للمكلف ذو ال

ن       ر م دار أآب ى مق ة الحصول عل ن للدول اره لأمك ة يس ا لدرج ف أي وفق ة للمكل ة الحقيقي درة التكليفي ى المق عل

ر         ع مستوى                   الضريبة دون تغيير في مستوى دخول الأف ا إرتف اع آلم ر سعر الضريبة نحو الإرتف ك بتغيي اد وذل

   . 138 ص  [46]دخل المكلف الفرد

 
ع أسلوب الضريبة التصاعدية ،و يقصد          ة يتب بية نجد أن معظم الأنظم ى جانب أسلوب الضريبة النس إل

ادة ال   ا لتصاعد الم دلات متصاعدة تبع ي تفرض بمع ك الضريبة الت خاضعة للضريبة بالضريبة التصاعدية تل

وع من                          ذا الن ى ه ة الضريبية عل د مختلف الأنظم ادة ، وتعتم ذه الم ة ه اد قيم زداد سعر الضريبة بازدي بحيث ي

 :109 ص  [45]الضرائب نظرا لعدة مبررات

ةا - وفرة المالي يلتها،    : ل زداد حص ة فت دلات عالي ة لمع دخول المرتفع اعدية باخضاع ال مح الضريبة التص تس

دخول                    وتتوقف هذه الزياد   ذه ال إذا آانت ه ع، ف ة في الحصيلة على مدى تفاوت الدخول والثروات في المجتم

دخول   ا إذا آانت ال دة، بينم ة الفائ ون عديم إن الضريبة التصاعدية تك ارب، ف ة بشكل متق روات موزع والث

ادة الحصيلة      ل لزي لوب الضريبي الأمث إن التصاعد يصبح الأس ارب ف ر متق كل غي ة بش روات موزع والث

 .ضريبية ال

ـراد،             : العدالة الضريبية  - ـول الأفـــــ ين دخــ اوت ب دة التف ل من ح ة للتقلي تعتبر الضريبة التصاعدية أداة فعال

دأ                              ين وفق مب ين المكلف اواة في التضحية ب ة الضريبية من خلال المس آما أنها أحسن أسلوب لتحقيق العدال

 مبدأ العدالة عند الأخذ بنظام الضريبة على الدخل       المنفعة الحدية المتناقصة للدخل، وينسجم التصاعد مع 
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      العام وليس بنظام الضريبة النوعية لأن هذه الأخيرة لا تدل على المقدرة التكليفية الحقيقية للمكلف،  

 .      وعلى هذا الأساس تعتبر الضريبة المباشرة المتصاعدة هي الوحيدة التي تحقق الديمقراطية والعدالة

 تعتبر الضرائب التصاعدية أداة فعالة لمعالجة بعض المشاآل الاقتصادية، بحيث : دورالإقتصاديال -

     تجميع الأموال لدى طبقة معينة يؤدي بأفراد الطبقات الأخرى العيش دون مستوى الحد الأدنى الضروري 

 سلع الإسنهلاآية، مما يدفع       للمعيشة، وبالتالي ينخفض الإستهلاك والذي ينعكس على إنخفاض في إنتاج ال

 بالمنتج تقليص حجم العمال، ومن ثم إتساع حدة  البطالة ، لذلك يتعين على الدولة فرض ضرائب 

 تصاعدية على الطبقة الغنية ، ثم توجه حصيلتها الىالطبقة الفقيرة ، فيرتفع مستوى استهلاآها بسبب 

 .ال زيادة دخلها، وبالتالي زيادة الانتاج وتوظيف العم
 

بية ويبقى  الأمر                     يتبين لنا مما سبق ومن الناحية النظرية أفضلية الضرائب التصاعدية عن الضريبة النس

ة    ات الإقتصادية والإجتماعي ذلك الظروف والمعطي ة وآ ة الضرائب المطبق ا بطبيع ة متعلق ة التطبيقي ن الناحي م

 .ئيةوالسياسية لكل دولة على حدا وما يتماشى وأهداف السياسة الجبا

 
 : المفاضلة بين التقدير التقريبي والتقدير المباشر -4

ة                            ة السياسة الجبائي ؤثر في مدى فعالي رات التي ت ادة الخاضعة للضريبة من المتغي يعتبر آيفية تقدير الم

ى               ديرها للوعاء الضريبي عل وذلك بالنظر إلى الطرق المستعملة في هذا المجال وتعتمد الإدارة الضريبية في تق

 :قين رئيسيتين طري

ي * دير التقريب ي(التق ى  ): الجزاف ا عل ديرا جزافي ـادة الخاضعة للضريبة تق ة المــــ در قيم ة تق ذه الطريق ا له وفق

دار دخل المكلف أو يمكن أن                ـى مق ة عل ر دال رائن التي يحددها المشرع الضريبي والتي تعتب أساس بعض الق

ين المكلف وا           ة ب اق               تحدد هذه القرائن بصورة إتفاقي ق مناقشة المكلف والإتف ـن طري ك عــ لإدارة الضريبية وذل

ا                     ا إتفاقي ذلك جزاف ه ويصبح ب دار دخل ل مق ين يمث غ مع ى مبل يس             . معه عل ا ل ة أن إتباعه ذه الطريق ا ه ومن مزاي

ي أحوال المكلف          ة ولا يتطلب التعمق ف ر من الرقاب ى آثي اج إل ى الإدارة الضريبية ولا يحت الأمر العسير عل ب

بية                 المالي ـادة نس ادة الخاضعة للضريبة تكون عـ دير الم ة في تق ا أن درجة الدق ة الخاصة، إلا أن ما يعاب عليه

ـل من                                    ه أقــ ه أو ثروت ة دخل ا يكون للمكلف الحق في أن يثبت أن قيم ة، آم ة والعدال دها عن الحقيق ومن ثم بع

ؤد                    د ي ا ق ك وهو م ات ذل درة             القيمة التي قدرت جزافا وعادة ما ينتج في إثب ادي إخضاع جزء من المق ى تف ي إل

ة للضريبة ريعات    . 33 ص  [43]التكليفي ؤدي بالتش ا ي و م ال وه ر فع ديرا غي ي تق دير الجزاف ذلك التق ر ب ويعتب

ة للنشاط                       ـود محاسبة قانوني دم وج تثنائية آع الضريبية إلى تفاديه وتضييق مجالات إستعمالاته إلا في حالات اس

 .رة أو النشاطات التجارية الصغي

 
تند                      : التقدير المباشر * ا حيث تس ر إنظباط ا وأآث ـادة الخاضعة للضريبة مؤسس دير للمـــ يكون هذا النوع من التق

رار المكلف نفسه أو                         ق إق ا عن طري ة إم إلى معرفة مباشرة بالمادة الخاضعة للضريبة، حيث تستمد هذه المعرف
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ة تربطه ب                 ـة قانوني ه علاقـــ ر تكون ل ق الإدارة الضريبية نفسها ففي       إقرار من طرف الغي المكلف أو عن طري

ي            رد ف ا ي حة م من ص ي تض ة الت واع الرقاب ى بعض أن ريبية إل أ الإدارة الض ه تلج ف نفس رار المكل ة إق حال

ة    ي حال تم ف دير بواسطة الإدارة الضريبية في ا التق ـن الضريبة أم رب مــــ ادي أي غش أو ته ك لتف الإقراروذل

ا حيث                           تخلف المكلف عن تقديم إ     ا أو مغشوش رار معيب ان الإق ا إذا آ ة م ـي حال راره في الآجال المحددة أو فــ ق

ا                              ديرالإدارة إذا م ادة النظر في تق ـي طلب إع دير بنفسها وللمكلف الحق ف وم بالتق يحق للإدارة الضريبية أن تق

 .رأى أنه مبالغ فيه

 
دير المباشر يكون أآث                   ة التق اع طريق ا أن إتب ين لن ه حيث تحفظ مصالح             مما سبق يتب ك لدقت ة وذل ر عدال

ا لكل مظاهر الغش والتهرب               المكلف وآذا مصلحة الدولة وهو ما يزيد في فعالية الضريبة من خلال محاربته

 .الضريبين

 
 :هـ المفاضلة بين الحجز من المنبع والدفع المباشر

ب إخت      ر يتطل و أم ا وه ريبة بطبيعته يل الض ى لتحص ة المثل د الطريق رتبط تحدي يل  ي ة التحص ار طريق ي

يل           ى تحص أ الإدارة إل ذلك أن تلج ن ب ة ويمك ا الإداري ي إجراءاته د ف ف أو تعقي ة دون تعس بة والملائم المناس

اه الإدارة الضريبية                            ه من مستحقات إتج ا علي دفع م وم الممول ب ن يق الضريبة عن طريق التصريح المباشر، أي

تم      ن أن ي ا يمك ريبة آم ة الض د قيم د تحدي رة بع ف     مباش ر المكل ر غي ق شخص آخ ـن طري ريبة عــ ع الض دف

وم                         ثلا حيث يق دخل م ى ال بالضريبة لتقتطع بذلك الضريبة من المصدر ، وهذا ما نلاحظه بالنسبة للضرائب عل

انوني(رب العمل  ل ) المكلف الق دخل قب ة الضريبة من ال ى المكلف بالضريبة بخصم قيم دخل إل دفع ال ذي ي ال

  .159  ص  [3 2     ] الفعلي دخلا صافيا من الضريبةتوزيعه بحيث يستلم المكلف

دار                   ى م تعتبر طريقة الحجز من المنبع أآثر فعالية حيث يسمح بتزويد الدولة حصيلة ضريبية مستمرة عل

ك                              ى ذل نة، ضف إل ة الس ى نهاي دخل ولا ينتظر إل ى ال السنة لكونه يطبق في الفترة التي يحصل فيها الممول عل

ة          فإنها تتجنب أي ته  ى خزين ا إل م دفعه ة الضريبة المستحق ث رب ضريبي بحيث يتكلف شخص آخر بحجز قيم

  114 ص  [45       ]الدولة دون أن يكون له أي مصلحة في مساعدة المكلف القانوني على التهرب من الضريبة

  آفاءة الإدارة الضريبية-ج

ة ا       ة السياس وير فعالي ـي تط ا فــ ريبية أهميته ي الإدارة الض ذه    تكتس ذة له ا الأداة المنف ة بإعتباره لجبائي

ة والمكلف في نفس الوقت                  ـق الدول ة  . السياسة والتي تسهر على تطبيق التشريع الضريبي وضمان حـــ فالدول

دريب العلمي هي                      را من الت ـدرا آبي ة ونالت قـ ة طويل رات فني التي تتوافر فيها إدارة ضريبة قديمة إآتسبت خب

ات نجاح  ك إمكاني ي تمل ان  الت ك إذا آ د، وعكس ذل ـن التعقي ر مـ ى جانب آبي ل ضريبي حديث عل ق هيك تطبي

ـة                          ا الضريبية ولا يضمن سلامــ و يحول دون تطور هياآله نخفض فه الجهاز الإداري الضريبي ذو مستوى م

وا                 ذه الق نين ، ودقة تنفيذ القوانين الضريبية السارية أو التعديلات والإصلاحات التي يمكن أن تطرأ على أحكام ه

روع الإدارة     ن ف رع م ا ف ا أنه ة آم ة والمالي ة والقانوني ـن العناصر الإداري ا مـ ر الإدارة الضريبية مزيج وتعتب
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ه                             ل في التخطيط والتنظيم والتوجي ة الرئيسية والتي تتمث ى نفس الوظائف الإداري وي عل ا تحت المالية لذلك فإنه

نجح الإدارة الضريبية  145 ص  [70]والرقابة ى أحسن وجه فيجب أن           ، ولكي ت ابقة عل ا الس ة وظائفه  في تأدي

 :تعتمد على بعض الأسس التي يمكن إجمالها في النقاط التالية

ا يجب،                     • ذه آم م التشريع الضريبي وتنفي ع يسمح بفه ي مرتف اء ذوو مستوى علمي ومهن وجود موظفين أآف

 . وآذا سرعة التأقلم مع آل تغيير و إصلاح للقوانين الضريبية

ديم  • ي     تق ام الت ا يتناسب والمه وظفي إدارة الضرائب بم ة لم ور مجزي ع أج ة ودف ة والمعنوي وافز المادي الح

 .يقومون بها، وذلك لتفادي آل الإغراءات التي يمكن أن يتعرضوا لها

م          • يض حج رائب وتخف وظفي إدارة الض ل م هيل عم ة لتس ريعية المختلف راءات التش وانين والإج يط الق  تبس

  103 ص  [22]ن أن تقوم بين إدارة الضرائب والمكلفينالمنازعات التي يمك

ة      • دمات هاتفي وفير خ ي وت لام الآل ال الإع ق إدخ ن طري ي الإدارة الضريبية ع ة ف ات الآلي تحداث العملي إس

  01 ص  [71]وبريدية ذات آفاءة لتسهيل العمل وسرعة تنفيذه

لفين آإدارة الجمارك والبنوك للحصول  توثيق علاقات العمل مع مختلف الإدارات الأخرى ذات الصلة بالمك        •

 .على المعلومات ومتابعة وضعيتهم

ة مع فرض                     • ات المرتكب وضع نظم رقابة ضريبية فعالة والتي تتميز بدقتها وسرعة إآتشاف مختلف المخالف

 . العقوبات المناسبة لمرتكبيها

ه إجحاف في حق المكلف ولا           تحسين علاقة الإدارة الضريبية بالمكلفين بخلق جو تسوده الثقة و لايكون ف            • ي

 . تفريط في مصلحة الدولة

 
ا ويعزز                  إن توفر الإدارة الضريبية على المقومات السابقة سيرفع من مستوى أدائها للوظائف المنوطة به

 .فعالية السياسة الجبائية بشكل آبير

 

 

  الحث الضريبي الفعال-د

ا الد            ـي تستطيع من خلاله ة الإقتصادية ،          تتعـدد الوسائل والأساليب الت ـات التنمي ى مستوي أثير عل ـة الت ول

ن            ة م ى مجموع ر عل ه يعب ث أن دها حي ريبي أح ريض الض ر التح ي يعتب  والت

نح                        ـه نشاطهم وتم ة لغرض توجي ة معين ة لصالح فئ الإجراءات والتسهيلات ذات الطابع التحفيزي تتخذها الدول

ة في إطار ا        ائج معين ازات بهدف تحقيق نت ة المنتهجة   لهم هذه الإمتي ذلك  . 49   ص  [ 72 ] 72لسياسة التنموي وب

ادة مستويات                       ع من حجم الصادرات وزي ة الأشخاص والرف فالحث الضريبي يشمل التأثير على متغيرات آتنمي

 .من أجل تحقيق أهداف تنموية محددة باستعمال حوافز ضريبية معينة.  إلخ… التشغيل 
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ة                       إن درجة تأثير هذه الحوافز الضريبية تخت       ى درجة فعالي أثير عل ه ت ا يكون ل ى آخر مم لف من حافز إل

تلائم والوضع         ا ي ة بم ذه التحريضات المختلف اليف ه ا و تك ين مزاي ار ب ب الإختي ذا يج ة و له ة الجبائي السياس

ـة و        روف الإقتصاديــ ة  و الظ وارد الطبيعي تلاف الم را لاخ ك نظ ة و ذل ل دول اعي لك ادي و الإجتم الإقتص

 .جتماعية و أهداف خطط التنمية في آل دولة عن الأخرىالسياسية و الإ

 
ة و إخلالا                           ا المالي ة نتيجة لتخفيض إيرادته ارة مالي ا خس ل بالنسبة له ة يمث فمنح الدولة للتحفيزات الجبائي

افع                      تثمارات من ة من الإس واع معين زات لأن ذه التحفي بأحد قواعد الضريبة و هو العدالة، و لذا فيجب أن تحقق ه

 دية و إجتماعية تفوق الخسارة التي تتحملها الدولة و هو ما يمكن إعتباره مقياسا لفعالية الحث الضريبيإقتصا

ل تحقيق                    ا الضريبية في مقاب ق المزاي و ذلك لأن الدولة تتنازل عن حقها في تحقيق  جزء من إيرادتها عن طري

 . أهداف التنمية الإقتصادية والإجتماعية

 
ة سياسة                    و بذلك فالتحريض الضر    ى مستوى المؤسسة، و تتوقف فعالي ة عل وارد مالي يبي يسمح بتوفير م

ة، و في                       تثمارية ضمن مخططات التنمي التحريض الضريبي على مدى توظيف تلك الموارد في المشاريع الإس

ة من خلا                  ة الإقنصادية و الإجتماعي ل هذا المجال يتعين على الدولة توجيه المؤسسات نحو الأنشطة ذات المنغع

 :125 ص  [45]المعايير التالية

  تشجيع المشاريع التي تحقق تكاملا إقتصاديا  -

 توجيه الإستثمارات نحو النشاطات ذات الأولوية في المخطط الوطني للتنمية  -

 توجيه الإستثمارات نحو المناطق المحرومة لتحقيق التوازن الجهوي -

  تشجيع المشاريع التي تعمل على خلق مناصب الشغل - 

 
ة التحريض الضريبي مرتبطة بعوامل أخرى ليست ذات طابع ضريبي                            إ ا سبق تبقي فعالي لى جانب م

ك لأن                     ة ، و ذل ة و القانوني اتية و التنظيمي ة بالجوانب المؤسس تثمارية و المتعلق ة الإس تتمثل في آل عناصر البيئ

 ربما لا تشكل الشرط الأساسي       التنمية الإقتصادية تتطلب توفير شروط عديدة لا تشكل الضريبة سوى أحدها، و           

تثمار          مان الإس ب و بض توى الطل ة بمس ة خاص رى المرتبط ل الأخ روط و العوام ا بالش م قياس ل الأه و العام

ـالية التحريض      ـل فع ـذي يجع ـو الأمر ال ـة و ه ـدول النامي ـن ال ر م ـي آثي ـرة ف ـر المتوف ـة غي ات التحتي وبالبني

 .179   ص  [ 50  ]]ا الضريبية غير مضمونة من حيث النتائج المرغوبةالضريبي من خلال التحفيزات و المزاي

 
 معوقات فعالية السياسة الجبائية. 2.3.2.2

ن       ة م ل تصطدم بمجموع ي المقاب ا ف ابقة فإنه ات الس وفير المقوم ة بت ة الجبائي ة السياس رتبط فعالي ا ت آم

ر ا                   ى الأث النظر إل ا ب ات التي تحد من فعاليته ذه              العراقيل و المعوق ال ه ى الضريبة، ويمكن إجم ه عل ذي تحدث ل

 :المعوقات في العناصر التالية
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  مستوى الضغط الضريبي -ا

ام و يمكن                         ي الخ اتج المحل ى الن يعبر مستوى الضغط الضريبي على نسبة الاقتطاع الضريبي منسوبة إل

 :175 ص  [09     ]حساب مؤشر الضغط الضريبي من خلال العلاقة التالية

 

 

ه               و ير  ر عن د حساب مؤشر الضغط الضريبي ليعب اعي عن ى آخرون أنه يجب أخذ اقتطاعات الضمان الإجتم

 :بالعلاقة التالية

 =       معدل الاقتطاعات الاجبارية 

 

 

و                    ا بقي  فه ة وم دة للدول روة المنتجة العائ ة عن الجزء من الث دل االإقتطاعات الإجباري ذلك مع و يعبر ب

 .ل الأعوان الاقتصاديينمتروك للتصرف فيه من قب

ل للإقتطاعات                     د المستوى الأمث ترتبط فعالية السياسة الجبائية بمستوى الضغط الضريبي من خلال تحدي

 .الضريبية الذي لا يعرقل النشاط الإنتاجي و لا يمارس تأثيرا سلبيا على النمو الإقتصادي

ة             درة التكليفي وق المق ا يف دهور و زوال           إن إرتفاع مستويات الضغط الضريبي بم ى ت  للإقتصاد سيؤدي إل

نعكس          ا ي المادة الخاضعة للضريبة، و في نفس الوقت لجوء المكلفين إلى ممارسة التهرب و الغش الضريبي مم

ى و التي تختلف                   سلبا على فعالية النظام الضريبي و هو الأمر الذي يحتم مراعاة حدود الضغط الضريبي المثل

ات  ا لمعطي ة تبع ى دول ة إل ن دول اعي م ع السياسي و الإقتصادي والإجتم ة  .  الواق لطات المالي ى الس ي عل فينبغ

الاة                 م المغ ة ومن ث ك الطاق دير تل الاة في تق ؤدي المغ مراعاة الحيطة اللازمة في تقدير الطاقة الضريبية حيث ت

يط ا                     ـى تثب ؤدي إل د ي ا ق راد المجتمع مم ـز  في فرض الضرائب إلى المساس بحد الإستهلاك الضروري لأف لحاف

 .87 ص [58      5]على العمل والإدخار مما يضعف الكفاءة الإنتاجية وإنكماش الطاقة الضريبية للمجتمع ذاتها

 

  التهرب الضريبي-ب

ع            دم دف ريبة ع وع للض روط الخض ـه ش وافر في ذي تت ف ال اول المكل ريبي أن يح التهرب الض د ب يقص

ا دون أن ينتق              ا أو جزئي ه آلي ة                   الضريبة المستحقة علي ة لا تحصل أي ذه الحال ى شخص آخر، وفي ه ا إل ل عبئه

انوني ،                 ع الق ا عن التوزي ي للعبء الضريبي مختلف ع الفعل ضريبة وهو الأمر الذي يترتب عليه أن يكون التوزي

أخرى وبصفة                        ة أو ب انون بطريق ة نص من نصوص الق ى مخالف د المكلف إل ا يعتم ا حينم ويحدث التهرب غالب

ادة الخاضعة للضريبة                      خاصة في مرحلة تحديد      ر من الم اء جزء آبي وم المكلف بإخف أن يق الوعاء الضريبي، آ

 . 166  ص [  6 4     ]عن عين الإدارة أو يقوم بإظهار قدر ضئيل جدا من تلك المادة خلافا للحقيقة

  =معدل الضغط الضریبي 
 مجموع الضرائب
 الناتج المحلي الخام 

اشتراآات الضمان الإجتماعي+ مجموع الضرائب  
 الناتج المحلي الخام 
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ود إل   و يق ه، فه نجم عن اوئ ت ـدة مس ة عــــ ة نتيج ة الجبائي ة السياس ى فعالي ؤثر التهرب الضريبي عل ى ي

ى                   ة إل ؤدي بالنهاي ا ي ة وهو م ات العام ى تقليص حجم النفق إنقاص حصيلة الإيرادات العامة مما يجبر الدولة عل

ي المحافظة   ة ف درة الدول ـاف مق راد، وإضعــ وط المستوى المعيشي للاف ة و هب تثمارات العمومي إنخفاض الاس

وء الدول   ي لج ببا ف ون س د يك ا ق دخل، آم ع ال ادة توزي ن وإع ى الأم ئ الضريبي لتحصيل  عل ادة العب ـى زي ة إل

ى مصادر                          اد عل ى الإعتم ة إل د تضطر الحكوم ر أو ق إيرادات مالية مما يضاعف مشكلة التهرب الضريبي أآث

اتين السياستين من                         تج عن ه ا يمكن أن ين تمويلية أخرى آالقروض الخارجية والإصدارات النقدية ولا يخفى م

اع الأسعار     مساوئ  فالأولى تقود إلى خلق أزمة ج ى إرتف ة إل ؤدي الثاني .  115 ص [50   ]ديدة تتعلق بالتسديد  وت

ة و يقلص                        ة والإقتصادية والإجتماعي ة المالي ام تحقيق أهداف السياسة الجبائي فالتهرب الضريبي يعتبر عائقا أم

 .بذلك من دور الضريبة مما يتطلب مكافحته بمختلف الوسائل المتاحة

 
  الإزدواج الضريبي -ج

ر من                          يع ـى نفس الشخص المكلف بالضريبة أآث ه فرض الضريبة علـ ى أن رف الإزدواج  الضريبي عل

ر   ق الأم ا إذا تعل ذا الإزدواج داخلي ون ه د يك دة، وق ادة الخاضعة للضريبة وخلال نفس الم ى تفس الم رة عل م

ـد يكون دولي ا ق ة، آم ذه الدول ان شكل ه ا آ دة أي ة الواح يم الدول ق شروطه داخل إقل ا إذا تحققت شروطه بتحق

ق تشريعاتها الضريبية                            ر بتطبي دولتين أو أآث ـة ل ة التابعـــ وم السلطات المالي ر، بحيث تق دولتين أو أآث بالنسبة ل

ى                                 ة عل يادة الضريبية لكل دول دأ الس ـى مب اءا علــ ك بن دة وذل على نفس الشخص ونفس الوعاء وعن نفس الم

ر اهرة الإزدواج الض ار ظ ع إنتش ا ويرج باب إقليمه دة أس ى ع دولي إل ـي وال عيدين الداخلـ ـى الص يبي علـــ

  196 ص [23]أهمها

لازدواج                               - اة ال رة دون مراع ر من م ى التوسع في فرض الضريبة أآث دفع إل د ت ة ق زيادة أعباء الدولة المالي

 الضريبي رغبة في زيادة الحصيلة الضريبية 

ين ضريبتين من             رغبة الدولة في إخفاء الإرتفاع في أسعار الضرائب عن طر           - وب ب يم السعر المطل يق تقس

 .النوع نفسه

تم          - ة، وانتشار الشرآات المساهمة التي ي إنتشار المشاريع الاقتصادية التي تمارس نشاطها في أآثر من دول

 .التعامل فيما تصدره من أسهم وسندات في مختلف الدول

ه          إتساع الأخذ بالضرائب الشخصية التي تلاحق المكلف بالضريبة، للو         - ى دخل صول إلى فرض الضريبة عل

 .آله، أيا آان مصدره لتحديد مقدرته التكليفية

اختلاف المراآز المالية للدول وسياستها نحو استثمار الأموال الأجنبية وإعفائها من الضرائب أو المحافظة              -

ة   ا محلي ي بقائه ا ف ا ورغبته وال رعاياه ى أم ارج للضرا   . عل ي الخ ا ف وال رعاياه م تخضع أم ن ث ئب وم

 :آمايلي

 فإذا رغبت هذه الدول في تشجيع استثمار أموالها في الخارج فإنها تفرض        :       بالنسبة للدول الدائنة
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 .     عليها على أساس الإقامة وتعنى أموال رعاياها في الخارج تشجيعها لهم على الاستثمار الخارجي

 ة على أساس مصدر الدخل لتخضع الاستثمار الأجنبي    تفرض هذه الدول الضريب:      بالنسبة للدول المدينة

 .     للضريبة، بشرط ألا تغالي في ذلك وخاصة إذا آانت تحتاج إلى الاستثمارات حتى لا تنتقل إلى الخارج

 .سهولة انتقال رؤوس الاموال والأيدي العاملة بين الدول المختلفة -

 

ث  رة بحي اهرة خطي ذلك الإزدواج الضريبي ظ ر ب را  ويعتب ك نظ ا وذل ا ومحاربته ـي لتفاديه  يجب السعـ

ه         وطني برمت اد ال ى الإقتص ؤثر عل ة وت ة الجبائي ة السياس ن فعالي د م ي تح ا والت ة عنه ارة الناتج ار الض . للآث

ة             دأ العدال ذلك بمب ـل ب ريبة ويخ ف بالض ل المكل ل آاه افيا يثق ريبيا إض ا ض كل عبئ ريبي يش الازدواج الض ف

ـن ضريبة ،                      الضريبية آما يكون دافعا      ه مــــ ـا علي ع مـ قويا بالمكلف على إستعمال آل الطرق للتهرب من دف

ذي يجعل                        ـر ال تثمار الأم دول لغرض الإس ين ال ل ب آما أنه يعتبر عائقا يحد من حرآة رؤوس الأموال التي تتنق

 .بعض الدول تفقد فرصة الإستفادة من الاستثمارات الأجنبية  في تحقيق التنمية الإقتصادية

 

  الفساد  الاقتصادي والإداري -د

ر مشروعة إلا               ـون مشروعة أو غي د تكـــ ة ق راد لأنشطة معين دول ممارسة الأف  آثيرا ما يسود معظم ال

ر         اد غي مى بالاقتص ـا يس ا أو مــــ ادا موازي ذلك إقتص كل ب ة وتش مية الحكومي وات الرس ر القن ر عب ا لا تم أنه

ر الم     طة غي مل الأنش و لا يش مي ، وه ا          الرس غ به ـي لا يبل دخل التـ كال ال ا أش مل أيض ل يش ط ب روعة فق ش

ام   تم بنظ ي ت املات الت ة أو المع املات النقدي ن المع واء م لع والخدمات المشروعة س اج الس ن إنت والمتحصلة م

 . المقايضة

ه         ة عن اوئ الناتج لال المس ن خ ة م ة الجبائي ة السياس ى فعالي وازي عل اد الم م ووزن الاقتص ؤثر حج وي

  :2 ص [73]مثلة فيوالمت

عدم موثوقية الإحصاءات الرسمية المتعلقة بالدخل والاستهلاك والبطالة وآذا قوة العمل الرسمية وهو ما قد                -

 .يجعل السياسات والبرامج التي يستند إليها غير ملائمة ولا طائل من ورائها

تالي تظل الإيرادات الضريبية  آل المعاملات التي تتم في إطار الإقتصاد الموازي تتهرب من الضرائب وبال  -

 أقل من الممكن في الظروف العادية، وإذا تآآلت الأوعية الضريبية أو تناقص الامتثال 

      الضريبي قد تلجأ الحكومات إلى زيادة المعدلات الضريبية مما يشجع على زيادة هروب الأنشطة  

 .ميزانية على القطاع العام     الإقتصادية إلى الإقتصاد الموازي فيزاد تفاقم قيود ال

دا عن الإقتصاد                       - ة بعي ة والأجنبي ة المحلي تنامي الإقتصاد الموزاي يؤدي إلى إيجاد حوافز قوية لجذب العمال

 .الرسمي 
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ة   ل فعالي ي تعرق رة الت ات الكبي ي المنحرف وتشكل أحدى العقب د الأخلاق اد بالبع اهرة الفس رتبط ظ ا ت آم

ع الحصيلة الضريبية         السياسة الجبائية  إذ تشجع الته      ى توزي رب  الضريبي وتقسر الحوافز الضريبية وتعمل عل

ة،             اهر البيروقراطي لال مظ ن خ ك م ريبية وذل ة الض داف السياس ل أه ا يش ا مم تحقين لهم ر المس الح غي لص

في  المحسوبية، الرشوة، إستغلال النفوذ السياسي وإستخدام الوظيفة العامة لتحقيق المصالح الخاصة التي تنتشر               

 .آل المجتمعات ولكن بصور متفاوتة

 
ين أن           وخلاصة القول أن على الدول عند وضعها لأي سياسة جبائية من خلال إقرارها لنظام ضريبي مع

ق التي تحد من                  ة آل العوائ ان مواجه در الإمك تأخذ في إعتبارها المقومات التي تتطلبها هذه السياسة وتحاول ق

 .هداف التي وضعت لأجلهافعاليتها لكي تتمكن من تحقيق الأ

 

 آلية عمل السياسة الجبائية وحدود فعاليتها . 4.2.2
ك من                 دافها وذل ة لتحقيق أه ا الدول تعتبر السياسة الجبائية إحدى الأدوات الأساسية التي يمكن أن تلجأ إليه

 وطني والحفاظ خلال التأثير الذي يمكن أن تحدثه على التوازن بين الطلب الكلي والعرض الكلي للإقتصاد ال

أنها أن تصحح                           ر معدلات الضرائب التي من ش ك بتغيي على الإستقرار في المستوى العام للأسعار، ويكون ذل

ه في مستوى                           ي وجعل ع أو التخفيض من حجم الطلب الكل الإحتلالات في التوازنات الإقتصادية من خلال الرف

 .العرض الكلي

 

 . النقدي-لتوازن العينيفعالية السياسة الجبائية في ظل ا. 1.4.2.2

في شكل واحد يعطي     LMو I    Sالمنحنيين تفيدنا النظرية الاقتصادية مـن خلال تحليلها أن الجمع بين 

 نموذجا للتوازن العام في نظام إقتصادي ذي قطاعين حقيقي ونقدي ، والذي يبين الكيفية التي يتم بها الربط

ة  زاء النقدي ة والأج زاء الحقيقي ين الأج ـام   ب توى الع ـات المس افتراض ثب ذا ب ـائدة وه عر الف ق س ن طري ع

دة           IS-LM ، ويعبر بذلك النموذج 363 ص [74]للأسعار دخل وسعر الفائ ات لكل من ال ى مجموعة التوليف عل

)i ;y (     وذج ذا النم ة ه تنتاج معادل ن إس دي، ويمك وق النق لعي والس وق الس ي الس وازن ف دها الت ق عن ي يتحق الت

 :91 ص [13]المعبر عليها آمايلي  LM وISعادلتي المنحيين إنطلاقا من م

 
 

 
 :حيث يمثل 

y :  الدخل القومي 
 i :   سعر الفائدة 
b :  الميل الحدي للاستهلاك 
t :   الميل الحدي للضرائب 

t0 :  مقدار الضرائب المستقل عن الدخل 

1 - b+bt
∝

IS  . )1( المنحنىمعادلة  i  =                  y  -  a-bt0+I0+G0
∝
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a :   مستقل عن الدخل( الاستهلاك التلقائي( 
I0 :قائيالاستثمار التل 

G0 :  الإنفاق الحكومي وهو متغير مستقل عن الدخل 
 .معدل تغير الاستثمار بالنسبة لسعر الفائدة وتكون سالبة نظرا للعلاقة العكسية بينهما : ∝
 
 

 
 : حيث يمثل

   :  i سعر الفائدة 
: yمستوى الدخل    

  : M العرض النقدي الاسمى 
  :  Pالمستوى العام للاسعار 
  L1 الطلب النقدي بالنسبة للدخل حساسية 
L2حساسية الطلب النقدي بالنسبة لسعر الفائدة   
 

ي مع العرض                ) السوق العيني   (إن التوازن في سوق السلع والخدمات        ادل الطلب الكل ا يتع د م يتحقق عن

 . 355 ص [4 7        ]والإدخار المخطط) المرغوب ( الكلي أي عندما يتحقق التعادل بين الإستثمار المخطط 

ا                                 ـا يشكل لن ه وهو م دي والطلب علي ين العرض النق د التساوي ب د فيحدث عن أما التوازن في سوق النق

ا ط  ق     LMمنحى  ى ثلاث من ذا المنحنى إل   [75   ] الذي يتخذ الدخل وسعر الفائدة متغيرين أساسين له وينقسم ه

 :252ص

يكية   - ة الكلاس تويات ا    :المنطق اظر المس ي تن ة الت ي المنطق ذ    وه ث يتخ دة، بحي عار الفائ ـدا لأس ة ج لمرتفع

التغيرات الحاصلة في سعر                         ود ب ى النق أثر الطلب عل المنحنى عندها خطا مستقيما رأسيا للدلالة على عدم ت

دة ة       . الفائ ون معدوم دة تك عر الفائ بة لس دي بالنس ب النق ة الطل ة    . أي مرون ة بالمنطق ذه المنطق ميت ه وس

دة              الكلاسيكية بسبب أن الطلب على ا      أثر بسعر الفائ ع المضاربة ولا يت ل سيحرآه   . لنقود هنا لا يحرآه داف ب

راد للسيولة                        ـذي يجعل تفضيل الأف دخل، و هو الأمر الـ دافع المعاملات والإحتياط للطوارئ الذي يتأثر بال

 .في هذه الحالة يكاد يكون منعدما

 بحيث يتناقص عندها ميل    . عر الفائدةوهي المنطقة التي تناظر المستويات الفعالة لس: المنطقة الوسطى  -

     لمنحنى تدريجيا آلما تناقص سعر الفائدة دلالة على أن مرونة الطلب على النقود بالنسبة لسعر الفائدة  

 ويستمر الميل في .     تكون قليلة عند المستويات المرتفعة منه وتزيد المرونة آلما انخفض سعر الفائدة

  في التزايد حتى ينعدم هذا الميل وتكون المرونة لا نهائية وذلك عند مستوى من سعر     التناقص والمرونة

 وهو   ) القاع الصخري للفائدة(:     الفائدة لا يمكن أن يقل أو ينقص بعده في السوق والذي يطلف عليه بـ

 .    منتهى المنطقة الوسطى

 ون تفضيل الأفراد للاحتفاظ بالنقود سائلة على وهي المنطقة التي يك) : منطقة آينز (منطقة فخ السيولة  -

ا                               ع م ة من جمي تخلص آلي ـون ال اه إذ يحاول المضاربـــ ى منته د وصل إل اظهم بالسندات ق    حساب عدم اجتف

دا عن المضاربة، أي    ا بعي يحتفظون به ود تصلهم س عارها، وأي نق اض أس وقعهم انخف ندات لت ن س ديهم م ل

LM  (2)  معادلة المنحنى i =                      -        y  1      M        L1 
L2         P            L2                  
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ا ف       اه واحد وهو                       تتوقف عملية المضاربة تمام ـا في إتج ة المضاربين آلهـ ة حيث تكون حرآ ذه المرحل ي ه

 .لذلك تأخذ دالة تفصيل السيولة في هذه المنطقة خطا افقيا ميله ومرونته لا نهائية. اتجاه البيع لا الشراء

 
 :الشكل التالي  LMو يأخذ بذلك منحنى 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 252 ص]LM  ]75منحنى  : 04الشكل رقم 
 

يم    LM  مع منحنى I    Sازن في السوق النقدي العيني عند تقاطع منحنى  يحدث التو ى ق   ويمكن الحصول عل

ن    ل م وازن لك ادلتين   i  و yالت ين المع اواة ب ـوازن     ) 2(و )1( بالمس ـم التــــ بح قيــ ث تص ابقتين حي الس

 :92 ص [13]آمــايلي

 
 

 
 
 

د وهو يختلف عن المضاعف      ويعبر المقدار                       عن المضاعف                  الضريبي عند إدخال سوق النق

ر                  ود في مستوى دون تغيي اظ بعرض النق ر تحقيق الضرائب مع الاحتف يس أث ذي يق الضريبي                 ال

دار الاضافي    وازن في السوق العيني            ∝  L1/L2ويعبر المق ين الت ود ويمكن أن يتب  عن رد الفعل في سوق النق

 :الشكل التاليالنقدي من خلال 

 
                                                                         الفائدة

 
 
 
 
 
 

                      الدخل
 254 ص]54[  النقدي -التوازن في السوق العيني :05شكل رقم 

 
ذي يح             ر ال ه المضاعف الضريبي    إن تأثير السياسة الضريبية في ظل هذا النموذج يكون من خلال الأث دث

 :حيث أن التغير في مستوى الدخل والناتج عن التغير في الطلب الكلي يتحدد بالمقدار الآتي

  المنطقة الكلاسيكية

 المنطقة الوسطى

 السيولةفخمنطقة

y

i 

Y2

i2 

Y1

i1

        1        . 
1-b +bt + ∝  

        a – bt0 + I0 +G0 +  
∝ (M / p )         
      L2 L1 

L2 
  Y = 

        1        . 
1-b +bt + ∝   

(1/L2) (1-b+bt ) (M / P)- (L1/L2) (a-bt0 + I0 +G0 )  L1 
L2 

i = 
        1        . 
1-b +bt + ∝   L1 

L2     1     . 
1-b +bt  

y

i 

IS

Y*

I* 

LM

        b        . 
1-b +bt + ∝   L1 

L2 
∆Y = ∆T 
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دلاتها     ي الضرائب ومع ادة ف يض أو الزي ن خلال التخف دة م ة المعتم ة الجبائي وع السياس إن ن ة ف وبالنتيج

ادة أو إنخفاض    الأصلي بحيث تنقله ي I  Sسيعمل على التأثير على وضع منحنى  مينا أو يسارا  وذلك نتيجة زي

 .93 ص [13] ومن ثم زيادة أو إنخفاض الإنفاق الاستهلاآيY  d)   المتاح(مستوى الدخل التصرفي 

ل منحنى         ى نق ا    I Sففرض سياسة جبائية توسعية من خلال تخفيض الضريبة سيعمل عل ين آم ى اليم  إل

 :يمثله الشكل التالي

                                             
 

                                            
 
 

 
 
 
 
 

 94 ص]LM-I     S    ]13 أثر السياسة الجبائية التوسعية على التوازن في النموذج  :06شكل رقم 
 

ى السوق العيني               ة التوسعية عل ذه السياسة الجبائي دي    ) السلع والخدمات   (إن أثر ه ـي ظل عرض نق  فــ

ر في     ، Y1 إلى      Y   0ثابت يظهر من خلال إرتفاع مستوى الدخل التوازني من وهذا الفرق ممثل مقدار التغيي

تواه الأصلي     ∆  Tالضرائب  ـد مس ـائدة عن   I  0  مضروبا في قيمة المضاعف وذلك عند إفتراض ثبات سعر الف

ادة      L     Mلمنحنى  إلا أننا في الواقع نجد أن سعر الفائدة يرتفع على إمتداد ا.  ى زي دخل إل اع ال ؤدي إرتف   إذ ي

ى ،                    دة نحو الأعل ع سعر الفائ ببا في رف ى      الطلب على التقود لغرض المعاملات متس ذي يعمل عل وهو الأمر ال

ة من خلال     I 2ليوافق أسعار الفائدة الجديدة  Y  2تقليص مستوى الدخل التوازني إلى    نتيجة أثر السياسة النقدي

دار      رد الفعل ف ه بالمق ر عن ود والمعب دخل الناتجة عن         L1/L2   ∝ي سوق النق ادة في ال ذي خفض من الزي  ال

 . السياسة الضريبية التوسيعية

 
ود         وازن في السوق العيني                    LMنتيجة لتقسيم منحنى الطلب على النق إن الت اطق رئيسية ف ى ثلاث من   إل

ة     يحتمل  أن يكون فـي المنطI S -LMالنقدي وفق النموذج  ة الكينزي ة الوسطى   ) مصيدة السيولة  (ق أو المنطق

 . أو المنطقة الكلاسيكية وهو الأمر الذي يؤثر على فعالية السياسة الجبائية وذلك تبعا لكل منطقة
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 263 ص]54[  فعالية السياسة الجبائية : 07شكل رقم 
 

ي ة الت اختلاف المنطق ة تختلف ب ة الجبائي ة السياس ة فعالي وازنإن درج ا الت ون فيه إذا حدث وقطع .  يك ف

نخفض          LM  المنحنى  ISالمنحنى   دخل م زي حيث مصيدة السيولة ومستوى ال مع  ) Y 1(   في المجال الكين

   حيث IS1 إلى اليمين إلى     I    s0ثبات أسعار الفائدة، فإن السياسة الجبائية التوسعية تعمل على نقل المنحنى 

ذلك السياسة    ) y  0-y1(ابتا ويزداد الدخل بمقدار أن مستوى الاستثمار يبقى ث نتيجة إنخفاض الضرائب وتكون ب

ة    ة الفعالي ة آامل اطع المنحنى   . الجبائي ا إذا تق إن السياسة      LM مع المنحنى     I  Sأم ة الوسطى ف   في المنطق

ه في المنط                ل    الجبائية تصبح فعالة في زيادة مستوى الدخل لكن فعاليتها تكون أقل مما هي علي ة، وينتق ة الكنزي ق

ع أسعار      ) 3y2-y( ، ويترتب على ذلك زيادة في مستوى الدخل بمقدار           IS3  إلى    IS2  من    ISالمنحنى   ا ترتف آم

 LM  مع المنحنى   ISوإذا تقاطع المنحنى   . 264 ص [54] وبذلك سيخفض الاستثمار قليلاl3 إلى i2الفائدة من 

ل           في المنطقة الكلاسيكية فإن السياسة الجبائي     ى نق ؤدي إل ذه السياسة ت ك لأن ه ا وذل ة تمام ة الفعالي ة تكون عديم

 .y   4 ون التأثير على مستوى الدخل الذي يبقى ثابتا عند المستوى IS  إلى I S 4   من ISالمنحنى 

 

 فعالية السياسة الجبائية في ظل السياسات الأخرى . 2.4.2.2
زل عن وجود  ة العمل بمع ق لا يمكن للسياسة الجبائي ا لتحقي ا بينه سياسات أخرى تشترك وتتكامل فيم

ـرى             ات الأخـــ تعمال السياس ين إس ا وب ق بينه ب التوفي ذي يتطل ر ال و الأم ادية ، وه ة الإقتص داف السياس أه

 .وإختيار أآثرها فعالية وتأثيرا تبعا للظرف الإقتصادي والإجتماعي السائد

 
 نقدية  علاقة فعالية  السياسة الجبائية بالسياسة ال-ا

ا         ـا فيه ة بمــ ة الميزاني ة والسياس ة النقدي تعمال السياس لية إس ول أفض اديين ح رة الاقتص ت نظ د إختلف لق

 .السياسة الجبائية ومدى فعالية آل منها في التوازن الاقتصادي وتصحيح الاختلالات

 
رادي والا                قيها الاي ة بش ة      فحسب النظرية الكينزية فإن الأولوية تعطى للسياسة الميزاني ا النظري اقي بينم نف

دان الاقتصادي                      ـي المي ة فـــ ا لإختلاف دور الدول اين تبع ذا التب ة ، ويمكن تفسير ه النقدية تفضل السياسة النقدي

رون                               ك ي ى العكس من ذل ديون فعل ا النق ة ضروريا أم دخل الدول رون ت زيين يعتب عند المدرستين ، إذ نجد الكين

وى السوق    M  ilton .Friedmanضرورة إستبعاد هذا التدخل حيث يرى  دة لق  ضرورة ترك تحديد سعر الفائ

 .99 ص [3 1    ]بدلا من السلطات النقدية عن طريق البنك المرآزي
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ر                       ى المسار الاقتصادي يعتب ة عل أثير السياسة النقدي آما أن مناصري النظرية الكينزية يرون أن قنوات ت

رو             ك ي ة    أآثر تعقيدا وعشوائية ، وعلى العكس من ذل ى مستوى    . ن ببساطة تطبيق السياسة الميزاني أثير عل فللت

 :36 ص [76   ]التشغيل مثلا تعمل آلا السياستين آمايلي

 :بالنسبة للسياسة الميزانية

  تغير مستوى التشغيل ← تغير الدخل ←تغير الإتفاق الحكومي  

 :بالنسبة للسياسة النقدية

  تغير مستوى التشغيل← تغير الدخل ←ر الاستثمار  تغي← تغيرسعرالفائدة ←تغير الكتلة النقدية 

 .وهو الأمر الذي يجعل الكينزيين يحبذون إستعمال السياسة الميزانية وتقديمها على السياسة النقدية

 
ا         ق فيه ن أن تطب ي يمك اع الت روف والأوض ـن الظ اءل عـ ا نتس ذه يجعلن ر ه ات النظ تلاف وجه إن إخ

ة من الأخرى في             السياسة الجبائية بدلا من السياسة       اءة وفعالي ر آف ى تكون احداهما أآث ة أو العكس ومت  النقدي

 .التأثير على النشاط الاقتصادي وبالتالي مستويات الدخل القومي

دي          وازني العيني النق ا من النموذج الت ا إنطلاق للوصول للإجابة على الأسئلة  السابقة فنلجأ لتبني تحليلاتن

 .ابقا المشار إليه سIS-LMأي نموذج 

 
التخفيض أو                          رات في معدلات الإقتطاع الضريبي ب يتجلي أثر السياسة الضريبية من خلال إحداث تغيي

ا في       I   S الإدخار -الزيادة ممــا يترتب عليه إنتقال منحنى الاستثمار ا أو يسارا، أم  عن موضعه الأصلي يمين

ة النقدي                    ر عرض الكتل ي تغيي ذا يعن إن ه ة ف اع سياسة نقدي ال منحنى عرض       حالة إتب ه إنتق تج عن ـذي ين ة والــــ

ود    ى النق ذلك              LMالطلب عل ر ب ة وتتغي ة المتبع وع السياسة النقدي ا لن ارا تبع ا أو يس عن موضعه الأصلي يمين

ة آل من منحنى      -فعالية آل من السياسة النقدية والسياسة الجبائية ا لمرون  أي IS ومنحنى  L   M الميزانية تبع

 .262 ص IS [54] و  L  Mي أو ميل آل من المنحنيين تبعا للانحدار النسب

 
ين           التين إثنت ين ح ز ب ا نمي ة فإنن ة والسياسة الجبائي ة آل من السياسة النقدي ة درجة فعالي   [77      ]ولمعرف

 .351ص

ة • ة من السياسة النقدي اءة وفعالي ر آف ون السياسة الضريبية أآث ى أن تك ق سياسة ضريبية بمعن ة تطبي . حال

را ة   وتعبي ومي مقارن دخل الق ي ال ادة ف ق زي ي تحقي ة ف ر فعالي ة الضريبية أآث ون السياس كال، تك ة الأش  بلغ

  .LM أآثر انحدارا من المنحنىI Sبالسياسة النقدية عندما يكون المنحنى 

 
                  i   

                                                           i                                  LM1   
 

 LM                                                                              LM2                                                    
                                                  i 2                                                                                          i1                    
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                  i2     

      IS2 
             IS1                                                                                           IS 

 
 
 y 1   y 2                                                                   y 2   y1                                 y                    

 تطبيق سياسة نقدية :2.8 شكل رقم                         تطبيق سياسة ضريبية : 1.8شكل رقم 
 
 

)  يمينا من جراء تقليص الضرائب      I   S منحنى انتقال(يوضح هذان الشكلان فعالية السياسة الضريبية 

ة     ال منحنى   (مقارنة بالسياسة النقدي ود     LMانتق ادة عرض النق ا بسبب زي ال الأفقي لكلا      )  يمين من خلال الانتق

ة                        . المنحنيين دخل الناجم ادة في ال ر من الزي فيتبين أن الزيادة في الدخل عند تطبيق سياسة ضريبية توسعية أآب

 .سة نقدية توسعيةعن تطبيق سيا

ذلك          : حالة تطبيق سياسة نقدية    • را آ ة من السياسة الضريبية وتعبي بمعنى أن تكون السياسة النقدية أآثر فعالي

ة بالسياسة                   دخل مقارن ادة ال ة في تحقيق زي ر فعالي ة أآث بلغة الأشكال ومنطق البيانات، تكون السياسة النقدي

  .ISحدارا من منحنى  أآثر انLMالضريبية وهذا عندما يكون منحنى 

 
 

                   i 
                                                            i                                     LM1   

 
           LM                                                                              LM2                                                    

                                                                                                                                                                              i 2   
                  i 2      

                                                          i1                                        IS     
  IS2           

            IS1                                                                                          
 
 

          y 1   y 2                                                          y 2   y1                             y                    
 تطبيق سياسة نقدية :4.8 شكل رقم                       تطبيق سياسة ضريبية  : 3.8شكل رقم 

 
 352 ص]77[  ة النقديةالمفاضلة بين السياسة الضريبية والسياس :  08شكل رقم  

 
ال الافقي                      ـن خلال الانتق ة بالسياسة الضريبية مـ ة مقارن ة السياسة النقدي ران فعالي يوضح الشكلان الاخي

ين   لا المنحني ادة       .لك ـن الزي ل مـــــ عية اق ريبية توس ة ض ق سياس د تطبي لة عن ادة الحاص ر الزي ر ان اث اذ يظه

 .ة نقدية توسعية الحاصلة في الدخل والمترتبة عن تطبيق سياس

 
ن خلال   ا م راد تحقيقه داف الم ة الاه ا أن الظرف الاقتصادي ونوعي ين لن ابق يتب ل الس ن خلال التحلي م

ة                ة    –السياسة الاقتصادية هما الاساس الذي يبنى عليه تفضيل إختيار سياسة ضريبية ميزاني  دون السياسة النقدي
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ين السياس ع وجود تكامل ب ذا لا يمن ى أو العكس ولكن ه أثير عل ا من ت ا يمكن أن يترتب عليهم النظر لم تين ب

 .مستوى النشاط الاقتصادي

 
  أثر سياسة سعر الصرف على فعالية  السياسة الضريبية-ب

ة،                          ى أخرى أجتبي ة إل ة المحلي ه وحدة من العمل يعبر سعر الصرف عن عدد الوحدات النقدية الذي تبدل ب

ى         وهو بهذا يجسد أداة الربط بين الاقتصاد ا        أثير عل ة للت يلة هام ه وس لمحلي وباقي الاقتصاديات فضلا عن آون

وارد المستوردة،                       ة الم ة الصناعات التصديرية وتكلف ى ربحي تخصيص الموارد بين القطاعات الاقتصادية وعل

ين     103 ص [09   ]ومن ذلك على التضخم والنتائج والعمالة ، وهو الامر الذي يجعل سياسة سعر الصرف من ب

ت المختلفة التي تلجأ إليها السلطات النقدية للتأثير على النشاط الاقتصادي ومعالجة مختلف الاختلالات               السياسا

 .التي يعرفها الاقتصاد القـومي

ى       ن وإل وال م ة رؤوس الأم ب حرآ ى جان عر الصرف إل ة س ه سياس ن أن تلعب ذي يمك أثير ال ة للت نتيج

ة وأداء ا إن فعالي ومي ف ى الاقتصاد الق أثير فتختلف   الخارج عل ذا الت أى عن ه ي من ون ف ة لا تك ة الجبائي لسياس

ة      ون لحرآي ن أن تك ا يمك ا آم ا أو مرن ان ثابت ـع إن آ ـام الصرف المتب وع نظـ ا لن ة تبع ة الجبائي ة السياس فعالي

ف            ا لمختل ة تبع ذه الفعالي ة ه ين أهمي ـن أن يتب ا ويمك ة أيض ذه السياس ة ه ددا لفعالي وال دورا مح رؤوس الأم

 .ف التي تطبق فيها السياسة الجبائيةالظرو

 
 فعالية السياسة الجبائية في ظل سعر الصرف ثابت-1

ل                                 دة فقط ب ى أسعار الفائ أثير عل ـى الت ر السياسة الضريبية لا يتوقف علـ إن أث وح ف في ظل إقتصاد مفت

ـارج ، وي    داخل أو الخــــ و ال دفقها نح وال وت ة رؤوس الأم ى حرآ أثير عل مل الت داه ليش ار  يتع ل الآث ن تحلي مك

 الناتجة عن تطبيق سياسة ضريبية في ظل إقتصاد مفتوح من خلال الشكل التالي

 
 
 
 
 

                                         C 
 
 
 
 
 

 
 42 ص]76[ فعالية السياسة الضريبية في ظل سعر صرف ثابت  :09شكل رقم
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ين   IS0 من موضعه الأصلي  I  Sإن إعتماد سياسة ضريبية توسعية يعمل على نقل منحنى  ى اليم   IS1 إل

د  i     1مشيرا بذلك إلى زيادة الانتاج وهو الأمر الذي يعمل على ارتفاع الفائدة إلى مستوى   ويصبح التوازن عن

 .42 ص [76] حيث يعرف ميزان المدفوعات فائضا تجارياBالنقطة 

 
 موال الخارجية وتدفقها نحو الداخل مما إن هذا الارتفاع في أسعار الفائدة يعمل على جذب رؤوس الأ

ة                            ة العمل اع قيم ا  لإرتف ا أو تفادي ه في ظل سعر صرف ثابت دائم ك لأن دي ، وذل ادة في العرض النق يعني زي

ا يجعل       المحلية والحفاظ على استقرارها يقوم البنك المرآزي المحلي بشراء فائض العملات وامتصاصه وهو م

 مثيرا إلى LM1  إلى LM0 من موضعه الاصلي L  Mديدة وينتقل بذلك منحنى البنك المرآزي يصدر نقودا ج

دخل من      اع مستوى ال ى  y1إرتف ى مستوى النقطة      y2 إل وازن عل ى       C  ويصبح الت دة إل ود أسعار الفائ ن تع  أي

 . موضعها الأصلي وتكون بذلك أسعار الفائدة في الداخل في نفس أسعار الفائدة في الخارج

 
ب ا س ة لم ن    نتيج ة م ر فعالي ون أآث عار الصرف تك ات أس ي ظل ثب ة وف ة الميزاني ة الجبائي إن السياس ق ف

ين                                 ة تحقيق مستوى مع ى محاول دفع السلطات إل ا ي ذا م ا ضعيفا لكن مكملا وه السياسة النقدية التي يبقي أثره

ة                   اد السياسة المالي ي باعتم ة     لأ (–لسعر الصرف مع السيطرة علـــى النشاط الاقتصادي المحل ن السياسة النقدي

ة             ) في ظل ثبات أسعار الصرف تكون قليلة الفعالية        ى إزال رار إل ولزيادة تفعيل السياسة المالية يعمد أصحاب الق

 .188  ص [9 0     ]العوائق أمام حرآة السيولة الدولية لرأس المال

 
 فعالية السياسة الجبائية في ظل سعر صرف مرن-2

اع سياسة                      يختلف تأثير السياسة الجبائية    ت، فاتب ه بوجود سعر صرف ثاب  في ظل سعر صرف مرن عن

ى                              ؤدي إل دة ي اع معدلات الفائ ي وإرتف ات سوق الصرف الأجنب ه يتحدد وفق معطي سعر الصرف المرن يجعل

دم        وردات أي ع ي حجم ال ادة ف ـم الصادرات وزي ـي حج ه إنخفاض ف تج عن ذي ين ة ال ة المحلي ة العمل ادة قيم زي

 .42 ص IS0 [76] إلى موضعه الأصلي   I   Sجاري والذي على إثره ينتقل منحنى توازن الميزان الت

 
 

 
 
 

                                                                       
                                                                        

 
 
 
 

 
 107 ص] 13[ .ية في ظل سعر صرف مرنالسياسة الضريب : 10شكل رقم  

LM0

i 

y

IS1

IS2 

I1 

i0 

y0 .y2 Y1

B

A



 

 

122

 
اج      IS0 إلى موضعه الأصلي  I  S1إن إنتقال منحنى الطلب الإجمالي  دة ومستوى الإنت  وعودة سعر الفائ

   سيعمل على تقليص تدفق رؤوس الأموال إلى الداخل وهو الأمر الذي يجعل i0 و Y0إلى مستواهما الأصلي 

دل             الآثار التوسعية للسياسة الضريبية يمك     ا ي دة مم ار الناتجة عن معدلات الفائ أثير الآث ا تحت ت ن أن تتقدم تمام

 .33  ص [45    ]على عدم فعالية السياسة الضريبية في هذه الظروف

دي نتيجة                 ادة المعروض النق إن زي وال ف وبالمقابل وفي ظل سعر صرف مرن وحرية حرآة رؤوس الأم

ذي       LMحنى للسياسة النقدية التوسعية سيعمل على نقل المن     دة ال ى تخفيض أسعار الفائ  إلى اليمين مما يعمل عل

ذي                                داخل وهو الأمر ال ى ال ال إل دفق رأس الم ـدم ت ة نتيجة ع ة المحلي يؤدي  بدوره إلى إنخفاض في قيمة العمل

ه تحول المنحنى                     ISيزيد من قيمة الصادرات وتخفيض قيمة الواردات ليعرف الميزان التجاري فائضا ينتج عن

دخل             LM و   IS ويكون بذلك المنحنيين     IS1يمين عند   إلى ال    قد انتقلا إلى اليمين إشارة إلى الزيادة الكبيرة في ال

Y2 وتصبح نقطة التوازن الجديدة هي C .  

 
 

 
 
 

                                                        C           a 
                                                                               

                                                                b 
 
 

                                       y 
 

 109 ص]13[ . فعالية السياسة النقدیة في ظل سعر صرف مرن :  11شكل رقم 
 

رن تك  ي ظل سعر صرف م ه ف ا سبق أن تنتج  مم ة نس وق فعالي ر تف ة أآث ة ذات فعالي ة النقدي ون السياس

الي                       ى الطلب الإجم ة عل ار دائم ا آث . السياسة الجبائية، وذلك لكونهــا تحسن مستوى الميزان التجاري وتكون له

ي                            ى الطلب الكل دائم عل ا ال ة نتيجة أثره ر فعالي ـون أآث أما في ظل نظام الصرف الثابت فالسياسة الضريبية تكـ

ذه                مما يعمل    ة في ه داخل ، وتصبح السياسة النقدي ى ال وال إل دة التي تجذب رؤوس الأم ع أسعار الفائ ى رف عل

ائض                 ي  بشراء ف دخل البنك المرآزي المحل دعم السياسة الضريبية التوسعية من خلال ت الحالة أداة مساعدة ل

 .لكليالعملات الأجنبية واصدار نقود جديدة مما يعمل على إمتصاص الزيادة في الطلب ا
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 3الفصل 
 آثار السياسة الجبائية على الاقتصاد الجزائري بعد الإصلاح

 
 
 

ر خلال                        ا الجزائ ة لمختلف الإصلاحات الاقتصادية الأخرى التي عرفته جاء الإصلاح الضريبي آتكمل

ة                         المي و في سبيل تحقيق أهداف محددة ومختلف التسعينات وذلك تماشيا مع التحولات التي عرفها الاقتصاد الع

ة         ت ي إطار البحث عن الفعالي ه ف ك آل ان ذل ة ، و آ ذا تنظيمي ة وآ ة واقتصادية واجتماعي ان . مس جوانب مالي

ام                    ا النظام الضريبي القي منطق الأشياء يفرض علينا بعد التعرض لمختلف جوانب الإصلاح الجبائي التي عرفه

ذا الإصلاح  ي نتجت عن ه ار والانعكاسات الت ل ودراسة مختلف الآث ة السياسة بتحلي يم فعالي ا تقي ومن خلاله

داف   ة للأه ة الجبائي ق السياس دى تحقي ة وم ذه الفعالي اس ه ة ، ولقي ددة ومختلف ايير متع ق مع ة وف ة المتبع الجبائي

 :المبتغاة تم تقسيم هذا الفصل الى المباحث التالية 

 
  الآثار المالية للسياسة الجبائية .1.3                 

  تقييم فعالية السياسة الجبائية وفق المعيار الاقتصادي والاجتماعي .2.3                 

  تقييم فعالية السياسة الجبائية وفق المعيار التنظيمي .3.3                 

 
  الآثار المالية للسياسة الجبائية 1.3

ار ان الضريبة    يعتبر المعيار المالي لقياس فعالية أي سياسة جبائية من المعايير الأساسية وذلك     ى اعتب  عل

ؤثر                  تشكل موردا أساسيا من موارد ميزانية الدولة التي تعتمد عليها في تغطية نفقاتها المتزايدة والمتعددة والتي ت

ر من عشر سنوات          . من خلالها على الواقع الاقتصادي والاجتماعي للمجتمع          د مرور اآث ذا الإطار وبع في ه

د ومدى            على اعتماد الإصلاحات الضريبية فإ    ة للنظام الضريبي الجدي ة المالي رد ودي ة الم ا نتساءل عن أهمي نن

ذا               . فعالية الإصلاحات التي تم إجرائها في تفعيل الدور المالي للضريبة            يم  ه م تقس ذا التساؤل ت ى ه ة عل للإجاب

 :المبحث إلى المطالب التالية 

 تحليل وتقييم الحصيلة المالية بعد الإصلاح الضريبي . 1.1.3

 انعكاسات السياسة الجبائية على تطور الجباية المحلية . 2.1.3

 تطور مستوى الضغط الضريبي . 3.1.3
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 تحليل وتقييم الحصيلة المالية بعد الإصلاح الضريبي. 1.1.3
ي   ا ف ا مصدرا رئيس ة وجعله ة العادي ية للإصلاح الضريبي تطوير الجباي اور الأساس ين المح ان من ب آ

ات من خلال                      توفير الموارد المالي   ا من واجب ا عليه ة لتمويل ميزانية الدولة ، وذلك حتى تستطيع الدولة القيام بم

 .نفقاتها العامة التي آانت تعتمد في تغطيتها بشكل آبير على الجباية البترولية 

 
 تطور الحصيلة الضريبية ومكانة الجباية العادية. 1.1.1.3

ان نحو                 لقد آان من بين الأهداف الأساسية التي آان          در الإمك ائي هو السعي ق ا الإصلاح الجب يرمي اليه

ر               ة التي آانت تسيطر بشكل آبي تحسين مستوى مردودية الجباية العادية ومحاولة إحلالها محل الجباية البترولي

ة     ة الدول ل ميزاني ري نتيجة           22 ص]78 [في تموي ا الاقتصاد الجزائ زة التي عرفه ك آانعكاس لله ر ذل ، ويعتب

 .عار النفط وبالتالي انخفاض الإيرادات المتأتية من الجباية البترولية انخفاض أس

لمعرفة مدى تحقيق النظام الضريبي لهذا الهدف فسنستعرض تطور الحصيلة الضريبية لكـل من الجبـايـة 

  )15(العادية والجباية البترولية من خلال الجدول رقم 

 
 ]79 [ ) 2000-1993(البترولية خلال الفترة تطور الجباية العادية والجباية  :15جدول رقم 

 )     دج9 10: (                                                                                         الوحدة 
 2000 1999 1998 1997 1996 1995 1994 1993 البيــــــــــان

 362.41 343.77 342.56 312.79 284.94 241.99 169.54 121.45 الجبايـــة العاديـــــــة 

 720.0 560.12 378.72 570.76 507.83 336.14 222.17 179.21 الجبايـــة البتروليــــــة 

 1082.41 903.89 721.28 883.55 792.77 578.13 391.71 300.66 مجمــوع الجبايـــــــة 

 33.48 38.03 47.50 35.10 35.94 41.86 43.28 40.4 %مجموع الجباية /الجباية العادية

 66.52 61.97 52.50 64.60 64.06 58.14 56.72 59.6 %مجموع الجباية /الجباية البترولية 

  
 :ما يلي ) 15(يتضح لنا من خلال الجدول رقم 

د عرفت في                  د ق رغم ان الجباية العادية عرفت نوعا من التزايد من سنة إلى أخرى إلا أن نسبة هذا التزاي

   2000  سنة  % 5.4 إلى 1995  سنة % 42.7بل تناقصا عبر مختلف السنوات حيث انتقلت هذه النسبة من     المقا

ا       % 0.35 اين آانت    1999 و   1998وبلغت نسبة النمو هذه أدنى قيمة لها ما بين سنتي            ين لن ذي يب وهو الأمر ال

 .عدم قدرة النظام الضريبي على إيجاد أوعية ضريبية جديدة 

 
ى العكس من          % 50بة الجباية العادية من مجموع الجباية نسبة        لم تتعد نس   عبر جميع سنوات الدراسة وعل

ن انتقلت من    2000 حتى سنة 1995ذلك فقد عرفت تطورا سلبيا ابتداءا من سنة          ى  % 41.86 اي   % 33.48  إل

لى زيادة الإيرادات غير   ولا يعزى هذا الارتفاع إ% 47.50 أين آانت نسبة الجباية العادية      1998باستثناء سنة   

ة  نة مقارن ذه الس ة له ة البترولي رادات الجباي دني إي نفط وت ان نتيجة انخفاض أسعار ال ا آ ر و إنم ة الكبي البترولي

 .بالسنوات السابقة واللاحقة لها 
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ع السنوات    % 50بالنسبة للجباية البترولية فان نسبتها من مجموع الجباية لم تهبط الى اقل من               .  عبر جمي

نة  ح ي س ى ف ى    1998ت نفط إل عار ال ن انخفضت أس ل    13 أي ى هيك ة عل ت مهيمن ا بقي ل الا أنه  دولار للبرمي

ذه النسبة سنة                   ر      % 66.5 حوالي    2000الإيرادات الجبائية في الجزائر بل اآثر من ذلك فقد بلغت ه   وهي اآب

ة ترتبط بمتغيرات خارجية لا يمكن      ،وتبقى إيرادات الجباية البترولي    1970نسبة لها في مجموع الجباية منذ سنة        

 .التحكم فيها وهي عرضة دائمة للتقلبات التي يعرفها السوق النفطي العالمي 

ى      ة عل ة البترولي ة الجباي رف هيمن ا زال يع ة م ل الجباي ول أن هيك ن الق ابقة يمك ات الس الا للملاحظ إجم

 لم . كل المورد الرئيسي لخزينة الدولة إجمالي الإيرادات العامة لتمويل ميزانية الدولة وبذلك فمازال يش

ة                  يستطع الإصلاح الضريبي رغم التطور الإيجابي لإيرادات الجباية غير البترولية ان يحقق هدف إحلال الجباي

 .العادية محل الجباية البترولية التي مازالت مهيمنة بصورة آبيرة على مجموع الجباية 

ر من           ابقة اآث م        يمكن توضح أمر النتيجة الس ا مسار تطور آل من              ) 12( خلال الشكل رق ين لن ذي يب ال

  .2000 و 1993الجباية العادية والجباية البترولية ما بين 

  )2000- 1993(تطور إيرادات الجباية العادية والبترولية للفترة  : 12شكل رقم 

ة  ان الشكل السابق يؤآد لنا بجلاء التحليل السابق والمتعلق بمكانة آل من الجباية              العادية والجباية البترولي

ة              ، فتواجد منحنى الجباية العادية في أدنى مستوى ومسار تطوره المتواضع عبر السنوات مقارنة بمنحنى الجباي

درة                      ة في عدم ق ابقة والمتمثل البترولية الذي عرف تطورا واضحا عبر سنوات الدراسة أمر يؤآد لنا النتيجة الس

لال الجباية العادية محل الجباية البترولية هذا إذا لم نقل أن الأمر قد ازداد سوءا                النظام الضريبي الجديد على إح    

 لم يستطع الإصلاح الضريبي . اآثر من خلال الهيمنة المتزايدة للجباية البترولية 
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دة للد                        ة العائ ى من خلال هيكل الجباي ا يتجل ة  تجاوز ا إشكالية ثنائية الاقتصادين النفطي وغير النفطي وهذا م ول

ين   2000- 1993حيث ان الجباية العادية على مدار الفترة         ا ب ى ان  % 47.5 و% 33.4 آانت تترواح م   ، بمعن

  . 306 ص]15 [وزن الجباية النفطية ما زال مهيمنا

 
ل              ة قب رادات الإجمالي ة من الإي ة العادي رادات الجباي إضافة إلى ما سبق فان إجراء مقارنة بسيطة لنسبة إي

ع من حصيلة                         وبعد الإصلا  ى الرف درة الإصلاح الضريبي عل ة مدى ق ح الضريبي ستمكننا دون شك من معرف

 .يوضح لنا ذلك  ) 16(الجباية العادية والجدول رقم 

 
ص ]32[) 2000-1990(أهمية الجباية العادية بالنسبة لاجمالي إيرادات جباية الدولة للفترة :  16جدول رقم 

 دج) 9 10:( الوحدة                                                                      142
 2000 1999 1998 1997 1996 1995 1994 1993 1992 1991 1990 البيـــان

إجمالي إيرادات جباية 
 الدولة 

160.2 272.4 316.8 300.66 391.71 578.13 792.77 883.55 721.28 903.89 1082.41 

إيرادات الجباية 
 العادية 

78.8 106.2 115.7 121.45 169.54 241.99 284.9 312.8 342.5 343.7 362.4 

نسبة إيرادات الجباية 
العادية من إجمالي 

 %الإيرادات 

49.18 38.98 36.52 40.4 43.28 41.86 35.94 35.40 47.50 38.05 33.48 

 
رادات جباي                   ى الإي ة إل ة العادي ة بالجباي رادات المتعلق ر نسبة الإي ابقة        لم تتغي رة الس ين الفت را ب ة آثي ة الدول

ريبي   لاح الض ه    ) 1992-1990(للإص ة ل رة اللاحق ض      ) 2000-1993(والفت د انخف س فق ى العك ل عل ، ب

درة          % 39.3 بالنسبة للفترة الأولى إلى      % 41.5متوسط هذه النسبة من       بالنسبة للفترة الثانية وهو ما يعني عدم ق

ة               النظام الضريبي الجديد على إيجاد       رادات الدول ة في إي أوعية ضريبية جديدة والرفع من مساهمة الجباية العادي

. 

 
ة           ) 2000-1993(عرفت الفترة التي تلت الإصلاحات الضريبية          رادات الجباي دريجيا لنسبة إي دهورا ت ت

ر             رة عب ة والكثي ة المختلف دابير الجبائي ي ان الت ا يعن ة مم دة للدول ة العائ وانين   العادية إلى إجمالي الجباي  مختلف ق

 .المالية المختلفة آان لها انعكاس سلبي على حصيلة الجباية العادية مقارنة بالإيرادات الإجمالية 

 
رى        رغم سعي الإصلاح الضريبي نحو تحقيق هدف إحلال الجباية العادية محل الجباية البترولية الا أننا ن

  : 75ص[21]ويعود ذلك للأسباب التاليةأن مكانة هذه الأخيرة ما فتئت تتعزز وتدعم عبر السنوات 

ة بإخضاعها        ضعف أداء المؤسسات العمومية  - اه المؤسسات الدولي ة تج زام الدول وحل البعض منها نتيجة الت

ل        ة من           لمنطق الإفلاس وخوصصة ما هو قاب ة العمومي ان الخزين ى حرم ا أدى إل ذا م ا للخوصصة وه منه

 .تحصيل ضرائب آانت تحصلها من قبل 
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ة من السعي                   آثرة الإ  - ق حال ا خل عفاءات والتخفيضات الرامية إلى تشجيع الاستثمار والتصدير والتشغيل مم

 .نحو الاستفادة من هذه المزايا ، حتى باللجوء إلى الغش والاحتيال أحيانا 

ود بعض     - ن وج وازي وع اع الم ر للقط م الكبي اجم عن الحج رب الضريبي الن و الته ر نح ه آبي ود توج وج

 .يخية ، السياسية  والاجتماعية مع ضعف تأهيل الإدارة الضريبية الأسباب التار

تثناء سنة             - رول باس اع الأسعار البت اجم عن ارتف ة الن ة البترولي ة  1998تطور حصيلة الجباي  وانخفاض قيم

 .الدينار الجزائري مما يؤثر إيجابيا على الحصيلة بالدينار الجزائري 

 
ا لج        ة                  آل هذه الأسباب مجتمعة آانت دافع ة العادي ة بالجباي رة مقارن ة آبي ل مكان ة تحت ة البترولي عل الجباي

دة                ق ضرائب جدي ق خل ة عن طري ديلات تشريعية وتقني دة تع ة التي أدخلت ع وبالرغم من الإصلاحات الجبائي

رادات     ي إي رى ف بة الكب كل النس ت تش ا زال ة م ة البترولي دة الضريبية إلا أن الحصة الجباي يع القاع دف توس به

ر                             ميزان ا اي اث م يكن له ي ان الإصلاحات ل ا يعن ة وهو م ة البترولي ية الدولة وبالتالي ما زالت تابعة بقوة للجباي

ة          ة الجبائي ار السياس ي إط طرت ف ي س ات الت ن الطموح د ع ـو بعي ة وهـ ة العادي ى الجباي الي عل م

  . 167ص[17]للدولة

 
 ريبية فعالية السياسة الجبائية في تحقيق التقديرات الض. 2.1.1.3

ة ة   ان دراس ازات الفعلي ا للإنج ة ومقارنته ة العادي ل الجباي ة بهيك ديرات المتعلق ذ التق توى تنفي ل مس وتحلي

درة                              ة المق رادات المالي ا في تحقيق الإي ة  ومدى فعاليته اس أداء السياسة الجبائي ا لقي ر مؤشرا مهم المحققة يعتب

ت   ن مس ع م ى الرف درة الإصلاح الضريبي عل دى ق ة م ديرات  ولمعرف ق التق ي تحقي ة ف ة الجبائي وى أداء السياس

 . الضريبية نستعرض الجدول التالي 

 167ص]17[  )2000- 1993(نسبة تنفيذ الجباية العادية خلال الفترة  :17جدول رقم 
 ) دج9 10: (الوحدة 

 2000 1999 1998 1997 1996 1995 1994 1993 البيـــــــان
295.7334.6344.5380.1425.8 143.2236.5 129.5 ة ايرادات الجباية العادية المقدر
284.9312.8342.5343.7362.4 169.5242 121.4 ايرادات الجباية العادية الفعلية

118.3 93.74 %نسبة تنفيذ التقديرات 
6 

102.3296.3493.4899.4190.4285.11

 
 :يتبين لنا ان ) 17(من خلال الجدول رقم 

ذ  بة تنفي نة نس ديرات لس ديرات  % 93.74 بلغت 1993التق ق التق ي تحقي اض ف ذا الانخف از ه ن إيع  ويمك

دة         ا إدخال ضرائب جدي م من خلاله   IRG , IBS( المخططة نظرا لصعوبة تطبيق الإصلاحات الضريبية التي ت

TVA , (  يتطلب الانسجام معها وقتا آافيا لتتمكن الإدارة الضريبية من التحكم فيها. 
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 بتحسن مستوى نسبة إنجاز التقديرات المتوقعة حيث فاقت نسبة    1995 و 1994 الفترة الممتدة بين     تميزت

يير الضرائب    % 100 ي تس تحكم ف ون الإدارة الضريبية أصبحت ت ي الأداء آ ذا التحسن ف ير ه ن تفس ، ويمك

ة     الجديدة وتنسجم مع متطلبات النظام الضريبي الجديد وهذا نتيجة لتأهيل الأعوان من خ                لال التربصات الدوري

 .183ص[24]التي نظمتها إدارة الضرائب لموظفيها

 
ن وصلت       1996ابتداءا من سنة   دريجيا من حيث الأداء أي  بدأت نسبة إنجاز التقديرات تعرف انخفاضا ت

ة النظام       % 85.11 الى 2000سنة  ا عدم فعالي ين لن وهي أدنى نسبة سجلت على مر السنوات السابقة لها مما يب

 :ضريبي في تحقيق التقديرات الضريبية ويمكن إرجاع ذلك إلى ال

م          - عجز الإدارة الضريبية وعدم قدرتها على مسايرة التحولات التي ترتبت عن الإصلاح الضريبي بحيث ل

  . 31ص[80]تشهد تلك الإدارة أي إصلاح شامل

ة ب           - ة المختلف وانين المالي ر ق ات والضرائب عب توسيع القاعدة الضريبية    عدم تعويض تخفيض بعض التعريف

 .للضرائب الجديدة 

 
ر         نقص الكبي ة ال يبين لنا التحليل السابق لنسبة تنفيذ التقديرات الجبائية من خلال مقاربتها للإنجازات الفعلي

ة خلال                    ة المتبع الذي مازالت تعرفه الإدارة الضريبية ، وهو الأمر الذي انعكس سلبا على فعالية السياسة الجبائي

 .محل الدراسة الفترة 

 
 دور الجباية العادية في تغطية النفقات العامة . 3.1.1.3

 لا عطاء الضريبة المكانة التي تستحقها لتكون         1991بداية من سنة     لقد سعى الإصلاح الضريبي المنتهج    

ان يرجى تحقي              ين الأهداف التي آ ا من   الإيراد الأساسي الذي تعتمد عليه الدولة في تمويل ميزانيتها ، ومن ب قه

ة             ات الجاري ة النفق ات التسيير     (خلال هذه الإصلاحات هو تغطي إلى أي مدى              )نفق ة ، ف ة العادي من خلال الجباي

 آانت فعالية  الإصلاحات في تحقيق هذه الهدف ؟ 

 ]79[  )2000-1993(تطور تغطية إيرادات الجباية العادية للنفقات العامة ما بين  : 18جدول رقم 
 ) دج9 10(: الوحدة

 2000 1999 1998 1997 1996 1995 1994 1993 البيــــــــان
 362.4 343.7 342.5 312.8 284.9 242 169.5 121.4 إجمالي الجباية العادية 

1160.4 961.7 875.7 845 724.6 589.1 461.9 393.5 إجمالي النفقات 
نسبة تغطية الجباية العادية 

 لاجمالي النفقات
31.1 36.7 41.1 39.3 37.0 37.1 35.7 31.23 

 841.4 774.7 663.8 643.6 550.6 444.4 344.7 288.9 النفقات الجارية
نسبة تغطية الجباية العادية 

 للنفقات الجارية
42.0 49.2 54.5 51.7 48.6 48.9 44.4 43.0 

 318.9 187.0 211.9 201.6 174.0 144.7 117.2 104.6 النفقات الراسمالية 
ة العادية نسبة تغطية الجباي
 للنفقات الراسمالية

116.0 144.6 167.2 163.7 155.2 153.1 183.8 113.6 
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 :يتضح لنا انه ) 18(من خلال الجدول رقم 

و                      ان بنسب نم د آ رغم التزايد المستمر لمختلف أنواع النفقات خلال الفترة محل الدراسة إلا أن هذا التزاي

ل من            متناقصة من سنة لأخرى وذلك استجابة للإصلاحا       ت الهيكلية المعتمدة حيث تم خفض النفقات العامة للتقلي

 .العجز الموازني 

 

ر                    م تستطع عب ة ل ة العادي رادات الجباي ات التسيير إلا أن إي بالرغم آذلك من الضغط المستمر لتقليص نفق

دا سنتي    % 50اغلب سنوات الدراسة تغطية اآثر من  ن آانت اآ  1996 و 1995من هذه النفقات ماع ر من    اي ث

ة                    هذه النسبة ، وقد عرفت نسبة تغطية الجباية العادية لنفقات التسيير مرحلتان واضحتان اين تزايدت في المرحل

داء من سنة       1995سنة  . %  54.4حيث بلغت أقصاها بنسبة  ) 1995-1993(الأولى  نخفض ابت م عادت لت  ، ث

ى تحقيق      وهو ما يعني عجز الإ  % 43 حيث بلغت 2000 الى غاية سنة 1996 ة عل صلاحات الضريبية المتبع

 .أحد الأهداف المحددة لها وهو تغطية نفقات التسيير عن طريق إيرادات الجباية العادية 

 
ة                     ات العام الي النفق ة لاجم رادات الجباي ة إي د نسبة تغطي  في احسن الأحوال    % 41في المقابل لهذا لم تتع

 .ت الدراسة  على مدى سنوا% 36 وبمتوسط قدره 1995وذلك سنة 

 
ة                 إجمالا لما سبق يتبين لنا انه رغم نسبة النمو التي عرفتها إيرادات الجباية العادية إلا أن المردودية المالي

م        ا ت توى م ي مس ن ف م تك دا ول ت متواضعة ج لال الإصلاحات الضريبية آان ن خ ع م ام الضريبي المتب للنظ

را                 تخطيطه من أهداف فيما يتعلق بتغطية النفقات العامة          ادا آبي د اعتم ة تعتم ة الدول ذلك ميزاني ة ، وبقيت ب للدول

 .على ما تدره الجباية البترولية من إيرادات

 
 تحليل هيكل ومرونة الجباية العادية . 4.1.1.3

تطاعت ان    ذي اس ر ال ين الاث يجعلنا نت ا س ة ترآيبته دى أهمي ة م ة ومعرف ة العادي ل الجباي ا لهيك ان تحليلن

ى الاصلاح ؟           تحدثه الاصلاحات الضر   ر من عشر سنوات عل د مرور اآث يبية على هذه البنية وهل تغيرات بع

رادات                     ين اي آما ان قياس المرونة الضريبية يعتبر مؤشر تقييم نستطيع من خلاله ان نتبين مدى الانسجام القائم ب

 .الجباية العادية وتطور الناتج المحلي الاجمالي 

 

 تطور هيكل الجباية العادية -ا

ن الضرائب   ترمي ل م ا آ ع به ي تتمت ة الت دى الاهمي ة م ى معرف ة ال ة العادي ل الجباي ة تطور هيك  دراس

 .المباشرة وغير المباشرة وهل آان للإصلاحات الضريبية دور معين في التاثير على اهمية آل منها 
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 ]79[  )2000-1993(تطور نسبة الضرائب المباشرة وغير المباشرة  : 19جدول رقم 

 ) دج6 10 (:الوحدة 
 2000 1999 1998 1997 1996 1995 1994 1993 البيـــــــــان 

 457.659 426.370 418.566 389.316 360.829 322.299 215.703 149.160 مجموع الضرائب  
 173.441 158.290 162.739 147.838 131.820 130.020 79.280 66.997 الضرائب المباشرة 

 37.9 37.1 38.9 38.0 36.5 40.3 36.8 44.9 %نسبة الضرائب المباشرة 
 284.218 268.080 255.827 241.478 229.009 192.279 136.423 82.163 الضرائب غير المباشرة

 62.1 62.9 61.1 62.0 63.5 59.7 63.2 55.1 %نسبة الضرائب غير المباشرة 
 

 :يمكننا استنتاج ) 19(باستعراض الجدول رقم 

ر مختلف سنوات الدراسة ،        ان هيكل الإيرادات ا    لضريبية بقيت تسيطر عليه الضرائب غير المباشرة عب

ا                  بتها وهو م والتي تميزت نسبتها بالتزايد من سنة الى اخرى وذلك عكس الضرائب المباشرة التي تناقصت نس

ى                 رادات    يبين عدم فعالية الإصلاح الضريبي وآذا التغييرات المعتمدة من قوانين المالية في التاثير عل هيكل الاي

ة نظرا لضعف                           دول النامي ى ال ه وهي سمة تغلب عل ة علي الضريبية حيث بقيت الضرائب غير المباشرة مهيمن

 .اقتصادياتها 

 
ه الاصلاح الضريبي                    لقد آان مسار تطور آل من الضرائب المباشرة وغير المباشرة عكس ما آان يبتغي

ى ذوي      لارساء مبدا العدالة الذي لا يمكن ان تدعمه هيم     لبية عل تها الس نة الضرائب غير المباشرة نظرا لانعكاس

 .الدخول المحدودة والضعيفة 

 
ة الضرائب المباشرة                      بالنتيجة لهذا  فان فعالية الإصلاح الضريبي آانت جد متواضعة في الرفع من مكان

ى الضرائب                         د عل دخل التي بقيت تعتم ى ال ى الاجور     وذلك نظرا للمساهمة الضعيفة لكل من الضرائب عل  عل

 .والمرتبات بصورة رئيسية والضريبة على ارباح الشرآات التي آانت مردوديتها ضعيفة جدا 

ذا                          و وه ق النم ائرة في طري دان الس ة الضريبية للبل تثنى من مجمل الانظم ري لا يس ان النظام الضريبي الجزائ

ر               ه            لكون هذه الاخيرة تعتمد في هيكلة انظمتها الضريبية على الضرائب غي ز ب ا يتمي النظر لم ك ب المباشرة وذل

 .104ص[22]هذا النوع من الضرائب من سهولة في التحصيل

 
الي                      ى اجم ر مباشرة ال ا تطور نسبة آل من الضرائب المباشرة والغي ا قارن ر اذا م ا الامر اآث يتضح لن

 .المرافق له  ) 13(والشكل رقم)  20(الايرادات الضريبية وهو ما يبينه الجدول رقم 
 
 
 
 
 
 
 



 132

 ] 79[ )2000-1993(تطور مساهمة الضرائب المباشرة وغير المباشرة في الإيرادات الضريبية للفترة  : 20جدول رقم 
 ) دج6 10(:                                                         الوحدة 

 2000 1999 1998 1997 1996 1995 1994 1993 البيـــــــــان 
 1174.540 986.491 797.281 960.081 868.665 658.447 437.881 328.368 ات الضريبية  اجمالي الايراد

 173.441 158.290 162.739 147.838 131.820 130.020 79.280 66.997 الضرائب المباشرة 
/ نسبة الضرائب المباشرة 

 %اجمالي الايرادات الضريبية 
20.40 18.11 19.75 15.18 15.40 20.41 16.05 14.73 

 284.218 268.080 255.827 241.478 229.009 192.279 136.423 82.163 الضرائب غير المباشرة
/ نسبة الضرائب غير المباشرة 
 %اجمالي الايرادات الضريبية 

25.02 31.16 29.20 26.36 25.15 32.09 27.18 24.14 

  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

-1993(وغير المباشرة بالنسبة للايرادات الضريبية للقترة تطور مساهمة الضرائب المباشرة  : 13شكل رقم 
2000(  
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 :والشكل المرافق له ان ) 20(يتضح لنا من خلال الجدول رقم 

ك          مساهمة آل من الضرائب المباشرة وغير المباشرة في مجمل الإيرادات الضريبية تعتبر متواضعة وذل

ر مختلف س           را                نظرا لهيمنة إيرادات الجباية البترولية عب ذه المساهمة تطورا آبي م تعرف ه نوات الدراسة ، ول

 .يعكس حجم الإصلاحات الضريبية اتي تم القيام بها 

 
دنى                         دات تت ا ب ا انه ة ، آم رادات الجبائي الي الاي ة باجم بقيت الضرائب المباشرة تسجل نسبا ضعيفة مقارن

رة الدراسة      وهي اضع   % 14.73 حيث آانت 2000 والى غاية سنة 1996ابتداءا من سنة  الا .ف نسبة في فت

نة   ي س ه ف ى   1998ان ث وصلت ال بة حي ذه النس اع ه جل ارتف رادات  % 20.41 نس ور اي ك لتط زى ذل  ولا يع

را             ا آبي نفط تراجع ة حيث عرفت اسعار ال ة البترولي الضرائب المباشرة وانما يعود الى انخفاض ايرادات الجباي

ة                 يمكن تفس   . عن السنوات السابقة واللاحقة لها       رات الهيكلي ى التغي و الضرائب المباشرة ال رة نم ير ضعف وتي

م حل بعضها وخوصصة                ة حيث ت ا عمومي ا معظم المؤسسسات الاقتصادية التي آانت في اغلبه التي عرفته

يئة ،                       ة الس ا الضريبية نظرا لوضعيتها المالي اء بالتزاماته البعض الاخر وعدم قدرة المؤسسات الباقية على الايف

ى ي  اضافة ال رادات آانت تحصلها ف ى ادارة الضرائب اي وت عل ذي ف ر ال و الام ال وه ر  للعم  التسريح الكبي

ا                 السابق في شكل ضرائب على الدخل ودفع جزافي ورسم على النشاط المهني وضرائب على الارباح وهي آله

رة   را     .ضرائب مباش ن اي ل م ي التقلي ر ف وازي دور آبي اد الم ر للاقتص ع الكبي ان للتوس ا آ رائب آم دات الض

ا               يطرة عليه رائب الس تطع إدارة الض م تس ي ل ه والت ة في وال المتداول م الأم ى حج النظر ال ك ب رة وذل المباش

 .وإخضاعها لمختلف أنواع الضرائب المفروضة قانونا 

 
ة    رادات الضريبية الاجمالي ة للاي بتها هي الاخرى مقارن م تعرف نس رة ل ر المباش بة للضرائب غي بالنس

ين سنتي                    تطورا ايجاب  ا ب ا آم ع احيان ذب من سنة لاخرى حيث ترتف ز بالتذب  و 1993يا متواصلا بل آانت تتمي

 ويعز هذا الامر في 2000 و 1998 وآذلك بين 1997 و 1995 وتنخفض احيانا اخرى آما بين سنوات 1994

ة         وانين المالي ف ق ر مختل ة عب رائب المختلف ا الض ت تعرفه ي آان رات الت ف التغيي ا لمختل ي  راين ر ف ن تغيي م

ا         س الرؤي ذي يعك ر ال و الام دة ، وه داث ضرائب جدي رى او اح اء ضرائب اخ ى الغ ريبية ال دلات الض المع

 . الظرفية وعدم وجود استراتيجية واضحة في مجال السياسة الجبائية 

 
ة آل                     ى الهيكل اضريبي من حيث اهمي اثير عل رغم ان الاصلاح الجبائي لم يكن ذو فعالية آبيرة في الت

ذا                     ة الا ان ه رادات الضريبية الاجمالي من الضرائب المباشرة وغير المباشرة وتواضع مساهمة آل منها في الاي

ر        رة وغي ة للضرائب المباش ة المكون رادات الجبائي ف الي ابي لمختل ور الايج ل التط ال نتجاه اي ح ا ب لا يجعلن

م  المباشرة ، ويمكننا تبين هذه الحقيقة من خلال استعرا ضنا للجدول        ا تطـور مختلف       ) 21( رق ذي يوضح لن ال

 .الضرائب بعد الاصلاح الضريبي 
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 251ص] 81[و] 79[ 1999– 1993تطور التحصيل الضريبي مابين  : 21جدول رقم 
 ) دج6 10(: الوحدة 

 1999 1998 1997 1996 1995 1994 1993 البيـــــــان
 35.473 43.064 37.869 33.222 32.027 23.790 22.498 اجور IRGالضرائب على الدخل 

 13.761 15.857 12.757 11.540 7.743 5.531 3.088 ضرائب اخرى على الدخل 
 29.943 32.752 31.145 23.191 16.289 8.426 5.529 ضرائب على ارباح الشرآات

 - - - 590 1.694 - 4.095 ضرائب مباشرة اخرى 
 38.301 34.522 31.967 31.382 44.981 12.749 6.177 الرسم على النشاط اللمهني 

 22.917 21.475 19.171 18.308 15.687 12.705 10.825 الدفع الجزافي 
 1.767 1.349 1.092 923 317 343 - الرسم العقاري 

 TOBA TA  8.098 8.836 4.865 3.505 2.587 1.333 2.305ضرائب اخرى بما فيها 
 2.253 3.354 2.659 2.149 1.599 1.483 1.653 التسجيل
 10.310 8.546 8.019 7.016 4.818 5.417 5.034 الطابع

I  - 130.020131.820147.838162.739158.290 79.280 66.997 مجموع الضرائب المباشرة
 - - - - - - 1.656 الرسم الوحيد الاجمالي على الانتاج

TVA  34.914 51.928 69.019 90.781 99.299 108.266108.620الرسم على القيمة المضافة 
TVA17.310 18.321 17.383 16.082 11.850 10.367 2.600 الجماعات المحلية 

 TSA - 753 - 3.562 5.002 3.644 3.923الرسم النوعي الاضافي 
 TIC 8.747 9.126 13.299 18.159 40.606 40.940 45.610الرسم الداخلي على الاستهلاك 
 TPP - - - 15.570 21.194 23.289 23.587ة الرسم على المنتوجاتالبترولي
 656 537 283 3.841 16.876 15.189 6.898 ضرائب غير مباشرة اخرى 

 80.096 77.089 72.526 77.315 78.628 47.894 27.348 ايرادات الجمارك 
 9.965 4.106 4.252 3.699 2.607 1.164 - ايرادات اخرى للميزانية 

I I-136.423192.279229.009241.478255.827268.080 82.163 مباشرةمجوع الضرائب غير ال
 
 
  مرونة الجباية العادية -ب

وفر              آان القصد من اصلاح النظام الضريبي      ة بحيث ي جعله اآثر مرونة خاصة فيما يتعلق بالجباية العادي

ك              ار لكل            امكانية زيادة الموارد الجبائية بوتيرة اعلى من وتيرة زيادة المداخيل وذل ين الاعتب من خلال اخذه بع

ة ، صناعية ،          المعطيات الفعلية للعلاقات الاقتصادية وحجم الممتلكات والخدمات من مختلف القطاعات زراعي

 .104 ص[22]تجارية ، التصدير والاستيراد

اد الضرائب                             ذا الاطار هو هل استطاع الاصلاح الضريبي من خلال اعتم والسؤال الذي يطرح في ه

ز                   الجديد ة واتخاذ مختلف التدابير الضريبية المختلفة عبر قوانين المالية المتتابعة ان يجعل النظام الضريبي يتمي

  .بنسبة مرونة مقبولة ولائقة 
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م       ات           ) 22(ان استعراض الجدول رق ل المعطي ى التساؤل السابق من خلال تحلي ة عل يمكننا من الاجاب س

 .ج المحروقات وايرادات الجباية العادية المتعلقة بتطور الناتج الداخلي الخام خار

 
  ]79[ 2000 و 1993تطور المرونة الضريبية للجباية العادية ما بين  : 22جدول رقم

 ) دج9 10 (:                                                               الوحدة 
 2000 1999 1998 1997 1996 1995 1994 1993 البيـــــــــان 

 362.4 343.7 342.5 312.8 284.9 242 169.5 121.4 اجمالي الجباية العادية  
 5.4 0.35 9.5 9.7 17.7 42.7 39.6 - التغير النسبي في الجباية العادية 

الناتج الداخلي الخام خارج 
 المحروقات 

915.9 1137.8 1463.2 1765.4 1897.3 2164.9 2286.1 2406.4 

لداخلي التغير النسبي الناتج ا
 الخام خارج المحروقات

- 24.2 28.6 20.7 7.5 14.1 5.6 5.2 

 1.03 0.06 0.67 1.31 0.85 1.49 1.63 - المرونة الضريبية 
 

 

ر من الواحد لسنوات                     1995 و   1994ما يمكن استنتاجه فيما يتعلق بمرونة الجباية العادية انها آانت اآب

ة الضريبية                وهو ما يعني ان الجباية العادية آانت مرنة        ة الاوعي ة في متابع  وان الادارة الضريبية آانت متحكم

رف          ريبية تع ة الض ة المرون دات قيم ث ب ر حي ث ان تغي ا لب ر م ريبية ، الا ان الام رادات الض يل الاي وتحص

ا سنة                   0.06 حيث آانت      1999انخفاضا متواصلا أين أصبحت اقل من الواحد ، وسجلت بذلك اضعف نسبة له

ة الضريبية المتاحة رغم مختلف                        وهو ما يبين ع    ى الأوعي تحكم والسيطرة عل ى ال دم قدرة النظام الضريبي عل

الإصلاحات والتغييرات التي أجريت عليه ، وذلك نتيجة عدم إصلاح الإدارة الضريبية وتفشي ظاهرة التهرب             

 .الضريبي وتوسع نشاط القطاع الموازي 

 
نة  ة الضريبية س بة المرون ادت نس ا حيث ان 1.03  لتسجل2000ع يئا ايجابي اره ش ن اعتب ا يمك و م  وه

ي أن     ا يعن ة وهو م ة العادي ر في الجباي بة التغي ل من نس ان اق ات آ ام خارج المحروق ي الخ اتج المحل تطور الن

الي    دة وبالت ات بصورة جي ارج المحروق ام خ ي الخ اتج المحل ت  تطور الن رادات الضريبية المحصلة واآب الإي

 .ر على إيجاد اوعية ضريبية جديدة والرفع من حصيلة الجباية العادية فالنظام الضريبي قاد

 

 انعكاسات السياسة الجبائية على تطور الجباية المحلية . 2.1.3
أثر نتيجة الاصلاحات                          أى عن الت ى الخصوص بمن ا عل ا وجبايته ة عموم لم تكن مالية الجماعات المحلي

دابي  را لمختلف الت ك نظ دة وذل ا الجماعات  الضريبية المعتم تفيد منه ي تس وم الت ي مست الضرائب والرس ر الت

 .المحلية والتي انعكست على تطور ايراداتها الضريبية بعد الاصلاح 
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 خصائص مالية الجماعات المحلية . 1.2.1.3
ة في     تلعب الجماعات المحلية الممثلة في البلديات والولايات دورا بارزا في الحياة الاقتصادية والاجتماعي

ة حاجات   ا ى تلبي ة والسهر عل رامج ومخططات التنمي ذ ب ؤولية تنفي ديات مس اتق البل ى ع ع عل ث تق ر حي لجزائ

دا        ذ بع ة يأخ اة العام ي الحي ة ف ات المحلي ل دور الجماع ذي يجع ر ال و الام غالاتهم وه ل بانش واطنين والتكف الم

 .اقتصاديا و اجتماعيا بالغ الأهمية 

 
ل بمختلف      ان قيام الجماعات المحلية بالدو     ا بالتكف ة تسمح له ر المنوط بها يتطلب توفرها على موارد مالي

ل                     النشاطات والبرامج المنوطة بها وهي في ذلك تعتمد على ايرادات الجباية التي تعتبر المصدر الاساسي لتموي

 .121 ص[33]من موارد ميزانية البلديات% 90الجماعات المحلية حيث تمثل اآثر من 

 
ذلك مجموعة من الضرائب                        تعتبر الجباية ا   ة وتخصص ب ة للدول ة العام لمحلية جزءا لا يتجزأ من المالي

ي    وفر ف ي لا تت ية والت ز بخاصية اساس ي تتمي ة الت ات الجماعات المحلي ل ميزاني ا لتموي ا او جزئي وم آلي والرس

ات الت م لنفق ى قسمين ، قس ة تشتمل عل ذه الميزاني ي آون ه ل ف ة تتمث ة للدول ة العام ات الميزاني يير وقسم لنفق س

 .255 ص[22]التجهيز ، آل قسم يشتمل على نفقات وايرادات مختلفة الاهمية

 
توجه موارد الجباية المحلية في جلها لتغطية نفقات التسيير التي تعتبر نفقات لازمة لضمان السير الحسن                  

ذي لا                    رادات التسيير وال ل عن       لمختلف المصالح ، آما تأخذ على عاتقها تخصيص جزء من إي  10 يمكن أن يق

ى الجماعات       % آحد أدنى من هذه الإيرادات لتعديل ميزانية التجهيز و الاستثمار و هذا ما يعتبر عبئا إضافيا عل

 .المحلية أمام الحاجات العامة المتزايدة 

 
 :188 ص[24]للإشارة فإنه حصيلة الجباية المحلية توزع على قسمين

 .لتغطية مختلف النفقات المحددة قانونا ) البلدية و الولاية ( حلية توجه للجماعات الم: الحصيلة الكبرى -

) FCCL( (من حجم الجباية المحلية فهي مخصصة للصندوق المشترك للجماعات المحلية : الحصيلة الصغرى -

 .والذي يتفرع الى صندوق التضامن البلدي و الولائي والى  صندوق الضمان 

فإن صندوق 1990 من قانون المالية لسنة 152طبقا للمادة ):  (Fond de Solidaritéصندوق التضامن  •

 : التضامن للبلديات و الولايات يسدد

 مساهمة سنوية تعديليه موجهة لقسم التسيير لميزانية البلدية و الولاية ، -

ت تخصيص مبالغ استثنائية للبلديات و الولايات التي تعاني من وضعية مالية عسيرة و التي تقابلها خالا -

 الكوارث أو الأحداث غير المتوقعة ،

 تخصيص مبالغ للتجهيز موجهة إلى قسم التجهيز و الاستثمار لميزانية البلدية أو الولاية ، -

 إعانات لتشجيع البحث و الاتصالات ، -
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 . قروض موجهة لترقية المناطق المراد ترقيتها  -

 :و توزع حصيلة هذا الصندوق على النحو التالي 

 .دوق البلدي للتضامن  لصالح الصن75%

 .لصالح الصندوق الولائي للتضامن 25%

 من المرسوم 19لقد  تأسس صندوق الضمان بموجب المادة ): Fond de Garantie(صندوق الضمان  •

 : و يدفع في شكل ضمانات تخص الضرائب المباشرة و التي تعود حصيلتها للجماعات المحلية 86-288

 .لمحققة من الضرائب المباشرة المحلية والمعلنة خلال الدورة  التخفيضات و الإيرادات غير ا-

 عدم آفاية المبالغ المقدرة في ميزانيات البلديات و الولايات -

  نفقات تحديد الوعاء و التحصيل المناسبة -

 
ذا المجال                        ه التعمق في ه يس الغرض من ة ل إن تعرضنا لبعض الجوانب المتعلقة بمالية الجماعات المحلي

ة                                   لأنه   بها الجباي ة  التي تكتس ه الأهمي زة عن و بصفة وجي ه هو التعرف و ل ا القصد من ـنا و إنم يس مجال بحث ل

 المحليـة باعتبارهـا جـزءا مـن ماليـة الدولــة  ، و نظـرا لارتباطـها الوثيق بكـل التغييـرات 

 .و التدابير التي يعرفها النظام الضربيي و من ثم السياسة الجبائيـــة 

 
د تأثرت الجباية المحلية بمختلف الإصلاحات الضريبية التي اعتمدت بدءا من الإصلاح الضريبي لسنة               لق

ذي                             1991 أثير ال ا حجم الت ة ، و السؤال المطروح هو م ة للسنوات اللاحق وانين المالي  و مرورا عبر مختلف ق

 التمويلي الذي استطاعت آن تلعبه      استطاعت آن تحدثه هذه الإصلاحات على الجباية المحلية ؟ و ما أهمية الدور            

ه و مازالت                ذي عرفت ى العجز المستمر ال ى أي مدى استطاعت آن تساهم في القضاء عل ة و إل ة المحلي الجباي

 تعرفه الجماعات المحلية و خاصة البلديات ؟

 
 تقييم تطور الجباية المحلية . 2.2.1.3

ة           آان من بين الاهتمامات التي آخذها الإصلاح الضريبي عل         ة المحلي ة الجباي ى عاتقه هو تحسين  مردودي

وطني                             ي ، الجهوي و ال ى المستوى المحل ه في مجال التكامل عل ة آن تحقق نظرا لما تستطيع الجماعات المحلي

تمتع         رة أصبحت تس ذه الأخي ار ان ه ى اعتب حيث تم فصل الجباية العائدة للدولة عن جباية الجماعات المحلية عل

ا التساؤل عن تطوير                 بالاستقلال الإداري و   ه يجدر بن ذا الإطار فإن ة ، و في ه ة المالي تقلالية الذم الي و اس  الم

ا                   ذا فانن مردودية إيرادات الجباية المحلية آنتيجة للسياسة الجبائية المتبعة من خلال الإصلاحات الضريبية ، وله

م ن                  ة ث ة المحلي الي للجباي الي الإجم ردود الم ى الم وع من            سنحاول الترآيز اولا عل الي لكل ن ردود الم تطرق للم

 .انواع الجباية المحلية ومدى مساهمته في تمويل ميزانيات الجماعات المحلية 
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  ]79[ )2001 -1993( تطورات إيرادات الجباية المحلية الاجمالية  : 23جدول رقم 
 ) دج9 10 (:الوحدة 

 2001 2000 1999 1998 1997 1996 1995 1994 1993 البيــــــــان
 91.1 87.8 76.0082.6 72.2 70.2 77.7 45.0 27.7 الجباية المحلية

284.9312.8342.5343.7362.4444.5 121.4169.5242 جباية الدولة العادية 
 3.76 6.30 8.68 5.26 9.652.85-62.4572.67 - نسبة نمو الجباية المحلية

 % نسبة الجباية المحلية 
 الجباية العادية 

22.8126.5432.1024.6423.0822.1824.0324.2220.49

 
 

 يتبين لنا ) 23(من خلال إستعراضنا للجدول رقم 

 :أن تطور إيرادات الجباية المحلية مر بمرحلتين 

 عرفت خلالها إيرادات الجباية المحلية ارتفاعا معتبرا و هو ما تبينه نسبة ) 1995-1993: ( المرحلة الآولى 

 .وهو ما يعكس  مردودية النظام الضريبي في هذه الفترة  %72.66 و  %62.45ي آانت ما بين النمو الت

لم تعرف إيرادات الجباية المحلية خلال هذه الفترة أي تطور محسوس و هو                ) 2001-1996:( المرحلة الثانية   

رة                   ذه الفت رة التي آانت في المتوسط به ذه الأخي و ه و % 2.87ما تعكسه نسبة نم ا     ، و يع ذا الأمر في رأين د ه

رة                      نتيجة الحل الكبير الذي عرفته مختلف المؤسسات المحلية البلدية و الولائية و الذي نتج عنه تلاشي نسبة آبي

ي    ام الضريبي ف ة النظ دم فعالي ى جانب ع رة إل ة آبي رادات جبائي ي آانت مصدر إي ة الضريبية الت ن الأوعي م

 .تعويض هذه الأوعية الضريبية 

  
ات                        إن مقار  ا من الثب ذه النسبة عرفت نوع نة نسبة الجباية المحلية إلى الجباية العادية للدولة يبين لنا أن ه

 24.46 و آانت في المتوسط لا تتعدى     %30و %20عبر مختلف سنوات الدراسة حيث آانت تتراوح ما بين 

ة  من خ                        % ة المحلي رادات الجباي ة في تطور إي دابير      و هو ما يبين عدم وجود أي فعالي اذ  مختلف  الت لال اتخ

ة                      الضريبية  لتغطية  مختلف أوجه الإنفاق الذي تتكفل به  الجماعات المحلية  باعتبارها النواة الاولى  لكل  تنمي

 . شاملة  

  
تعتمد الجباية المحلية في اغلبها على ضرائب و رسوم ترتبط مباشرة بتطور النشاط الاقتصادي آالرسم                   

ى جانب              ) VF( والدفع الجزافي   ) TAP(على النشاط المهني     ات و الأجور إل الذي وعاؤه الضريبي هو المرتب

ات                           ل ميزاني ذه الضرائب والرسوم في تموي ة ه ر ، وتختلف آهمي رسوم أخرى آالرسم العقاري و رسم التطهي

 .الجماعات المحلية من ضريبة إلى لأخرى 
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 ) دج6 10 (: الوحدة ]79[ 1999-1993ة تطور حصيلة الجباية المحلية للفتر : 24جدول رقم 
 

 1999 1998 1997 1996 1995 1994 1993 البيان
 TAP 6.177 12.749 44981 31.382 31.967 34.522 38.301الرسم على النشاط المهني 

 VF 10.825 12.705 15.687 18.308 19.171 21.475الدفع الجزافي 
 

22.917 

 TF/TA - 3.43 317 923 1.092 1.349 1.767الرسم العقاري و رسوم التطهير

 17.310 17.321 17.383 16.082 11.850 10.367 2.600 رسم على لقيمةالمضافة للجماعات المحلية

 - - - - TOBA 6.674 6.822 2.731الرسم على عمليات البنوك 

 2.279 1.308 2.534 3.391 2.134 2.014 1.424 رسوم أخرى

 82.574 75.975 72.147 70.086 77.700 45.000 27.700 المجموع

 
ا الرسم       ) 24(يتضح لنا من خلال الجدول رقم     ى رسمين أساسيين هم ا عل أن الجباية المحلية تعتمد أساس

ر مختلف السنوات                      بتها في المجموع وعب ك      % 60على النشاط المهني و الدفع الجزافي حيث تعدت نس    و ذل

ى الج          ة إل ود بالكلي ا تع اري و الرسوم                      لكون إيراداتهم ك بالنسبة لكل من الرسم العق ة ، عكس ذل ماعات المحلي

ا الإيجابي         الأخرى حيث أن نسبتها في إيرادات الجباية المحلية آانت  ضئيلة في مختلف السنوات رغم تطوره

ا السلطات     ي تصبوا إليه دة عن الطموحات الت اري مازالت بعي ى أن حصيلة الرسم العق ا أيضا ال ، ونشير هن

 .حلية و التي يجب أن تعيد تقييم الممتلكات الخاضعة لهذا الرسم إذا أرادت تحسين مردوديته الم

 
ات    يا للجماع وردا أساس كل م د الإصلاح الضريبي بش ذي اصبح بع ة المضافة ال ى القيم م عل ا الرس  أم

ذي توسع من       المحلية بالنظر لتطور مردوده من سنة إلى أخرى و يعود ذلك إلى آبر حجم القاعدة الضريبي                  ة ال

اء                    خلال إدماج هذا الرسم في مختلف مجالات النشاط الاقتصادي و تخفيض عدد معدلاته و تقليل مجالات الإعف

 .المتعلقة به 

 
رة                ا في الفت ة تطورا إيجابي دا  ) 1999-1993( لقد عرف تحصيل الإيرادات الجبائية للجماعات المحلي ع

ة لسنة      حيث تم بموجب قانون ال     1997 و   1996سنتي   وك          1995مالي ات البن ى عملي اء الرسم عل و TOBA إلغ

 .إخضاعها للرسم على القيمة المضافة 
 

يمكن القول عموما آن تطور إيرادات الجباية المحلية مازال بعيدا آل البعد عن التطلعات التي تهدف إليها                 

ة       الدولة، بجعل الجماعات المحلية تستطيع تغطية نفقات التسيير على المستوى ال           محلي عن طريق حصيلة الجباي

ا ، و                              ة في ميزانيته ا من عجوزات دائم ه مع معاناته ديات تحقيق المحلية وهو الهدف الذي لم تستطع معظم البل

ارات                 ا بعض الاعتب ات تحد منه ل بالنفق رادات و التكف تبقى استقلالية الجماعات المحلية بالنظر إلى تحصيل الإي

   :53 ص[82]تالتي يمكن حصرها في ثلاث مستويا
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 لا يمكن لهذه المجموعات إحداث إيرادات خاصة حيث يمكنها فقط تحديد مبالغ او اعتماد نسب او  -      

 .        معدلات للضرائب في إطار هوامش محددة قانونا وبترخيص من المشرع 

 لتعليمات و التوجيهات فيما يخص تحديد الاعتمادات الخاصة بالنفقات فإن الجماعات المحلية تلتزم با-      

 .        التي تتلقاها من قبل السلطة المرآزية او السلطة الوصية المباشرة 

 إضافة لهذا خضوعها  للرقابة الوصائية عن طريق المصادقة او إبداء  الرأي او الموافقة على         -     

 آما آن بعض الإعانات التي تمنحها الدولة                مضمون الميزانية الأولية او التعديلات التي تطرأ عليها ، 

 او الإعانات الممنوحة ) FCCL(       للجماعات المحلية عن طريق الصندوق المشترك للجماعات المحلية 

 .ترفق غالبا بتعليمات عن آيفية استعمال هذه الاعتمادات ) pcd(       في إطار مخططات التنمية المحلية 

 .سابقة تحد من تطوير الجماعات المحلية لماليتها و بالتالي إيراداتها الجبائية آل الاعتبارات ال

 
ا              ا م ديات خصوصا تعرف عجزا مالي رغم تخصيص بعض الضرائب لصالح الجماعات المحلية فان البل

ة سنة   889فتئ يتطور من سنة إلى أخرى ، وعدد البلديات العاجزة ما فتئ يتضاعف إذا انتقل  من     1995 بلدي

ى   نة  1090إل ة س ى 1996 بلدي نة 1159 ، إل ة س م 1998 بلدي نة   1242 ث ة س ة  2000 بلدي ديون إجمالي  ، ب

ادر                       22مقدارها   ر ق ة غي ذه الوضعية جعلت الصندوق المشترك للجماعات المحلي ري ، و ه ار جزائ ار دين  ملي

   .74 ص[21]من الطلب المعبر عنه %57على تغطية العجز الا في حدود 

 
ى            ان الوضع  درة الإصلاح الضريبي عل ية السابقة التي تعرفها الجماعات المحلية تبين لنا بوضوح عدم ق

ل النظام الضريبي مسؤولية                     ه لا يمكن تحمي ك فان ة، ومع ذل ة المحلي ر وضعية المالي المساهمة بفعالية في تغيي

 :74 ص[21] إلى عدة أسبابالوضعية المالية السيئة التي تعاني منها الجماعات المحلية بل يمكن إرجاع ذلك

  سوء تقدير المشاريع ذلك أن معظم البلديات لا تتوفر على هياآل فنية ملائمة و لا موارد بشرية  -

ة حيث أن  ة % 38.99مؤهل راءة و لا الكتاب ون الق ديات لا يعرف وظفي البل توى %26.86من م ذوي مس

 .ذوي مستوى متوسط %17.17ابتدائي و 

ا قلص  من حجم                          حل الكثير  من المؤ      - امج   الإصلاح  الإقتصادي  مم سسات المحلية  في إطار  برن

 . الإيرادات  الجبائية  و أدى  تسريح العمال  بدوره  إلى تقليص  الدفع  الجزافي 

ات                    -       ات و الهيئ ة الجمعي المجال الواسع لتدخل البلديات باعتبارها البوابة الأولى  للمواطن مع ضعف فعالي

 .ة و فقدانها لوسائل المساعدة والعون الجواري

وارد  -       ى م لبي عل اس س ا انعك ي له ة و الت ل الحكوم ن قب ذة م تثمار المتخ ة للاس راءات التحفيزي  الإج

ى      م عل ي و الرس دفع الجزاف دل ال يض مع وعي الإضافي و تخف م الن اء الرس ل إلغ ة مث ات المحلي الجماع

 .النشاط المهني 
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 ريبي في ظل الإصلاحات الضريبية تطور الضغط الض. 3.1.3
ك                ة و ذل ة أي سياسة جبائي يم مدى فعالي ر أساسية لتقي إن دراسة وتحليل مستويات الضغط الضريبي تعتب

ات    ه يبحث عن الإمكاني ة  ، حيث ان ذه السياس ة ه يم مردودي ة لتقي م المؤشرات الكمي ن أه ه م ار ان ى  اعتب عل

 .ر حصيلة ممكنة دون إحداث ضرر في الاقتصاد الوطني المتاحة للإقتطاعات الضريبية لتحقيق اآب

 
ك نظرا        في حالة الجزائر تطرح إشكالية آبيرة في اعتماد المقياس المتعلق بتحديد الضغط الضريبي و ذل

ى                        ا إل ام يصل أحيان ي الخ  35للثنائية الحادة التي تميز الاقتصاد الجزائري حيث أن جزءا آبيرا من الناتج المحل

 من الحصيلة % 53عن نفط و إن الجباية البترولية آانت مساهمتها دائما أآبر من هو عبارة %

تويات الضغط      .  74 ص[21]الضريبية ن مس ل م ا لك لال تحليلن ن خ بس م ع الل نحاول رف ا س ذا فإنن ة له نتيج

 .الضريبي اعتمادا على الناتج الداخلي الخام وآذلك الناتج الداخلي الخام خارج قطاع المحروقات 

 
  الضغط الضريبي الإجمالي .1.3.1.3

ام      لمعرفة مدى تطور مستويات الضغط الضريبي الإجمالي فإننا نعتمد على مجموع الناتج الداخلي الخ

رة                  2000-1993بما فيها قطاع المحروقات ، و يبين لنا الجدول اللاحق تطور مستويات الضغط الضريبي للفت

 .وهي فترة ما بعد الإصلاحات 

 
  ]79[  )2000- 1993(تطور الضغط الضريبي للفترة  : 25 جدول رقم

  ) دج9 10 (:الوحدة 

 2000 1999 1998 1997 1996 1995 1994 1993 البيــــان
اجمالي الايرادات 

 الضريبية 
328.4 437.9 658.4 960.1 960.1 797.3 986.5 1177.5 

الناتج الداخلي   
 الخام

1166.0 1472.0 1966.5 2416.4 2716.4 2803.1 3186.7 4078.7 

 28.87 30.95 28.44 35.34 34.84 33.48 2974 28.15الضغط الضريبي 
 
 

داءا من سنة                دا إبت ى سنة      1993عرفت مستويات الضغط الضريبي الإجمالي ارتفاعا متزاي  1997 و حت

ن     دريجيا م ت ت ث ارتفع ى % 28.15حي تويات     % 35.34إل ي مس ابي ف ور الإيج ذا التط ود ه غط  و يع الض

نفط              اع أسعار ال ى جانب إرتف ة إل ة و المحلي ة العادي الضريبي الإجمالي نتيجة النمو الذي عرفته حجم آل الجباي

 .الذي حسن من حجم حصيلة الجباية البترولية 

 
نة   ة لس نوات اللاحق زت الس ي   1997تمي الي خاصة ف تويات الضغط الضريبي الإجم ي مس اض ف  بانخف

ى   %35.34 معدل الضغط الضريبي من        حيث انتقل 2000و  1998سنتي   والي   %28.65و  %28.44إل ى الت عل

 .و هذا نتيجة انخفاض أسعار النفط 
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نفط                 را لمستويات أسعار ال نستنتج في هذا الإطار أن مستويات الضغط الضريبي الإجمالي تتأثر تأثرا آبي

 عار النفط و زادت حصيلة التي لها تأثير مباشر على حجم حصيلة الجباية البترولية،  فكلما ارتفعت أس

رة للقطاع النفطي في                        ة الكبي دل الضغط الضريبي و هو مؤشر يعكس الأهمي ع مع ا ارتف ة آلم الجباية البترولي

 .الناتج الداخلي الخام 

 
ه مساهمة آل            ذي عرفت ين مدى التطور ال ر فسنحاول تبي لتعميق تحليلنا لمستويات الضغط الضريبي اآث

ذه                  من الضرائب المباشرة و غ     ة من ه ير المباشرة إلى جانب الجباية البترولية و لنخلص بذلك إلى أهمية آل آتل

 الكتل في التأثير على مستويات الضغط الضريبي الإجمالي

 
 أهمية الضغط الضريبي الجزئي للكتل الضريبية : 26جدول رقم 

 ) %: (الوحدة 
الضغط الضريبي الجزئي آنسبة من  %)(الضغط الضريبي الجزئي 

 (%)الضغط الإجمالي 
الضغط  السنوات

الضيبي 
الاجمالي 

(%) 
الضرائب 
 المباشرة

ضرائب 
غير 

 مباشرة

الجباية 
 البترولية

الضرائب 
 المباشرة

ضرائب 
غير 

 مباشرة

الجباية 
 البترولية

93 28.15 5.74 7.04 15.37 20.39 25.01 54.60 
94 29.74 5.38 9.27 15.09 18.09 31.17 50.74 
95 33.48 6.61 9.78 17.09 19.74 29.22 51.04 
96 34.84 5.29 9.18 20.37 15.18 26.35 85.47 
97 35.34 5.44 8.89 21.01 15.39 25.16 59.45 
98 28.44 5.80 9.13 13.51 20.40 32.10 57.50 
99 30.95 4.96 8.41 17.58 19.03 27.17 56.80 

2000 28.87 4.25 6.97 17.65 14.73 24.14 61.13 
 

غ                 يبين لنا الجدول السابق الأهمية الكبيرة التي يكتسبها الضغط الضريبي الجزئي للجباية البترولية حيث بل

ل  %17.22متوسط فترة الدراسة لها  رة        %56.22و هو بذلك يمث الي آمتوسط لفت من الضغط الضريبي الإجم

 .الدراسة 

 
د الضغط الضريبي الجزئي لكل من الضرائب المباشرة و ا                   اتج          لم يتع ر المباشرة نسبة للن لضرائب غي

والي أي بمساهمة في الضغط      %8.58 و   %5.43نسبة  ) 2000-1993( الداخلي الخام آمتوسط للفترة      على الت

 .على التوالي آمتوسط لفترة الدراسة %27.54و %17.49الضريبي الإجمالي تقدر ب 

 
 اخلي الإجمالي يمكن القول بان معدلات نظرا لهذه الأهمية التي يكتسبها قطاع المحروقات في الناتج الد
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ا                     ة بم ه الاقتصاد من ضريبة مقارن ا يتحمل ة م الضغط الضريبي السابقة هي معدلات  مضللة و لا تعكس حقيق

ن     كل دخل م ي ش ة ف ة الدول ى ميزاني ذهب إل ذي ي ات ال ن قطاع المحروق ع م ك لأن الري روة و ذل ن ث ه م ينتج

   .194 ص[24]الضريبية بالنسبة للجباية العادية والمحليةالمحروقات لا يعد جزءا  من القاعدة 

 
ات   ارج قطاع المحروق ام خ ي الخ اتج المحل ى الن وبا ال ة منس ة العادي اد الضغط الضريبي للجباي إن اعتم

ات من الحساب و                  تثني قطاع المحروق ا نس سيكون اآثر دلالة و تعبيرا من الضغط الضريبي الاجمالي حيث انن

 .محلي الخام بمستوى الجباية العادية و المحلية نقارن الناتج ال

 

  الضغط الضريبي خارج المحروقات 2.3.1.3
ة       ه لا يعكس حقيق ابق لكون الي الس دل الضغط الضريبي الاجم تخدام مع ن اس ئ ع ليل الناش ا للتض تفادي

ة تطور الضغط الضريبي خلا           ا نحاول معرف ا   مستويات الضغط الضريبي الذي يتحمله الاقتصاد فانن رة م ل فت

ر                          ا التعرف بصورة اآث ات حيث يمكنن ام خارج المحروق داخلي الخ اج ال بعد الاصلاحات من خلال مجمع الانت

 .وضوحا على مستويات الضغط الضريبي الحقيقية و المتعلقة بالجباية العادية و المحلية 

 
  ]79[ )2000-1993(تطور الضغط الضريبي  خارج المحروقات  للفترة  : 27جدول رقم  

 ) دج9 10 (:الوحدة 
 2000 1999 1998 1997 1996 1995 1994 1993 البيــــان

 الايرادات الضريبية 
خارج الجباية البترولية  

149.1 215.7 322.2 360.8 389.3 418.5 426.3 454.5 

الناتج الداخلي خارج 
 قطاع المحروقات 

915.9 1137.8 1463.2 1765.2 1897.3 2164.9 2286.1 2406.4 

 18.88 18.65 19.33 21.51 20.43 22.02 18.95 16.27 الضغط الضريبي 
 

 :  من خلال الجدول السابق  يتبين لنا 

 : أن  مستويات  الضغط الضريبي قد عرفت في تطورها مرحلتين مختلفتين 

 قل من تطور معدل الضغط الضريبي تطورا ايجابيا  متزايدا حيث انت ) 1995 – 1993(  ففي الفترة -

ى    % 16.27 ة                        1995سنة    %22.02ليصل إل ا مواآب ين لن ا يب رة الدراسة وهو م دل خلال فت  وهو أقصى مع

ار  الإصلاح الضريبي من                       ك نتيجة أث ات وذل الاقتطاعات الضريبية لحجم الناتج الداخلي الخام خارج المحروق

ة أخرى  و القاضية بتو                   دولي من جه د ال سيع القاعدة الضريبية و تقليص     جهة وتطبيق توصيات  صندوق النق

ريبي   رب الض ش و الته ة الغ ة لمحارب اء الأهمي ريبية  و إعط ين الإدارة الض ن تحس لا ع اءات ، فض الإعف

   .196 ص[24]ومختلف أشكال الفساد

 
فقد تميز معدل الضغط الضريبي خارج قطاع المحروقات بتطور سلبي حيث          ) 2000-1996( أما في الفترة     -

م    1999سنة   % 18.65ليصل إلى    % 20.43 أين سجل    1996بتداء من سنة    بدا يتناقص ا   سنة    % 18.88 ث
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ل        2000 ن ح ة م ات العمومي ه المؤسس ا عرفت ة م ادي نتيج اط الاقتص ع النش ى تراج ا إل ي رأين ذا ف ود ه   ويع
اليب نا                   اد أس ى إيج درة الإدارة الضريبية عل وازي وعدم ق ة   وخوصصة إلى جانب اتساع رقعة الاقتصاد الم جع

 .لمحاربة  الغش و التهرب الضريبي 

 
ى                  بقيت مستويات الضغط الضريبي في عمومها عبر مختلف السنوات ضعيفة  إذا ما قورنت بالنسبة المثل

رى           180 ص [83] %25:  التي وضعها آولن آلارك  و المحددة ب           دول الصناعية الكب ة بال ذلك  مقارن  ، وآ

ا          .  75 ص [21] % 27ولا يقل عن     %  42.5ا  السبع حيث يتجاوز معدل الاقتطاع أحيان      ذا فإنه ى ه إضافة إل

ونس                      ا في ت  24وفي  المغرب       % 20تعتبر  جد متواضعة  إذا ما قورنت بالدول المجاورة بحيث تجده عموم

ن %  دول اخرى اي ا قورنت ب ر ونفس الشيء اذا م ي الجزائ دل الضغط الضريبي  ف وق مع وهي معدلات تف

ا ،   % 23في الاردن  ،  % 24: بي  يقدر بنسجل متوسط ضغط ضري    % 37.5في مصر ،   % 21في ترآي

ا ،   ي الماني ان ،   %  30ف ي الياب ة ،     % 29.7ف دة  الامريكي ات المتح ي الولاي ا  %  45.1ف ي فرنس  [84]ف

   . 189ص

 
ع          تلاف  الواق را لاخ ك نظ بية  وذل ى نس ريبي  تبق تويات الضغط الض ة  لمس ذه المقارن ان ه ذا ف ع ه م

ة                   ا لاقتصادي و الاجتماعي لكن  دولة ودرجة نموها الاقتصادي الى جانب القناعة المتولدة لدى المكلفين في آيفي

تعداد النفسي                   177 ص [50]تصرف الدولة بالأموال العامة    ق الاس يدة  تخل ة والرش ة  العادل   ، فالسياسة  الانفاقي

ي  ذي عل بء  الضريبي ال ون الع م يتحمل راد وتجعله د للأف اتهم   الجي ة التزام ن تأدي ربهم م دم  ته ن خلال ع هم م

 .الضريبية نتيجة الثقة القائمة  بين المكلفين و السلطة 

ازال ضعيفا                        ة م ة  البترولي ان النتائج المسجلة عموما تبين لنا ان مستوى الضغط الضريبي خارج الجباي

ريبية آا   ة ض ود طاق ى وج دل عل ـا ي و م يل وه ات التحص ور عملي ن تط الرغم م اعها ب ن إخض ة  يمك من

  . 14 ص[85]للاقتطاع

 
افي                            در الك ة  بالق م تكن فعال يمكن القول إن السياسة  الجبائية المتبعة من خلال الإصلاحات الضريبية  ل

ا الضغط الضريبي و يمكن                             ر عنه وطني و التي يعب دخل ال ة  لل درة التكليفي حيث أنها لم تتمكن من تحسين المق

   : 29 ص[80]تاليةإرجاع ذلك إلى العوامل ال

 .ضعف الإدارة الضريبية  في إيجاد الأوعية الضريبية الملائمة ذات المرودية العالية  -

 تواضع مساهمة القطاعات خارج المحروقات في الناتج الداخلي الخام ، مما انعكس سلبا على مردودية                -

 .الجباية العادية 

 .ي و انتشار  ظاهرة التهرب الضريبي  ضعف الاقتطاعات الضريبية نتيجة انخفاض الدخل الفرد -

 . انتشار البطالة  التي  تفوت على الدولة إخضاع فئة آبيرة من أفراد المجتمع  -
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 .ارتفاع حدة التضخم  وتدهور قيمة العملة الوطنية ، مما يخفض القيمة الحقيقية لحصيلة الضرائب  -

 
  والاجتماعي تقييم فعالية السياسة الجبائية وفق المعيار الاقتصادي. 2.3

ه                   اعي وتوجيه تلجا اغلب الدول  ومن خلال سياستها الجبائية إلى التأثير على الواقع الاقتصادي و الاجتم

ى جعل السياسة                     بما يحقق أهداف السياسة العامة للدولة و الجزائر بتبنيها للإصلاحات الضريبية آانت تهدف ال

أثير               الجبائية اداة لترشيد الاستهلاك و تشجيع الادخار       ذا الت ة وآ ة و الأجنبي تثمارات  المحلي   ووسيلة تحفيز للاس

ه الضريبة في                      ذي يمكن  ان تلعب اعي ال دور الاجتم ال ال على هيكل الصادرات وتشجيعها  إلى جانب عدم  إهم

دابير الم                          ة الت ة  مدى  فعالي تخذة   تحقيق العدالة  الاجتماعية  وإعادة توزيع الدخل بين افراد المجتمع ،   ولمعرف

 :في اطار السياسة الجبائية على الجانب الاقتصادي و الاجتماعي تم تقسيم هذا المبحث الى المطالب التالية 

  
 .اثر السياسة الجبائية على السلوك الادخاري والاستهلاآي . 1.2.3

 .فعالية التحفيزات الجبائية . 2.2.3

 .تماعي انعكاسات  السياسة  الجبائية  على الواقع الاج. 3.2.3

 

 اثر  السياسة الجبائية على السلوك  الادخاري و الاستهلاآي .  1.2.3 
رات                         ى بعض المتغي اثير عل ه الضريبة  في الت ذي يمكن ان تلعب دور  ال ى ال  أشرنا في الفصل السابق ال

 .الاقتصادية  آالاستهلاك  و الادخار  ومن ثم تاثيرها على سلوك الافراد

 
ع من مستوى            لقد آان وضع الجزائر ف    انها الرف دابير التي من ش اذ آل الت ي نهاية التسعينات يتطلب اتخ

ة معظم عناصر                  ة ، فانخفاض مستوى انتاجي ة الوطني دعيم التنمي وارد لت الادخار وذلك في اطار  تعبئة  آل الم

ه تخلف   الإنتاج أدى الى ضعف الاقتصاد الجزائري وقصوره عن تكوين المدخرات وهو الامر الذي يترتب علي              

درة الاقتصاد             ذلك هو ضالة  مق آبير في الأوضاع الاقتصادية بصفة عامة ، بحيث ان المضمون الاقتصادي ل

  . 201 ص[24]في خلق التراآم الراسمالي  المحلي و الذي بدونه لايمكن للتنمية ان تقوم لها قائمة

 
وخاصة عن طريق فرض الضريبة       حاول الإصلاح الضريبي من خلال تدابير السياسة الجبائية الجديد ة           

وارد       بيل تخصيص افضل للم ي س ك ف تهلاك  وذل يد  الاس ة ترش افة  و الضرائب الجمرآي ة المض ى القيم عل

دور     : وتشجيع الادخار اللازم لتكوين رؤوس الاموال اللازمة  للاستثمار ،والسؤال الذي يطرح هو               ة ال ا أهمي م

ي ه ف ة ان تلعب ة الجبائي تطاعت السياس ذي اس يدها ال وطني وترش ار ال تويات الادخ ن مس ع م ي الرف ارآة ف  المش

ة         .  للاستهلاك   دلول للإجاب ان تحليلنا  لتطور مستويات الادخار للسنوات التالية للإصلاح يمكن ان تكون ذات م

 على السؤال السابق 
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  12 ص] 86[ )1998-1994(حساب تخصيص الدخل  الوطني النقدي  المتاح للفترة  : 28جدول رقم 
 ) دج6 10الوحدة (

 1998 1997 1996 1995 1994 البيان
 SCN  1307915 1761659 2256292 2458074 2467745الدخل الوطني 
 100721 103673 101948 115798 99888 تحويلات جارية

 SCN 1407803 1877457 2358240 2561748 2568467الدخل الوطني المتاح 
 1543111 1428900 1355199 1114808 837463 استهلاك نهائي للعائلات

 502465 459831 405369 340206 263934 استهلاك نهائي للادارة العمومية
 522890 673016 597672 422441 306405 الادخار الصافي

 20.36 26.27 25.34 22.5 21.76 %نسبة الادخار الصافي 
 2.568.468 2.561.748 2.358.240 1.877.457 1.407.803 المجموع
 

 
هي تواضع نسبة الادخار الصافي و التي آانت ) 28( ان اول ملاحظة تظهر  لنا  من خلال الجدول رقم        

نها                   . لسنوات الدراسة    % 23.24في متوسطها    ذا لاينفي   تحس فرغم  تواضع نسبة الادخار  الصافي الا ان ه

نة   بقت  الإصلاح آس ي س نوات الت ي الس نة لاخرى ، فف ن س بة 1989 و 1988م ذه النس ت ه ،  % 16.5 آان

ن     % 20.62 ك م د ذل ت بع والي و ارتفع ى الت ى  % 21.43عل نتي  %  21.76ال ى 1994 و 1993لس  عل

ن  آانت   1997 وواصلت هذا التزايد حيث بلغت أقصاها سنة  07 ص [87]التوالي ا عادت   % 26.27 أي إلا أنه

اع     ويمكن إرجاع  % 20.36  اين آانت 1998لتتناقص مجددا سنة     ى الارتف   هذا التدهور في نسبة الادخار إل

درة   ا ضعف الق ذي ترتب عنه ة وال ى و الثاني ة الأول ادة الجدول د إع ر وخاصة بع ه الجزائ ذي عرفت تمر ال المس

اع                            ذا  الارتف ؤدي ه الشرائية  و الذي من  شانه انه يؤدي إلى تخفيض  القدرة على الادخار ، وفي نفس الوقت ي

 . 202 ص[24]الشرائية للنقود مما يؤدي الى فقدان المدخرات  النقدية للكثير من قيمتهاالى تخفيض القدرة 

ا لمستويات الادخار و الجدول                         ارا معاآس ي عرفت مس  وفي المقابل  لهذا فان مستويات الاستهلاك الكل

 .ستهلاك يبين لنا تطور مستويات آل من الاستهلاك وآذا الميل الحدي لكل من الادخار و الا) 29(رقم 

 
 08 ص]87[ )1998-1994(تطور  الميل الحدي للاستهلاك و الادخار للفترة   : 29جدول رقم  

 )  دج6 10الوحدة (
 1998 1997 1996 1995 1994 البيــــــــــان

 2.045.577 1.888.731 1.760.568 1.455.015 1.101.397  الاستهلاك  الكلي 
 522.890 673.016 597.672 422.441 306.405 الادخار الصافي 

 79.64 73.73 74.66 77.50 78.23 (%)  نسبة الاستهلاك الكلي 
 20.36 26.27 25.34 22.50 21.76 (%)  نسبة الادخار الصافي 

 6.718 203.507 480.783 469.653 - التغيير في الدخل الوطني المتاح 
 156.845 128.163 305.553 353.617 - التغيير في الاستهلاك الكلي 

 -150.126 75.343 175.232 149.036 - التغير في الادخار 
 0.23 0.63 0.63 0.75 - الميل الحدي للاستهلاك 

 -0.34 0.36 0.37 0.31 - الميل الحدي للادخار 
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 :يتبين لنا ) 29(من خلال الجدول رقم 

ى أخرى و                 دما          ان مستويات الاستهلاك قد عرفت تناقصا  متواصلا  من سنة ال ذه النتيجة عن د من ه نتأآ

ذه         % 79.38و % 83.5 ، آانت    1989 ،   1988نعلم ان نسبة الاستهلاك  لسنتي          والي و انخفضت ه على الت

ى        1994و  1993لسنتي   % 78.23و   % 78.57النسبة بعد ذلك إلى       على التوالي مواصلة بذلك انخفاضها حت

ي      1997سنة   ن بلغت نسبة الاستهلاك الكل بح           % 73.73 أي وع من الك ع ن رة وق ذه الفت ي ان خلال ه ا يعن مم

ا يعكسه                        للسلوك الاستهلاآي حيث ان الزيادة في الدخل النقدي صاحبتها زيادة متناقصة في الاستهلاك و هو م

ل من           ى    1995سنة   0.75نطور الميل الحدي للاستهلاك حيث انتق ذا الأمر في         1997 سنة    0.63 ال و يعزى ه

ات التي تبنتها الجزائر و من بينها الإصلاح الضريبي ، إلا أن مستويات الاستهلاك            رأينا إلى مختلف الإصلاح   

 . على التوالي  %77و % 79.64حيث آانت 1999 و 1998عادت لترتفع مجددا في سنتي 

 
ة لنسب الادخار                   ة مقارن رغم تناقص نسب الاستهلاك بالنسبة لإجمالي الناتج المحلي الا أنها بقيت مرتفع

جلة و رة و         المس ذه الفت هدته ه ذي ش عار ال اع الأس را لارتف راد نظ ة للأف داخيل الحقيقي ة ضعف الم ك نتيج  ذل

ا            ي اغلبه ه ف تقلص و توج راد ت ة للأف ات النقدي ل المتاح ذي جع ر ال و الأم ة وه ة الوطني ة العمل اض قيم انخف

 .للاستهلاك 

 
ع أس                   ى رف ر المباشرة إل ا    لقد أدى الإصلاح الضريبي من خلال الضرائب غي عار السلع و الخدمات آم

ان       ى أخر ف أصبحت تخضع لها مجمل السلع الاستهلاآية الضرورية التي آانت مدعمة من طرف الدولة و بمعن

ذي         راد الشيء ال درة الشرائية للأف ى تخفيض الق ا أدى إل م توسيعه و هو م د ت ر المباشرة ق وعاء الضريبة غي

 . انعكس على مستويات الاستهلاك و الادخار 

 
يد الاستهلاك و تشجيع مستويات                  آ ة في ترش نتيجة للتحليل السابق يمكننا القول ان فعالية السياسة الجبائي

ي انخفض من                          دل الادخار المحل ا ان مع  %43الادخار آانت متواضعة جدا ان لم نقل معدومة خاصة إذا علمن

ع  مختلف السياسات المطبقة سنة لم تستط20، و هو تدهور آبير خلال فترة 1999سنة  % 23 الى 1980سنة 

 .20 ص[88]آبحه او توقيفه

 
  فعالية التحفيزات الجبائية 2.2.3

ى النشاط           أثير عل ى الت لقد هدف المشرع من خلال مختلف التحفيزات التي جاء بها الاصلاح الضريبي ال

ك نظرا                           ة و ذل ة الوطني ا يتماشى و اهداف التنمي ة بم ددة و مختلف لعجز التشريعات    الاقتصادي في جوانب متع

 السابقة بما تحتويه من تحفيزات على تحقيق الاهداف المسطرة لها ، وعدم قدرتها على 

 .التأثير على واقع الاقتصاد الجزائري 
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ة                دة مستويات مختلف ان تقييم فعالية التحريض الضريبي ينصرف بنا الى تحليل الآثار الناتجة عنه على ع

إن الأمر يستدعي دراسة و                     و للحكم على دور التحفيزات الضر       ري ف يبية و مدى جدواها في الاقتصاد الجزائ

دة و مدى مساهمتها في                               ا من مناصب شغل جدي تج عنه ا ن د الاصلاح و م تثمارات بع تحليل تطور حجم الاس

ة                   ة و ترقي تثمارات الاجنبي تحقيق التوازن الجهوي بين مختلف المناطق إضافة إلى الأثر المتعلق باستقطاب الاس

 .لصادرات و هي آلها عناصر تتكامل فيما بينها لتحقيق التنمية الاقتصادية ا

 

 الامتيازات الجبائية في إطار الإصلاح الضريبي. 1.2.2.3
ع من                     لم تستطع مختلف التشريعات السابقة التي تبنتها الجزائر تحقيق الغاية المرجوة منها في مجال الرف

ى                     مستويات الاستثمار و المساهمة في التن      د عل د اعتم انون جدي ي ق ى تبن دا بالسلطات ال ا ح مية الاقتصادية ، مم

ذا                      دة دراسات أنجزت في ه ائج ع اثر إعادة النظر في نظام الحوافز المعمول به سابقا و إصلاحه على ضوء نت

  .  104 ص[89]الإطار

 
م     منعطفا هاما بالنسبة لسياسة الاستثمار و ذلك من خلال صدور المرس           1993آانت سنة    وم التشريعي رق

ا                   10/1993 /05 المؤرخ في    12 /93 زات الضريبية بلغت في مجمله  45 ، و الذي حوى آما هائلا من التحفي

ة المضافة  19 منها بالضرائب المباشرة و 27اجراءا بين إلغاء و تعديل و إتمام ، يتعلق      [22] بالرسم على القيم

ل           ، و توجه هذه الامتيازات لنوعين من الأنظمة المت         ام و النظام الخاص و تتمث علقة بالاستثمار و هي النظام الع

  59 ص[91]هذه الامتيازات تبعا لكل نظام فيما يلي

 

 :و يمكن إجمال أهم هذه الامتيازات في العناصر التالية  :الامتيازات الجبائية المتعلقة بالنظام العام -ا
 .جزة في إطار الاستثمارالاعفاء من ضريبة نقل الملكية على آل المشتريات المن-

  في الألف فيما يخص عقود الإنشاء و  5تطبيق رسم ثابت في مجال التسجيل بنسبة منخفضة تقدر ب -

 .  رفع راس المال 

اريخ الحصول                       - داءا من ت اري ابت تثمار من الرسم العق إعفاء الملكيات العقارية التي تدخل في اطار الاس

 .عليه 

قيمة المضافة على السلع و الخدمات التي توظف مباشرة في إنجاز المشروع                الإعفاء من الرسم على ال     -

ى                         ذه السلع و الخدمات إل ، سواء آانت مستوردة او محصل عليها من السوق المحلية ، شرط أن توجه ه

 .إنتاج مواد و خدمات تخضع للرسم على القيمة المضافة 

در ب        - ارك بالنس     % 3 تطبيق نسبة منخفضة تق وق الجم دخل مباشرة في             لحق واد المستوردة التي ت بة للم

ة و                    إنجاز الاستثمار ، و يمكن التنازل عن هذه المواد المستوردة بالاتفاق مع الوآالة الوطنية لدعم و ترقي

  ) .APSI(متابعة الاستثمارات 
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اح الشرآات  - ى ارب ن الضريبة عل نوات م نتين و خمس س ين س راوح ب دة تت اء لم دفع IBS إعف ن ال  و م

 .TAPو من الرسم على النشاط المهني VFلجزافي ا

در ب         - نخفض يق دل م ق مع ن تطبي اء يمك دة الإعف اء م د انقض ادة    %33:  بع د إع اح عن ى الأرب   عل

 استثمارها 

اح                          - ى أرب م من الضريبة عل ام و دائ اء ت  في حالة تصدير المنتجات ، المؤسسة المصدرة تستفيد من إعف

و الرسم على النشاط المهني ، و ذلك بالنسبة لرقم الأعمال عند الصادرات       الشرآات ، و الدفع الجزافي ،       

 على رقم الأعمال الإجمالي 

درة ب                -  اب العمل المق ال            % 7الاستفادة من نسبة اشتراآات أرب ع العم  ، رسم الأجور المدفوعة لجمي

 . سنوات 05 و 02خلال فترة الإعفاء المتراوحة بين 

دة      تستفيد المشتريات من ا    - وين المنتجات المع ة لتم لسوق المحلية للسلع المودعة لدى الجمارك و الموجه

 .للتصدير من إعفاء لكل الحقوق و الرسوم 

 : الامتيازات الجبائية المتعلقة بالأنظمة الخاصة -ب

ي    ا المؤسسات الاقتصادية ف وم به ي تق تثمارات الت ى الاس ة عل ازات الجبائي يطبق النظام الخاص بالامتي

، آذلك المؤسسات التي تمارس نشاطاتها في المناطق الحرة  ) ZONES à PROMOUVOIR(ناطق المعدة للترقية الم

)zones franches(  

 :التحفيزات الجبائية المتعلقة بالاستثمارات المنجزة في المناطق المعدة للترقية -1

ة في ا                دة للترقي اطق المع تثمارات لسنة     تستفيد المؤسسات التي تمارس نشاطاتها في الن انون الاس طار ق

 : من الاعفاءات الجبائية التالية 1993

تثمرون       :  خلال فترة انجاز الاستثمار      - تفيد المس عند انشاء المؤسسة ، بمعنى بداية انجاز مشروع استثماري يس

 )و التي تعتبر نفس الاعفاءات الواردة في النظام العام : (من الاعفاءات الجبائية التالية 

 .اء من حقوق التحويل فيما يخص العقارات الضرورية للاستثمار  إعف-

ع رأس            % 1 في الالف عوضا عن      5 معدل منخفض يقدر ب      - د الانشاء و رف بالنسبة لحقوق التسجيل عن

  .2001 الصادر في سنة 01/03 في الالف وفقا للامر 2المال ، آما عدلت هذه النسبة لتصل الى 

ا للامر   10اري ، آما حددت المدة هنا ايضا ب  اعفاء دائم من الرسم العق -  سنوات من تاريخ الانجاز تبع

  .2001 لسنة 01/03

 . اعفاء  من الرسم على القيمة المضافة عند شراء او استيراد المواد الاولية و التجهيزات - 

 . بالنسبة لحقوق الجمارك  % 3 معدل منخفض يقدر بــ - 

تغلال  - رة الاس لال فت ذه:  خ ي ه ة    ف زات جبائي ن تحفي دمات م لع و الخ ة للس ات المنتج تفيد المؤسس رة تس  الفت

 :إضافية ، و اآثر تحفيزا مقارنة بالنظام العام ، وتتمثل هذه التحفيزات فيما يلي 
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ى             10 سنوات و لا تزيد عن       05اعفاء لمدة لا تقل عن      - ي من الضريبة عل  سنوات منذ بداية النشاط الفعل

ة و                  ارباح الشرآات ، الدف    دة لتصبح ثابت د عدلت الم ي  ، وق ى النشاط المهن ع الجزافي ، و من الرسم عل

 2001 لسنة 01/03 سنوات ، وفقا للامر رقم 10محددة بـ 

دره                     - اطق الخاصة من تخفيض ق ربح     % 50  بعد انقضاء فترة الاعفاء تستفيد المؤسسات في المن  من ال

 % 33المعاد استثماره و الخاضع لمعدل منخفض 

ى           - دفع الجزافي ، والرسم عل اح  ، و ال ى الارب ام من الضريبة عل م و ت اء دائ ة التصدير ، اعف  في حال

 . النشاط المهني  ، و ذلك بنسبة رقم الاعمال المصدر على رقم الاعمال الاجمالي و ذلك بعد فترة الاعفاء

 

  :التحفيزات الجبائية المتعلقة بالاستثمارات المنجزة في المنطق الحرة-2

اطق الاخرى ، و                      ك الممنوحة في المن  تكتسي الامتيازات الممنوحة في المناطق الحرة اهمية اآبر من تل

 :تتمثل هذه الامتيازات في 

وم و          - رائب و الرس ع الض ن جمي اطها م بب نش رة بس اطق الح ي المن ام ف ي تق تثمارات الت ى الاس  تعف

 :الاقتطاعات ذات الطابع الجبائي و الجمرآي باستثناء

 الحقوق و الرسوم المتعلقة بالسيارات السياحية غير المرتبطة باستغلال المشروع  �

 مساهمات الاشتراآات فر النظام القانوني للضمان الاجتماعي  �

 . تعفى عائدات رأس المال الموزعة الناتجة عن نشاطات اقتصادية تمارس في المناطق الحرة -

غ أجورهم ، في حين       %20الدخل الاجمالي بنسبة      يخضع العمال الاجانب لنظام الضريبة على        -  من مبل

 .يخضع العمال الجزائريين لمبادئ القانون العام 

 
د هو                          تثمارات الجدي انون الاس ا ق دابير التي جاء به ان السؤال الذي يتبادر الى الاذهان بعد معرفة اهم الت

ر و  الى أي مدى استطاعت هذه المزايا و التحفيزات الجبائية التأثير عل      ى الواقع الاقتصادي و الاجتماعي للجزائ

 .من ثم المساهمة في التنمية الوطنية 

 
 دور الحوافز الضريبية في تفعيل الاستثمار والتشغيل .2.2.2.3

ا في           ازل عنه ا التي تتن لا شك ان الدولة من خلال تبنيها لنظام الحوافز الضريبية تفقد الكثير من ايراداته

 و يصبح تعويض هذه التضحية مرتبط بمدى فعالية التحفيزات الجبائية في المجالات         سبيل تحقيق اهداف اخرى   

اره اساس آل                    ك باعتب المرغوبة و آان من بين اهداف نظام التحفيزات السعي  الى رفع مستوى الاستثمار و ذل

 تنمية فالى أي مدى ساهمت هذه الحوافز في تحقيق هذا الهدف ؟
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ين سنتي       بلغ العدد الاجمالي للمشاريع    ا ب تثمار م رر الاس  و 2000و 1993 الاستثمارية الحاصلة على مق

ـ          43.213هي الفترة التالية للاصلاح    در بـ ة تق ادل   3.343.499.00  مشروع بتكلفة اجمالي ا يع  77.37دج أي م

   . 287 ص[44] مشروع آمتوسط لكل سنة5401مليون دج للمشروع الواحد و 

 
ال الا ي مج جلة ف ائج المس ة  ان النت انون ترقي ي ق ا ف ل اساس ائي المتمث ا ان الاصلاح الجب ين لن تثمار تب س

ام                               اه الع ه الاتج دل علي ا ي ذا م ة من الضرائب و ه داخيل الدول ع م ل في رف د حقق الهدف المتمث الاستثمارات ق

ى عكس     ال عل م الاعم ى رق رة عل ر المباش وم غي توى الرس ى مس ة خاصة عل ة الجبائي داخيل الدول د لم المتزاي

ى الاشخاص                ال ع عل دخل التي تق ى ال رسوم المباشرة التي لم تتطور آثيرا حيث نلاحظ ان حصة الضرائب عل

بة    ي المتوسط بنس در ف ي تق رة و الت الي الضرائب المباش ن اجم ر م ل الحصة الاآب ين تمث ى % 50الطبيعي  عل

اح الشرآات التي لا تتعدى في المتوسط                  الي الض    % 10خلاف الضريبة على ارب  [89]رائب المباشرة من اجم

   .112ص

 
ة  رة الدراس جل خلال فت تثمارات المس م الاس ي  ) 2000-1993( ان حج ات الت توى الطموح ن بمس م يك ل

ة  و لايمكن              زات مغري ه من تحفي تثمار في طيات انون الاس ه ق آانت تتطلع اليها الدولة و ذلك مقارنة مع ما حمل

ي التشر        ى عيب ف ك ال اي حال من الاحوال ارجاع ذل دهور     ب ى ت ك ال ود ذل ا يع يعات الضريبية  وحدها و انم

ى            الوضع الامني و عدم توفر الاستقرار السياسي الذي عرفته الجزائر خلال هذه الفترة و هو الامر الذي ادى ال

 .تردد المستثمرين المحليين و الاجانب في استثمار اموالهم في بيئة  يكتنفها الكثير من المخاطر 

 
بتها            في جانب آخر و عل     ة التي عرفت نس ى اعتبار  ان الهدف من تشجيع الاستثمار هو امتصاص البطال

ال ،             اعي  لشريحة واسعة من العم ا تسريح جم تزايدا مستمرا نتيجة تطبيق الاصلاحات الهيكلية التي نجم عنه

تثمارية للفت  اريع الاس ع المش بة لجمي ة بالنس ل المحقق دد مناصب العم ى ان ع ير الاحصائيات ال   -1993(رة تش

دل        1.604.891بلغ  ) 2000 تثماري          37 منصب عمل أي بمع   ،   289 ص [44] منصب عمل لكل مشروع اس

 .                              منصب شغل 200.611أي بمتوسط سنوي  يقدر ب

 
ة                     ي مستوي البطال اظ عل ان الدراسات التي قامت بها العديد من المؤسسات المختصة تؤآد على أنه وللحف

ذلك    .منصب شغل سنويا300.000 و 200.000لحالي يتعين إنشاء مابين   ا ي الظاهرة ف أما القضاء بشكل آلي عل

 .99 ص[92] منصب شغل لمدة ثلاث سنوات متتالية750.000و700.000يستدعي خلق ما بين 

 
تثمارية                      يمكن  بأجراء مقارنة بسيطة للأرقام السابقة مع ما تحقق من مناصب شغل نتيجة المشاريع الاس

ى        ة عل ي المحافظ اهم ف ا ان تس ا م تطاعت نوع ة اس زات  الجبائي لال التحفي ن خ ة م ة الجبائي ول ان السياس الق
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ى       نة ال ن س دلاتها م ن مع يض م تطع التخف م تس ا ل نوات ، إلا أنه ر الس ة عب بة  البطال جلة لنس تويات المس المس

 أخرى،وهو ما يمكن تبيينه من خلال الجدول التالي 

 % : الوحدة            22 ص] 14[ )1999 – 1991(تطور معدل البطالة للفترة  : 30جدول رقم     

 

            السنوات

 19981999 1997 1996 1995 1994 1993 1992 1991 البيـــــان

 29.2 28 24.3626.9927.9929.2 29.25 27.30 21 %النسبة البطالة 

 
ي    1994معدل البطالة لم ينخفض إلا خلال سنة      ان  )30(يتبين لنا من خلال الجدول رقم         حيث سجل ادن

ى       %24,36نسبة له وهي  ع مجددا حيث وصل إل اد ليرتف م  مخيف ادا    1999سنة  %  29,2 إلا انه ع  وهو رق

ذر                              ين الشباب آالمخدرات والإجرام وين لبية خاصة ب ا من مخاطر انتشار الأمراض الس علمنا انه سيزيد حتم

.                                                                                                         اعي بتفكك النسيج الاجتم

 
تثمار   انون الاس ان ق ر ف ار آخ ي إط ة   12-93ف ي تضمنها والمتعلق زات الت ن خلال التحفي ي م ان يرم  آ

ة بالنس   ة الخاص اريع         بالأنظم ي للمش ع الجغراف وى للتوزي وازن جه ق ت ى تحقي ا إل راد ترقيته اطق الم بة للمن

ة  تطوير                    ذا بغي وب وه اني للجن ر ونظام الطوق الث وب الكبي ا نستشفه من خلال نظام الجن الاستثمارية وهو م

ذي     ان نظام التحفيزات المتعلقة بالن    . المناطق المعزولة والجنوبية وفك الخناق عن المدن الكبرى          ظام  الخاص ال

دا             12-93تبنته الدولة  من خلال قانون الاستثمار         ام التى تشير فى ه ه الارق ا تبين ذآر وهو م لم يكن ذا فعالية ت

ات     ر  ( الاطار الى ان تمرآز المشاريع الاستثمارية آان في اغلبه في  المناطق الشمالية ، حيث نجد ولاي الجزائ

د حصلت             ) ران ،تيزي وزو، بجاية   البليدة، تيبازة ،بومرداس ،سطيف ،وه    , ات الشمال ق ل بعض ولاي والتى تمث

 من مجموع المشاريع الاستثمارية في  %52 مشروع استثمارى  وهو ما يمثل نسبة   22.483في مجموعها علي    

ات   د ولاي ين نج كرة(ح ت،اليزى ،البيض،تندوف،النعامة،بس ات  ) ادرار،بشار،تامنغس ل بعض الولاي ي تمث والت

د  ة  ق ي    الجنوبي ا عل ي مجموعه لت ف ل   2376 حص و مايمث ط وه روع فق اريع   %5.50 مش وع المش ن مجم  م

 .287 ص[44] )2000-1993(الاستثمارية للفترة 

 
ق       ان تحقي ول ب ا الق تثمارية يمكنن اريع الاس ي للمش التموقع  الجغراف ق ب ا يتعل ابقة فيم ائج الس النظر للنت ب

رة ا             ي آث ة عل ة  اقتصادية               التوازن الجهوى لا يعتمد بصورة مطلق وفير بني رتبط بت ا ي در م لحوافز الضريبية بق

 .تشجع علي الاستثمار بما فيها بنية تحتية ومؤسسات مالية ومرافق اجتماعية ضرورية 
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 تطور الاستثمار الأجنبي المباشر. 3.2.2.3
رة او غ      ي ت مباش واء آان ا س ارج موطنه تم خ ى ت تثمارات الت ك الاس ة تل تثمارات الاجنبي د بالاس ر قص ي

ي هو                      تثمار الاجنب دة شرآات فالاس دة دول او شرآة واحدة او ع ة واحدة او ع مباشرة و سواء آانت ملك لدول

دول   ين ال ل ب ي تنتق ة الت وال الدولي رؤوس الام ة ل لال اصلاح  ،   35 ص[93]حرآ ن خ ر م عت الجزائ د س وق

ى        93/12سياستها الجبائية عن طريق وضع  القانون         تثمارات ال ق بالاس ة       المتعل تثمارات الاجنبي استقطاب الاس

بعض المشاآل الاقتصادية    موسيلة مك اتها خاصة المباشرة منها و ذلك على اعتبار    لة للاستثمار المحلى و حلا ل

ة       ا الملائم اءة العم  ، علاوة على آونه طريقة فعالة لاآتساب المزيد من الكفاءة من خلال التكنولوجي ع آف ة  اورف ل

ر        تطور ا  ، الا ان    الوطنية   م يكن   لاستثمارات الاجنبية في الجزائ ا        ل ة بتبنيه ه الدول ا آانت تطمح الي بمستوى م

  ). 31(ة الجديدة و يمكن تبيين ذلك من خلال الجدول رقم يربيض الحوافز اللسياسة 

 
 114 ص]89[  المباشرة في الجزائرالأجنبية الاستثمارات تطور قيمة : 31جدول رقم 

 لار  مليون دو :الوحدة        
 قيمة الاستثمار الأجنبــي المباشر السنـــــــــة

1997 260 
1998 501 
1999 507 
2000 438 
2001 1.196 
2002 1.000 

           
ا             لنا الارقام السابق   توضح   ك رغم تطوره ة مدى ضعف قيمة الاستثمارات الاجنبية المباشرة المسجلة وذل

 .الايجابي من سنة الى اخرى 

 
د آا نة لق ة 2001نت س ا من حيث قيم ة افريقي ة الثالث ي المرتب ر حيث جاءت ف بة للجزائ تثنائية بالنس  اس

ع رخصة             متجاوزة  الاستثمارات المباشرة     ى بي ك ال ود الفضل في ذل ونس  و يع ا و ت  آل من مصر و نيجيري

 .شرآة اوراسكوم لالهتف النقال 

 
 من اجمالى الاستثمارات العالمية التى       % 0.001ر الا   لم تمثل نسبة الاستثمار الاجنبي المباشر في الجزائ       

 .114 ص[89] 2001مليار دولار عام  800 مليار دولار مقابل 543 ماقيمته 2002بلغت سنة 

ا  % 80ترآزت اغلب الاستثمارات الاجنبية المباشرة في الجزائر في قطاع الغاز و النفط بنسبة      % 20 ام

دمتها  الصناع    ف لقطاعات  و  على باقي  ا   توزعت  قد  ف تبقيةالم ة  ات ي مق رى   ،  الكيميائي   ، السكن ،  الاشغال  الكب

  .109 ص[94]قطاع الصلب  وآذا القطاع الفلاحي والغذائي  والتامينات 
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ا   % 42اما فيما يتعلق بمصادر هذه الاستثمارات  فنجد ان الاتحاد الاوروبي يستحوذ على  ما نسبته              منه

اة أي             % 25.6د بلغت نسبة استثماراتها       اما الدول  العربية  فق      ة و النسبة المتبق تثمارات الاجنبي  32.4من الاس

 .فقد توزعت على باقي الدول الاخرى % 

 
آنتيجة لما سبق يمكن القول انه على الرغم من آل التدابير و الاجراءات  التي  تبتتها  الجزائر و الرامية             

راء                الى استقطاب الاستثمارات الاجنبية المب     ل ان الخب ا ، ب ذبا له اشرة الا انها ما زالت  تعتبر من الدول الاقل ج

ر المحيط                        بطء المسجل  في تغيي ى ال النظر ال ذا الوضع لسنوات ب الاقتصاديين  الدوليين  يتوقعون  استمرار ه

د 2003الاقتصادي آما اشار اليه اخر تقرير صدر عن صندوق النقد الدولي  حول الجزائر لسنة     ذا    ، وق د ه  اآ

ى                 ة عل ر للسنة الثاني ذي  صنف الجزائ ة  ال م المتحدة  للتجارة و التنمي ؤتمر الام التوجه التقرير الصادر عن م

ـ    درة ب ة  مق ة اجمالي ي المباشر وبقيم تثمار الاجنب تقطابا للاس اطا و اس ل نش دول الاق والي ضمن ال ار  1الت  ملي

ة المسجلة          2002دولار لسنة    ة        % 27 بنسبة    2001 للسنة الماضية       أي بتراجع عن القيم ذلك  المرتب ة ب محتل

تثمارات   و   0.3 في القدرة على استقطاب الاستثمارات الاجنبية بمؤشر   111 دفق الاس  آمؤشر  0.216 لنتائج ت

ى                          ا عل د سجلت تراجع ر ق ذلك  تكون الجزائ ة المباشرة ، وب تثمارات  الاجنبي لقدرة الدولة على استقطاب  الاس

 .104 ص[89]% 51دولي  يقدر بـالمستوى ال

 
تثمارات          ق باستقطاب الاس ا يتعل لم تكن السياسة  الجبائية المتبعة خلال الاصلاحات ذات فعالية  تذآر فيم

ة                        ة بالسياسة الجبائي دابير و الاجراءات المتعلق ذا الفشل لعيب في الت الاجنبية المباشرة الا انه لا يمكن ارجاع ه

ى                   فقط و انما يمكن ارجاع ذل       ي عل تثمر الاجنب دام المس ة بجوانب اخرى، فاق د من العوامل المتعلق ى العدي ك  ال

ام                      ا يرجع  في المق ه ، وانم اءات الممنوحة  ل ازات و الاعف ى حجم  الامتي الاستثمار  او احجامه  لا يتوقف عل

اءات و الضمانات                   دا من       الاول الى مدى توفر المناخ الاستثماري  الملائم الذي  لا تمثل الاعف  الا عنصرا واح

  ،  ويمكن  اجمال اهم العوامل التي حدت من     266 ص[95]عناصره المتعددة و هو ليس اهمها على الاطلاق      

 : تطور الاستثمارات الاجنبية المباشرة  في الجزائر في النقاط التالية 

رار    - توى صناع الق ى مس دة عل ة موح اب رؤي تقرار السياسي  و الاقتصادي وغي دم الاس بخصوص  ع

ا زالت                     رارات الاقتصادية م ى ان الق ات اضافة ال الاستثمارات الاجنبية المباشرة وآذا غياب سلم الاولوي

 .تتاثر تاثرا مباشرا بالمواقف السياسية خاصة على المستوى العربي 

الم   غياب الادوات ووسائل التنفيذ الحديثة من وسائل الاتصالات وتدفق المعلومات في عهد اصبح فيه ال      - ع

 .قرية صغيرة علاوة عن غياب  بنك للمعلومات خاص بالجزائر وبمناخها  الاستثماري 

تثمارات المباشرة بغض النظر                          - ا في توجه الاس ا تلعب دورا هام ضعف  البنية  الاساسية التي ثبت انه

 .عن الامتيازات  الضريبية  و الضمانات التي يمنحها  البلد المضيف 

 سياسات الاقتصادية  وغياب  التخطيط المنظم و الاعتماد  على العشوائية  في الكثير  عدم وضوح ال-       
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        من الامور  خاصة فيما يتعلق بالتعديلات  الكثيرة و السريعة فيما تمنحه النصوص القانونية  من 

 ة و الجديدة ومنه        مزايا بما يزيد من  احتمالات صعوبة  التنسيق و الربط بين  التشريعات القديم

       احتمالات  تشتت المستثمر الاجنبي بين هذه النصوص علاوة على انها حديثة  العهد وان ما يطرا 

        عليها من تعديلات يزيد من تعميق الاثار السلبية لهذه التعديلات  ومن الحاجة الى تفسيرات لنصوصها 

 .115 ص[89]نها المستثمر الاجنبي       لابراز المزايا التي يمكن ان يستفيد م

بيل   - ى س الجزائر عل وبية ف وة و المحس ة والرش ات آالبيروقراطي ذر بعض الاف ة  تج اد نتيج ار الفس انتش

ال لسنة                    ة ومحيط الاعم  2005المثال تعاني من مشكل اساسي حسب تقرير البنك العالمي الخاص بالتنمي

ا ا   كل عبئ ي تش اوي الت ولات والرش ي العم ل ف ات اذ  ، يتمث تثمارية والمؤسس اريع الاس ى المش افيا عل ض

  .6 ص[96] من رقم اعمال الشرآات% 6قدرها البنك العالمي بـ 

 ضعف تسويق الفرص المتاحة للاستثمار في الجزائر حيث ان السلوك السائد اليوم  لدى المسؤولين هو     -

و                     م لا يقوم زمن فه ه ال ا علي ارات الاجانب ، وهو منطق عف ود في سبيل التعريف         انتظارهم لزي ن بمجه

ة المشارآة                     ذا نتيجة ضعف وقل ك وه ا الممنوحة بخصوص ذل بالفرص الاستثمارية في الجزائر والمزاي

ة       ى المنظم ي الانضمام ال ر ف اخر الجزائ ى ت افة ال ة اض ال الدولي ال الاعم ات رج ديات وملتقي ي المنت ف

 .26 ص[97]العالمية للتجارة وبطء المفاوضات المحققة لذلك 

تم بشكل         - اليب التعامل مع الادارة ت آثرة العوائق الادارية الناجمة عن تعقيد الاجراءات حيث نجد ان اس

الم     ي الع ائدة ف ات الس ع الممارس اقض م ي     . يتن روع ف لاق مش ة لانط طة اللازم ة المتوس دة الزمني فالم

ة الا         ة دعم وترقي تثمر    الجزائر قدرتها الغرفة الصناعية بخمس  سنوات ، وحسب وآال ان المس تثمار ف س

ام                 ام وع ين ع ا ب دة م ى م اج ال ل والاراضي يحت المتحكم والمتوفر على المعلومات والحاصل على التموي

ة من مختلف المصالح              90ونصف مع اجراءات لا تقل عن         ة مطلوب ة اداري ذي        .  وثيق ذا في الوقت ال ه

ابيع ،  7 الى 4 ، البرازيل ما بين  اسبوع24يستغرق فيه مدة انطلاق مشروع في المانيا ما بين يوم و           اس

ابين         28اسبانيا ما بين اسبوع و       ان م ين          10 و   3 اسبوع ، اليون ا ب ابيع والسويد م ابيع  4 و   2 اس  [97]  اس

 .   23ص

 
رى     ارات اخ روط و اعتب وفر ش ب ت ازال يتطل ر م ي الجزائ ة  ف تثمارات الاجنبي تقطاب الاس ان  اس

 :زات  الضريبية ومن اهم هذه الشروط ضرورية  تكون مكملة  لسياسة التحفي

 . استقرار المنظومة التشريعية و المحيط السياسي و الامني - 

 .  محاربة آل اشكال الفساد وتطهير المحيط من البيروقراطية والمحسوبية والرشوة على الخصوص - 

د -  تثمارية  وقواع رامج وخرائط اس وك ( وضع  خطط وب ا  للم) بن ات و اتاحته ي  معلوم تثمر الاجنب س

 .لتكون اداة للدولة توضح من خلالها اهدافها من الاستثمارات الاجنبية  
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ا       - ة ، وغيره ديمها باسعار  التكلف  الاهتمام بالبنى  الاساسية واعتبارها من التزامات الدولة  المضيفة وتق

  . 116 ص[89]رة من التسهيلات  التي من شانها العمل على استقرار الاستثمارات الاجنبية المباش

 . تطوير السوق المالي  وتشجيعها و فتحها لرؤوس الاموال الدولية -

 تطوير الجهاز المصرفي بما يتماشى  ومتطلبات  الاستثمار الاجنبي من خلال تحسين نظام  الخدمات                     -

 .المصرفية 

تثما - روع الاس ريبية  واداء المش ولفز الض نح الح ين م ربط ب تهدف ال ات تس ع سياس ذه   وض ري وه

ذ المشروع                            دء في تنفي زامن  مع الب ى مراحل تت السياسات تشترط  ان يتم  منح الحوافز المتفق عليها عل

 .592 ص[60]وحتى مرحلة تشغيله

   قياس درجة  حساسية  آل نوع من الاستثمار الدولى المباشر  للحوافز الضريبية  حتى يتم -

د ال    ق العائ وافز تحق ك الح ن ان تل ق م وافز        التحق ق الح ه لا يجب ان تطب ك  ان ي ذل ا ، ويعن ع منه متوق

نفس الدرجة ، أي يجب ان                     ة المباشرة ، وب تثمارات الاجنبي واع الاس ع ان ى جمي الضريبية  بشكل عام عل

ذا يجب ان تختلف حسب القطاعات                       تختلف الحوافز الممنوحة للصناعة عن تلك الممنوحة  للخدمات وآ

  . 592 ص[60]المنطقة  المراد  تنميتهاالمراد  ترقيتها وايضا  حسب 

 
ود الشراآة مع الاجانب ليست                      رام عق آخلاصة لما سبق يمكن القول ان استقطاب الاستثمار الاجنبي واب

رين    اه الاخ ي اتج د وتحرك ف ارة عن جه و عب ا ه در م ذلك بق رار ب ـاذ ق رد اتخ ا مج ـفي لتحقيقه ة يك رد ني مج

ومي         باصلاح المناخ الاستثماري القائم ،       ة في اداء الاقتصاد الق ز الثق ات     . وتعزي روز عقلي ك الا بب ولايكون ذل

 .26 ص[97]مقطوعة الصلة عن مفاهيم التسيير الاداري ومؤمنة بحرية المبادرة الفردية

  

 بي في ترقية الصادراتيرضلية الحث الا فع.4.2.2.3
إجراء آان من المنتظر       ا و     الإصلاحات  ب ى الخصوص          السي  إصلاح   الاقتصادية عموم ة عل اسة  الجبائي

ات وتسعى         ترقية  الرفع من قدرات الاقتصاد الوطني في مجال التصدير  من خلال              الصادرات خارج المحروق

ا   ت إلى الاستثمارتلفت قوانين   مجة في القانون الضريبي و    درالموتصدير  البية المحفزة على    يرضالمزايا ال  حقيق م

  :  289 ص[44]يلي

 جلب العملة الصعبة -

 تنويع الصادرات -

 زيادة القدرة التنافسية للسلع الجزائرية في الاسواق الخارجية -

 
ات            من شانه ان يجعل     وتحقيق هذه الاهداف     ل  حساسية لتقلب مستويات الاحتياطي والميزانية العمومية  اق

ة     وللتمكن  . 12 ص[97]التي ارتبط الاقتصاد الجزائري بها لفترة طويلة من الزمن سوق النفط    يم فعالي من تقيس
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ك  من خلال تق                  ة وذل زات ال     ي السياسة الجبائية  في التاثير على هيكل الصادرات الوطني ائج التحفي ة يربيض يم  نت

ابقة  ل         ة  الس ادرات للمرحل ل الص ع هيك ة  وض ا معرف ب من ر يتطل ان  الام ة ف زات   تالمختلف ذه التحفي ي ه بن

  .الضريبية الجديدة 

 
 112 ص]89[ 1993-1990ل الصادرات حسب المنتجات للفترة الممتدة بين تطور هيك : 32جدول  رقم 

    مليون دج: الوحدة 

 1993 1992 1991 1990 السنـــــوات

النسبة  المبلغ المنتجـــــات
% 

النسبة  المبلغ
% 

النسبة  المبلغ
% 

النسبة  المبلغ
% 

 0.98 2.305 0.73 1.767 0.45 990 0.45 451 مواد غذائية

 95.24 224.241 95.85 233.009 96.91 212.592 96.11 87.021 ت وطاقةمحروقا

 0.26 615 0.29 714 0.36 780 0.28 285 منتجات خام

منتجات نصف 

 مصنعة

1.881 1.86 3.059 1.39 5.077 2.1 6.705 2.85 

 0 6 0.01 84 0.04 89 0.03 30 تجهيزات فلاحية 

 0.17 407 0.61 1.490 0.5 1.107 0.68 682 تجهيزات صناعية

 0.5 1.169 0.41 996 0.35 764 0.59 594 مواد استهلاآية

 235.448100 243.087100 219.381100 100 100.949 المجمـــــوع

 

ابق  دول  الس ن خلال الج ز  يم ة  يتمي دة طويل ل  الصادرات ظل ولم ا  ان هيك ين لن ة تب صادرات بهيمن

ذي  الأمر و وه1993 و  1990  ما بين سنوات % 96و  % 95بين  تراوح ما تالمحروقات التي شكلت نسبة   ال

ة  صادرات  المنتجات              إصلاحاستدعى     ق ترقي ذا الهيكل عن طري  الآخرى  السياسة الجبائية  بهدف  تغيير  ه

ات           إلى خارج  قطاع  المحروق ة  المساهمة في            ال و الإجراءات  أي مدى استطاعت       ف دابير  الضريبية المختلف ت

 ذا الهدف ؟تحقيق ه

 
ة للاصلاح ونحاول مقارن            ه للاجابة  على هذا السؤال سنتعرض لتطور هيكل الصادرات للسنوات التالي  ت

 .للفترة  السابقة له 
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  ]98[1993-1990تطور هيكل الصادرات حسب المنتجات للفترة الممتدة بين  :33جدول  رقم 
    مليون دج: الوحدة 

 1997 1996 1995 1994 السنـــــوات
النسبة  المبلغ المنتجـــــات

% 
النس المبلغ

 %بة 
النس المبلغ

%بة 
النس المبلغ

%بة 

 0.26 2.136 1.0 7.448 1.0 5.292 0.39 1.228 مواد غذائية

 96.3 762.613 93.5 689.828 94.8 463.926 96.62 301.984 محروقات وطاقة

 0.3 2.309 0.32 2.409 0.38 1.859 0.26 809 منتجات خام

منتجات نصف 
 مصنعة

7.263 2.33 13.541 2.77 27.165 3.68 22.341 2.82 

0.00 57 0.02 164 0.04 190 0.03 105 تجهيزات فلاحية 
7 

 0.17 1.327 0.34 2.519 0.17 858 0.10 315 تجهيزات صناعية

 0.17 1.327 0.11 8.544 0.72 3.528 0.27 842 مواد استهلاآية

 100 792.228 100 738.080 100 489.196 100 312.546 المجمـــــوع

1998 1999 2000 2001 2002 
النسبة  المبلغ

% 
النسبة  المبلغ

% 
النس المبلغ

 %بة 
النس المبلغ

%بة 
النس المبلغ

%بة 
1.703 0.28 1.732 0.20 2.409 0.14 2.626 0.17 3.107 0.20 

567.663 96.1 802.412 96.00 1.589.071 97.1 1.431.551 96.6 1.442.230 96.1 
2.937 0.49 2.932 0.35 3.312 0.20 2.858 0.19 3.984 0.26 

15.742 2.6 22.990 2.7 35.009 2.1 38.939 2.6 42.952 2.8 
58 0.01 1.799 0.21 828 0.05 1.699 0.11 1.593 0.10 

1.292 0.21 2.798 0.33 3.538 0.21 3.476 0.23 3.904 0.26 
1.116 0.18 1.199 0.14 1.054 0.06 927 0.06 1.992 0.13 

590.572 100 835.798 100 1.635.148 100 1.481.615 100 1.499.766 100 
 

ين  يرنتنا  لمعطيات الجدولين السابقين  المتعلقة  بهيكل الصادرات قبل وبعد الاصلاحات         امن خلال مق   تب

  ان 2002 و 1994ة  ما بين تد خلال الفترة المماابتان الاتجاه  العام لهيكل الصادرات لم يتغير وظل ثلنا 

ا نلاحظه            نسبة   لم نقل ان الامر قد زاد تدهورا حيث ان            ر وهو م د ارتفعت اآث ات ق   الصادرات من المحروق

نة   بة  لس ى    2000بالنس ل ال ت لتص ث ارتفع ازات      % 97.18 حي م الامتي ذا رغ ادرات وه الي الص ن اجم   م

 .المصدرة  للسلع والخدمات خارج المحروقات الممنوحة لصالح المؤسسات  

واد الغ         ـآما نلاحظ من خلال  الجدول السابق التراج        ك بدا   اذـع الكبير الذي عرفته صادرات  الم ة  ئية وذل  ي

ى  و 1997من سنة     الظروف              2002 سنة    حت رتبط ب ازال ي ذي م اج الفلاحي ال ك نتيجة انخفاض الانت ود ذل  ويع

 المناخية

 
غ متوسط         الصادرةضعف مساهم الي الصادرات والتي بل ات  في اجم  خلال   %5 هاات خارج المحروق

ك                 ،  فترة الدراسة    ان ذل ورغم التدابير  الضريبية  المتعلقة  باعفاء الصادرات  من بعض الرسوم والضرئب  ف

واد     دخلا من الم  لان جزءا آبيرا    لم يكن له الاثر على رفع تنافسية المؤسسات             مستورد   ت الصناعية  لانتاج الم

ع  لرس  ة م وويخض م  ال   جمرآي رى آالرس وم اخ ى رس ا ال ة  واحيان ومرتفع اؤه     ن م الغ ذي ت افي  ال عي  الاض
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ا  لكل        ، والرسم  الاضافي المؤقت  او الرسم الداخلي على الاستهلاك    يلا دقيق ذه الوضعية تتطلب تحل ل  ه ومث

ى  ، ا الاساس ريبيا على هذض ته قطاع اقتصادي لتحديد درجة  اندماجة ومعامل       بالاضافة الى آون الضرائب عل

  .76 ص[21]ةسعر التكلفعلى ل ومن ثم عمالاجور والاشتراآات الاجتماعية تؤثر تاثيرا واضحا على تكلفه ال

 
ة   ة الحث الضريبي     س السابق  يمكن القول ان سيا      تحليل  تبعا لل  ذآر في العمل             المتبع ة ت م تكن ذات فعالي ل

ارج ة الصادرات خ ى ترقي اآل  عل دة مش ود ع ة  لوج ي الفعالي نقص ف ذا ال اع ه ن ارج ات ويمك  قطاع المحروق

رى ذات  الي والا الاخ ابع الم انط ارج     جت ادرات خ ة الص ت دون ترقي ي حال دماتي والت ويقي والخ ي والتس

 .137 ص[67]المحروقات

  
 انعكاسات السياسة الجبائية على الواقع الاجتماعي. 3.2.3

ة أي س       ا وفق                    لا يقتصر قياس فعالي داه لتقييمه ا يتع الي والاقتصادي وانم ارين الم ى المعي ة عل ياسة جبائي

ه                         ارة الي ذي تمت الاش ذا المجال ، وال المعيار الاجتماعي وذلك نظرا للتأثير الذي يمكن ان تلعبه الضريبة في ه

د                 ة من خلال م ا  مع   في الفصل السابق ، و ينصرف المعيار الاجتماعي لقياس فعالية السياسة الجبائي ى تجاوبه

 .الاعتبارات والاهداف الاجتماعية المختلفة التي تسعى الدولة لتحقيقها 

 
ة                     ار  بالنسبة للسياسة الجبائي ين الاعتب تعتبر العدالة الضريبة من ابرز الاهتمامات التي اخذها المشرع بع

  114 ص[24] :الجديدة وقد ترجم هذا الاهتمام  من خلال الاجراءات التالية

ة ضريبية خاصة                     التم- ا لمعامل ويين وإخضاع آل منهم ييز بين الاشخاص الطبيعيين و الأشخاص  المعن

 .حيث يشكل هذا التمييز خطوة نحو الاقتراب من  العدالة الضريبية 

ا ان الضريبة التصاعدية - بية علم ى حساب الضريبة النس تعمال الضريبة التصاعدية عل ي اس التوسع ف

 .لنسبية حيث أنها تراعي مستويات الدخل اآثر عدالة من الضريبة ا

اء الحد                          - ذا إعف ه الشخصية وآ ار ظروف ين الاعتب ق الاخذ بع مراعاة المقدرة التكليفية  للمكلف عن طري

 .الأدنى للمعيشة 

ة   م العدال ة الضريبية ومن ث ق العدال ي تحقي ذه الإجراءات ف دى نجاعة ه ا م و م ذي يطرح نفسه ه والسؤال ال

 الاجتماعية ؟ 

 
دعم عن السلع الضرورية  ذات الاستهلاك الواسع نتيجة                   ع ال ا ورف لقد تصاحب  تحرير الأسعار عموم

م                           ر المباشرة التي ت تطبيق  برامج الإصلاح الهيكلي مع توسيع للقاعدة الضريبية خاصة بالنسبة للضرائب غي

ر           ذي اث تمس اغلب  السلع و الخدمات وهو الأمر ال دخول الضعيفة    توسيع  مجال تطبيقها آثيرا ل ى ذوي ال  عل

دخل                           راد و انخفاض مستويات ال درة الشرائية للأف دهور  الق ا  نتيجة ت والمحدودة وزيادة العبئ  الضريبي عليه

ذائي                  دخل للاستهلاك الغ ذا ال ه معظم  ه دخل الضعيف توجي . الحقيقي  لها ،  وهو امر حتم على الأسر ذات ال
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وطني للدراس           ر اجراه المرآز ال التخطيط     ففي تقري ل الخاصة ب ات الأسر     ) CENEAP(ات و التحالي ين ان نفق تب

ن     ت م ذائي  ارتفع تهلاك الغ ة  للاس نة  % 52.5المخصص ى 1988س نة  %  58.5 ال ى  1995س ذا عل  وه

ن        ت م ي تراجع ه الت ة و الترفي ة  للثقاف ات المخصص اب النفق ى  % 4.4حس نتين    % 1.7ال لال الس ذا خ وه

ري           ، وه  50 ص [99]المذآورتين رد الجزائ و ما يعكس  لنا الوضعية  الاجتماعية السيئة التي اصبح يعيشها الف

 .حيث اصبح  آل همه ضمان ما يسد رمقه من غذاء 

 
إضافة إلى هذا فالضرائب المباشرة  وخاصة الضرائب على الدخل لم تكن  ذات فعالية  تذآر حيث آانت                   

ى               تمس اآثر ما تمس طبقة الأجراء الذين تقتطع الضري          ك نسبة الضريبة عل ا ذل د لن م ويؤآ بة من مصدر دخله

بط تحت مستوى                            م ته ى الضرائب المباشرة و التي ل الي صنف الأجور نسبة ال للسنوات   % 60الدخل الإجم

رة            ان متوسطها للفت ا لا تتعدى نسبة     %  63حوالي  ) 2002- 1995(التالية للإصلاح الضريبي و التي آ بينم

رة         % 10آات في المتوسط    الضرائب على أرباح  الشر     ،  وهو ما يعني ان العبئ  الضريبي على الطبقات الفقي

ذي يحمل اغلب                        ري ال ائي الجزائ اآثر منه على الطبقات الميسورة و الثرية وهذا يكشف  لنا نقائص النظام الجب

ة       ة  ترقي ت مظل ات  تح ين و المؤسس اب المنتج ى حس نخفض عل دخل الم ات ذات ال ى الطبق اء  عل  الأعب

 112.1 ص[89]الاستثمارات

 

ى                            اة من خلال الإصلاحات الضريبية عل ة المتبن درة السياسة الجبائي ي عدم ق ع العمل آما يعكس لنا الواق

ة من حيث              وة العمل و أصحاب الملكي مراعاة المقدرة التكليفية للأفراد ، وبإجراء مقارنة بسيطة بين أصحاب ق

الي وأهمي دخل الإجم ى ال ل حصتهم من خضوعهم للضريبة عل نهم مقاب ه آل م ذي يتحمل ئ الضريبي ال ة العب

 .الدخل الوطني المتاح يمكن تبين الفوارق الموجودة 

 
مقارنة أصحاب قوة العمل و أصحاب الملكية من زاوية خضوعهم للضريبة على الدخل  : 34جدول رقم  

 %:  الوحدة 143 ص]67[  )2001 – 1997(الإجمالي وحصتهم من الدخل الوطني المتاح ما بين 
      السنــــوات 2001 1997

 
الحصة من الدخل  البيــــــان

 الوطني المتاح
الحصة من 
 الضرائب

الحصة من الدخل 
 الوطني المتاح

الحصة من 
 الضرائب

أصحاب قوة العمل 
 71.24 44.68 78.81 48.71 )الأجراء(

 28.75 43.81 21.18 42.98 أصحاب الملكية
  

هي انخفاض حصة  أصحاب قوة العمل من          ) 34(ة يمكن قراءتها من خلال الجدول رقم        إن أول ملاحظ  

ن  اح م وطني المت دخل ال نة  %  48.71ال ى 1997س نة  % 44.68 إل اط 2001س ار النش ة  انحس ك نتيج  وذل
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رى ان نصيب أصح                            ل ن ة ، و في المقاب اقم البطال ه تف تج عن ذي ن ال و ال ر للعم اب الاقتصادي  و التسريح الكبي

ى    1997سنة   % 42.98الملكية  قد ارتفع من       ة               2001سنة      % 43.81 إل ين  ان السياسة الجبائي ا يب   وهو م

المتبعة لم تكن  في  صالح  الفئات  الضعيفة  و محدودة الدخل  و إنما على  العكس من ذلك  فهي تخدم  الفئات                        

 .الثرية 

 
ان      تظهر لنا أرقام  الجدول أيضا  العبئ الكبير  الذ           ذي آ ي يتحمله  أصحاب قوة العمل من الضرائب وال

  على التوالي  وهذا مقارنة  مع حصتهم  من الدخل الوطني 2001 ، 1997لسنتي  %  71.24و  % 78.81

ى  1998 ،   1997لسنتي      % 28.75،   %  21.18المتاح في حين نجد ان اصحاب الملكية  لم يتحملوا الا              عل

ل  ن الضرائب مقاب والي  م بته  الت ت نس ذي آان اح و ال وطني المت دخل ال ن ال ر م نة  %  42.98 نصيب واف س

  .2001سنة  % 43.81 و 1997

 
ان الارقام السابقة  تبين لنا عدم العدالة في توزيع المداخيل  من جهة  وعدم العدالة  في توزيع العبئ  

 ر برنامج الامم المتحدة للتنمية  الضريبي  بين فئات المجتمع وشرائحه من جهة اخرى ، وهو امر يؤآده تقري

من  % 50من اغنى فئات المجتمع الجزائري  تستحوذ على ما يقارب   % 20 اذ يشير  الى ان 1999لسنة 

 .09 ص[14]الدخل 

د مس جزءا                            ر ق ى ان الفق زداد حيث ان الاحصائيات تشير ال ر  ت وهو  ما جعل نسبة  الفقر في  الجزائ

ون         % 45  يمثل الفقراء اآثر من  آبيرا  من سكان الجزائر اين  انوا يمثل ا آ د م الي السكان  بع  % 24من اجم

  . 50 ص[99] 1988سنة 

  
م تكن        ة  ل بالنتيجة لما سبق  يمكننا القول  ان السياسة  الجبائية  ومن خلال الاصلاحات  الضريبية المتبع

دخل بصورة              ذات فعالية  تذآر  في التاثير على الواقع الاجتماعي  للافراد خاصة              ع ال ادة توزي ق باع ا يتعل   فيم

ة             ا الدول م مساهمتها آسياسة   تتبناه عادلة  بين افراد  المجتمع وعدم مراعاتها للمقدرة التكليفية  للافراد ومن ث

ام      زت  النظ ائص مي دة نق ى ع ة و ال ة الجبائي ذا الفشل  للسياس اع ه ن ارج ر  ، و يمك ه الفق ل اوج ة  آ لمحارب

 : الضريبي 

 الاعفاءات  المقررة  في النظام الضريبي   وظوابطها وشروطها لا تتوافق مع الظروف الاقتصادية               ان -

اعي                        ع الاقتصادي و الاجتم اءات مع الواق ذه الاعف و الاجتماعية  السائدة  مما يتطلب ضرورة  موائمة ه

ة         الي بقيم دخل الاجم ى ال دج لا يتوافق  مع    60.000للافراد ففرض  حد ادنى معفى  من  الضريبة  عل

ظروف المواطن الجزائري  نظرا لزهادته  مقارنة مع ارتفاع الاسعار وتدهور القدرة الشرائية  في حين                  

يفترض  ان هذا  الحد يضمن مستوى معيشة مقبول للفرد اضافة  الى ان توسيع  مجال بعض الضرائب         

ة  الا                     دا العدال رد  لا يخدم  مب دخول            لتشمل معظم السلع الضرورية  للف ذوي ال را ب ة  ويضر آثي جتماعي
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دخل حيث ترآت                          ع ال الضعيفة و المعدومة  ، فالضريبة  غير المباشرة  لم تعد تقوم  بوظيفة اعادة  توزي

 .174 ص[100]هذه الوظيفة للضريبة المباشرة او الضرائب الخاصة بالمداخيل

ى                 - ا طول الشريحة        60.000عدم مرونة التصاعدية  المعتمدة  بحيث نجد طول الشريحة الاول  دج بينم

  دج وهذا في الواقع لصالح 180.000 اما الشريحة الثالثة  فهو اآبر اذ طولها  يساوي 120.000الثانية 

ات في                      الدخول المرتفعة لذلك يجب ان تكون الشريحة  الأولى واسعة  حتى يمكن التخفيف من حدة  التقلب

 .222 ص[44]الدخل

الثروة  حيث انها تفرض على الأغنياء دون الفقراء  وهي أداة فعالة للحد من   عدم تفعيل الضريبة على   - 

دها    اع ح ى ارتف رة  إضافة  إل الغ معتب ة  بمب ة العمومي ل الخزين راد وتموي ين الأف ة  ب وارق الاجتماعي الف

ى    .  وهو مبلغ  نراه آبير جدا    12.000.000الأدنى  الذي يصل إلى       ذه الضريبة و السهر عل  إن بعث ه

 .تطبيقها في الجزائر  نرى بان يكون له اثر آبير في إعادة  توزيع الدخل بصورة عادلة 

داخيل فقط ،                  - ى بعض الم تعمالها عل ة الاقتطاع من المصدر حيث يقتصر اس عدم تعميم استعمال طريق

ريبي          رب الض ن الته ل  م ي التقلي ل ف ه دور فاع يكون ل تعمالها س يع  اس ة او توس ذه الطريق يم  ه  فتعم

 .ومحاربته 

ين            - ى المكلف ريبي عل ئ الض دة العب ن ح د م ا  يزي و م ريبي وه رب الض ش و الته اهرتي الغ ي ظ تفش

الملتزمين  بأداء ما عليهم  من ضرائب وغير القادرين  على التهرب آفئة الأجراء الذين تقتطع الضريبة     

ا يخ       اتهم الضريبية مم ة     من مصدر دخلهم في حين يفلت آخرون من أداء التزام دم العدال ق الإحساس بع ل

   2. لدى المكلف 

 
  تقييم فعالية السياسة الجبائية وفق المعيار التنظيمي.3.3

ا          إصلاحلم يكن    ه  النظام الضريبي من خلال م ة و مجالات              يحتوي  من ضرائب ورسوم بمعدلات مختلف

ا    ى متعددة ذو معن   إخضاع م يصحبه       و فائدة م ي هيك في المجال التنظيمي و ال      إصلاح ل ك  ل ى   وذل ار عل  ان اعتب

ف و الإدارة ين المكل ا ب ل م ة الوص ي حلق ريبية ه ريبي ، الض ريع الض ر التش ادرت الجزائ د ب إجراء  وق ب

ى  هيكليةتنظيمية و  إصلاحات   يا مع     الإدارة مختلفة عل ذا تماش ا و   الإصلاحات  الضريبية وه  الاقتصادية عموم

ة  إصلاح ى الخصوص و لمعرف ة عل ة الجبائي م السياس ا يالتغي أه ى عرفته ة الت  الضريبية الإدارةرات التنظيمي

ا ري و من ثم قدرتها على مكافحة التهرب الضريبي      ي التسي الأداء من   في الرفع    ومدى فعاليتها  دا   ارتأين يم ه  تقس

 :المطالب التالية المبحث الى 

  
  الضريبية الإدارة و التدابير التنظيمية لاصلاح الإجراءات .1.3.3

  و التشريعية الإدارية الإصلاحاتم  تقيي.2.3.3
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  الضريبي التهرب فعالية السياسة الجبائية في مكافحة ظاهرة  .3.3.3

 
  الضريبية الإدارة لاصلاح التنظيمية و التدابير الإجراءات .1.3.3

ارة عن هي            زمن الا عب ة من ال رة طويل ة للضرائب و لفت ة لا   ئ لم تكن المديرية العام وزارة المالي ة ل  ة تقني

ع  أيتتمت ائل     ب تخدمين و الوس يير المس ال تس ي مج تقلالية ف زي    ،  اس توى المرآ ى المس من عل ت تتض و آان

ل  ط تتكف ديريتين فق ىم ة و الأول ة الجبائي ة بالمراقب ائيالثاني ريع الجب ة  ، بالدراسات و التش وزارة مهم ود لل  تع

ة و الخاصة بكل          التنسيق بينهما و آانت نتيجة لذلك تعرف تمرآزا آبيرا حيث ان آل              ة المتعلق القرارات الجبائي

 .  69 ص[67] تعقيم و تجميد دور المديريات الولائيةإلى أدى الوطن تتخذ في العاصمة مما أنحاء

 
ة     الإدارةطير هذه    آما ان مستوى تا    دد و النوعي حيث تشير     آان يعرف عجزا آبيرا و هاما من حيث الع

وفر   الضريبية    الإدارة عون في حين آانت         ألف 25ين بلغ    ان احتياج المستخدم   1989 سنة   إحصائيات  إلا لا تت

ى  إضافة. 83 ص [101] عون 13453على   ان     إل ذا ف ا في الوسائل        الإدارة ه ة آانت تعرف نقصا فادح  الجبائي

ة             المحلات التجاري ق ب ا يتعل ل          ،المادية خاصة فيم ائل النق زات المكتب ووس زة  تجهي ي  الإعلام  وأجه ذا   الآل  وه

ة          إلى أدىلذي   ا الأمر ة الجبائي داول المعلوم ين    استعمال طرق بالية في التسيير وغياب التنسيق وسوء ت سواء ب

 . آالبلديات والبنوكالأخرىفيما بينهما او مع الهيئات الخارجية المصالح الجبائية 

 
ع  يا م ة  إصلاحتماش را السياس ر ونظ ه الجزائ ذي عرفت ة ال يئة  الللأوضاع الجبائي ان س ي آ ا  الت يعرفه

ائي   از الجب دة سع   لجأتالجه ة جدي ة وهيكلي دابير تنظيمي اذ ت ى اتخ ة ال ع من يا السلطات العمومي ا للرف  أداء منه

ايرا      ه مس ريبي وجعل از الض ة الجه لاحاتوفعالي م    للإص ريبي وت ام الض ا النظ ي عرفه دة  ب الت اذ ع ذلك اتخ

 :87 ص[101] جديدة مست عدة جوانب هيكلية وتنظيمية تمثلت فيإجراءات

ادة - يم إع م إدارة تنظ ذي رق وم التنفي ي 190-90 الضرائب بموجب المرس ؤرخ ف وان 23 الم  1990 ج

ة          رأسها جبائية على    إدارة إنشاءر  قحيث ا  ديريات فرعي ة م ك         ،   مديرية عامة واربع د ذل م بع ا ت  إنشاء آم

م                 أخرىمديرية   ذي رق اتي من خلال المرسوم التنفي  23المؤرخ في      210-92 مكلفة بوضع نظام معلوم

م    إضافة  .1992ماي   ذلك ت ادة  ل م         إع ذي رق ة من خلال المرسوم التنفي  60-91 تنظيم المصالح الخارجي

ي   ؤرخ ف ري 23الم ة   1991 فيف الح الخارجي يم المص ي  ،  المتضمن تنظ ؤرخ ف رار الم ل 30والق  افري

ي    1991 ؤرخ ف القرار الم دل ب بتمبر 12 والمع م  1994س ث ت اء حي ديريات إنش ع م ل   تس ة تتكف  جهوي

م              الي ت اء بالتنسيق بين المديريات الولائية والمديرية العامة للضرائب وبالت ة التسيير    إلغ  وأعطيت    مرآزي

يير   ي التس ا ف ا ودوره ة مكانته ديريات الولائي رار الم اذ الق ى ، إضافةواتخ ة إل ة العام تقلالية المديري  اس

   .ردها المالية والبشريةاللضرائب في تسيير مو

 . المعهد الوطني للضرائب بإنشاء العنصر البشري وتأهيلير طتا-
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 :وضع الوسائل الخاصة لمحاربة الغش والتهرب الجبائيين من خلال -

 .فتح ملف وحيد الخاضع للضريبة * 

 .خاضعين للضريبة مع وضع الترقيم الجبائي لل فهرس إنشاء* 

 . جمع المعلومات الجبائية إجراءاتتطوير * 

 .ابة الجبائية مع معالجة احسن للمنازعات تعزيز الرق* 

 
ز لاحات اتعزي ابقة للإص ات    الس ع المعطي ى م رنتها لتتماش ريبية وعص ديث الادارة الض عيا لتح  وس

ة                  أداةالاقتصادية الجديدة وتكون     ة العام ة من خلال المديري  فعالة لمحاربة التهرب الضريبي فقد عمدت الحكوم

ة    سم  2000ن سنة  م خم بداية   للضرائب الى تبني برنامج طموح وض      ا  مختلف الجوانب التنظيمي  [67]و أهمه

 :70ص

ي دراسات لوضع - ة الانطلاق ف ة أنظم رول والفلاح اجم والبت بعض القطاعات آالمن  ضريبية خاصة ب

 .وآذا قطاع الضرائب المحلية 

 . الطبيعيين للأشخاص تطهير البطاقة الوطنية للتعريف الضريبي -

 .الوطنية للخدمة العقارية مال البطاقة ك است-

م             الأمر وعمل المصالح الضريبية ويتعلق      إقامة تحسين شروط    - ذي ت امج ال يد البرن  في هذا المجال بتجس

 . مرآزا ماليا 35 دار للمالية و 45 إنجاز والمتمثل في 1999الشروع فيه سنة 

ة إدخال  - ى المعلوماتي داد الضريبية للسماح الإدارة إل ةبإع ة وطني ك  بطاق ة بن ين بالضريبة واقام  للمكلف

يير                     اداة عصرية لتس ة ب ة والمحلي د الهياآل المرآزي للمعطيات الوطنية عن المكلفين بدفع الضريبة وتزوي

 .الضريبة والرقابة الداخلية للتسيير 

ي- دد             ي تس لة بع اييس المتص بط المق ال ض ي مج ذل ف ي تب ود الت ى الجه ادة عل رية فزي وارد البش ر الم

ا لصالح مستخدمي           ت تنظيم دورا   ، المستخدمين ك     الإدارة تكوينية وتحسين المستوى دوري  الضريبية وذل

 .لتلبية الحاجات المتزايدة في هذا الميدان 

 
ك             الجبائي   فيما يتعلق بهيكلة الجهاز      أما دة وذل ات جدي ق هيئ ى خل ة للضرائب ال فقد عمدت المديرية العام

 : الضريبية اآثر من المكلف وهي ةالإدارريب ق لا مرآزة التسيير وتإطارفي 

رى  - ات الكب ة المؤسس م :  مديري اءت م   إنش وم رق ة بموجب المرس ذه المديري ي  03/2003 ه ؤرخ ف الم

م    28/09/02 وق رق ذين يف ين ال ات المكلف يير ملف تم بتس الهموته ري  100 أعم ار جزائ ون دين افة ملي ى  إض إل

ة   الشرآات والشرآات البت    معات    وتج الأجنبيةالشرآات   ذه           الإدارةوتسعى   ،  رولي  الضريبية من خلال وضع ه

  : 04 ص[102] التاليةالأهدافالمديرية الى تحقيق 
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ا للاجراءات والقواعد          تن المؤسسات الكبرى و   م الضريبية المحصلة    ظبط الايرادات   * ع مدى احترامه تب

 الضريبية 

 . تسيير ومراقبة جباية قطاع المحروقات *

 .والمتعلقة باآبر المكلفين مساهمة في الضرائبالمعلومات الجبائية  السرعة في الحصول على *

 .تحسين وتسهيل الخدمات المقدمة لهذه المؤسسات بتوحيد الشبابيك *

ات                    ة المحروق ة لجباي ة الفرعي ل في المديري ة    ،وتشمل هذه المديرية خمسة مديريات فرعية تتمث ة الفرعي المديري

 .المديرية الفرعية للمراقبة والمنازعات ، ل  المديرية الفرعية للتحصي،للتسيير

ا في سنة                ا بجلاء عدم وضوح                2004لم تكد هذه الادارة ترى النور حتى تم الغاؤه ا يعكس لن  ، وهو م

 .الرؤيا وضبابيتها في تسيير هياآل الادارة الضريبية 

 
ين        مؤسسةوهو عبارة عن    :  مرآز الضرائب    - ات المكلف ة  ووذ عملية مكلفة بتسيير ملف  المتوسطة  الأهمي

دخل        و المكلف ئة  وتمثل هذه الف   الي ن الذين يخضعون للضريبة على ال اح  صنف    الإجم ة     الأرب  الصناعية والتجاري

دير الحقيقي او نظام التصريح المراقب                الأرباحوصنف   ،  غير التجارية ويخضعون في نفس الوقت لنظام التق

رى            وآذلك الشرآات التي تخضع لنظام الربح الحقيقي و         ة المؤسسات الكب دخل في صلاحيات مديري  [103]لا ت

 :03 ص[104]المراآز إلى هذه إنشاءهدف يو،   04ص

 . التفرقة في تسيير ملفات المكلفين *

 .حتى لا تتشتت جهوده وربحا للوقت  تجميع المهام الضريبية المتعلقة لنفس المكلف *

 . الضريبية الإجراءات تنسيق *

 . الضريبية اتجاه المكلف الإدارة تحسين خدمات *

 
ين الخ    بتتكلف : ارية  والمفتشيات الج - ضعين  اتسيير الملفات الجبائية للمكلفين في القطاع الفلاحي والمكلف

 .  الجزافي تقدير لنظام ال

 
ي     رات الت ل التغيي ذآر آ ا ب مح لن ان لا يس ان المك ريعي ف ب التش رأتوبخصوص الجان ام ط ى النظ  عل

م  إلى الإطارارة في هذا شالارجد تلكن  ،   حتى الان    1991 سنة   إصلاحه منذالضريبي الجزائري     أي يخل  انه ل

 .قانون من قوانين المالية التالية لاصلاح النظام الضريبي من اجراء تعديلات واتخاذ تدابير جديدة لاصلاحه 

 
  والتشريعية الإدارية الإصلاحاتيم ي تق.2.3.3

ذا سعيا         لقد عرفت المنظومة الضريبية تغييرا     از الضريبي وه ان الجه ت هيكلية وتنظيمية واسعة قلبت آي

ر   ه اآث ةلجعل ية وأداة فعالي ق   أساس ة وتحقي ة الجبائي ذ السياس داف لتنفي ا ط المسالأه ذه  . رة له دف ه ت ته آان

ى     والإدارة تبسيط النظام الضريبي وخلق علاقة جديدة بين المكلف          إلى الإصلاحات ة عل فافية   الضريبية مبني    الش



 166

اد   ، وذلك في سياق التحولات نحو اقتصاد السوق من جهة وامضاء اتفاقيات الشراآة مع                والثقة ي الاتح   الأوروب

دا      ـي عوام ـوه،   أخرىلتجارة من جهة     ل لمنظمة العالمية لمام  ضوالان زة ل تتطلب تسييرا جي ة خاصة     لأجه  الدول

ر    ـ ال  الضريبي  بالتحصيل   الأمـر تعلق   إذا ل    أداةذي يعتب ة في              تموي ا الدول وم به ات التي تق ا  إطار للعملي  وظيفته

 .01 ص[105]الاقتصادية والاجتماعية

 

 إصلاح  إطار ها في  تبنيالهيكلية  التي تم  ودى فعالية التدابير التنظيميةم نتساءل عن فإننا الإطارفي هذا     

 .السياسة الجبائية 

 

 ةتقييم الجانب التنظيمي والهيكلي للإدارة الضريبي. 1.2.3.3

ه من طرف الجهات المسؤولة في سبيل           أن أحد لأيلا يمكن   م بذل ذي ت ر ال  ينكر المجهود الجبار والكبي

 . انه ما زالت تشوبه بعض النقائص التي تحد من فعاليته إلاتحديث الجهاز الضريبي وعصرنته 

 

ل عدد             وارد البشرية انتق ى عون   13458 من    1989 سنة    الأعوان ففي مجال الم  سنة     عون  21824 إل

 عون لكل سنة       834تقدر ب ـأي بمعدل زيادة وسطية     ،  ريبية  ض ال مديريات الإدارة موزعين على مختلف     2000

دد     ث الع ن حي وظ م ور ملح و تط كال أن إلاوه دما  ي الإش رح عن ويني   نط توى التك ين ضعف المس ة تب  لأغلبي

 . الأعوان

 

 04 ص]105[ مستوى الدراسةتبعا ل 2000الإدارة الضريبية سنة  أعوانعدد :  35جدول رقم 
 

 يـــــالمستوى العلم ددــــــــالع %ة ــــــــالنسب

 اــات عليــــدراس 64 0.3

 يـــــــــجامع 5085 23

 وي واقلـــــــثان 16675 76.7

 وعــــــــالمجم 21824 100

 

 

 ذوو الأعوان يشكل فيها     الضريبية حيث لا   الإدارةبوضوح ترآيبة مستخدمي     ) 35(بين لنا الجدول رقم     ي

وق  ا ف ة وم تويات الجامعي بة إلاالمس بة % 23.3 نس د نس ي حين نج تواهم الأعوان من %76.7 ف دى مس  لا يتع

انوي  و ، الث روه دم  أم ه لا يخ رى ان رامج    الإدارة ن ن ب طره م ا تس ذ م ى تنفي اعدها عل ا ولا يس  الضريبية بتات

 .الجبائية المصالح  لأعوانة الضريبية ا للمردودين من ذلك عند تقييموتتأآدواصلاحات 
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 147 ص]67[ فظ الضريبية حسب آل موالمردودية تطور :36جدول رقم 

 

 فظ الضریبية لكل موالمرد ودیة نموالمعدل 
 )مليون دج (

 السنوات عدد العمال معدل النمو

- 9.39 - 14830 1990 

42.60 17.30 15.21 17491 1992 

55.91 39.24 15.81 20787 1995 

20.87 49.59 5.11 21908 2000 

15.77 58.88 0.38- 21824 2001 

5.79 62.50 3 22500 2002 

 

و             ي و الم دل نم ة الضريبية لكل             ظبين لنا الجدول  السابق انه رغم تزايد مع و المردودي دل نم فين الا ان مع

داءا من سنة        خاصة   ف قد عرف تناقصا متواصلا      ظمو ان      1995 ابت ن آ ى  2002يصل سنة     ل % 55.91 اي  إل

ة           % 5.79 دم فعالي ا  في    الأمر ا  ذ ه  زى الضرائب و يع     أعوان  و هو مؤشر واضح لع ى  رأين  ضعف مستوى     إل

ة              الإدارة أعوانالتكوين من جهة و عدم تمتع        ردوديتهم من جه  الضريبية بتحفيزات مادية و معنوية للرفع من م

ر        ،  تواجههم   و تجعلهم بذلك يرفضون آل الاغراءات التى يمكن ان           أخرى  فتوفر العنصر البشري المؤهل يعتب

 العمل الجبائي و لأخلاقياتجعلها تؤمن الظروف الموضوعية   وي الضريبية   الإدارةاهم عنصر يجب توافره لدى      

ى  الإطارشير في هذا    ن آما   .ة  مردوديته التام  ا      الأساسية التي      الخاصية    أن إل ز به لإدارة  المسير    الإطار  يتمي  ل

ة  أساسيا دورا الأخيرة آان لهذه  إن و   الأقدميةلجزائر هي   الضريبية في ا    إلا في تسيير الهياآل الضريبية المختلف

ة         إطارات  من    أخرىة  ـ هؤلاء المسيرين على فئ    إشراف أن د متخصصة و مكون  متخرجة من جامعات و معاه

انه            ل حسن العمل         تكوينا نظريا عل مستوى عال من ش لبا    الإداريان يعرق نعكس س ا ي اءة    مم ى آف  الإدارةعل

  .102 ص[22]الضريبية

 
ى إضافة عي إل م س ذا و رغ تعمال الإدارة ه يم اس لام الضريبية لتعم ي الإع ا إلا الآل رى أنن رة أن ن  و تي

 تسيير القيام بيمكن   بدونه لاالذي الأمرالعمل في هذا الاتجاه بطيئة جدا و لم تبلغ المستوى المطلوب و هو 

ق  ريعة وبالمعالجة السالإدارة دما يتعل ة عن ات الجبائي رللملف د الأم ة و تحدي ة الجبائي اء  بالمراقب ة الوع  و متابع

ه      التحصيل ،      ة و                    أيضا إنشاء   و لايمكن بدون ا متابع ين بالضريبة يسهل من خلاله ة للمكلف ات وطني  قاعدة بيان

 .مراقبة الملفات عبر مختلف جهات الوطن 
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ة  ن جه رىم ان أخ مالإدارة ف د  الضريبية ل تطع و لح ائل الاتصال   الآن تس ف و س ن مختل تفادة م  الاس

ى فئ      . تم استعمالها فيكون بشكل محدود       إذا ىالتقليدية و الحديثة و حت     ة لا تقتصر عل ة  ـ فالسياسة الجبائي ة معين

ا و  أفراد آل شرائحه و ذلك نظرا لارتباط آل إلى إيصالهامن المجتمع بل يجب   ا  المجتمع به ا   تأثيره يهم وم  عل

ة و ليست مستعملة بالمستوى      الإدارة لدى   الإبلاغيلاحظ بشكل واضح هو ان قنوات         الضريبية تعتبر شبه غائب

زداد      الإجراءات المطلوب مما يؤثر سلبا على معرفة و فهم المكلفين بالضريبة لمختلف التدابير و                الضريبية و ي

وائح و    ياناأح لا تتوفر سوءا اذا علمنا ان المصالح الضريبية نفسها        الأمر وانين و المنشورات و الل  على نسخ الق

ا من اجل              الإدارةان  . لق بالتشريع الضريبي    تعالتعليمات التى ت   وم بتكثيف مجهوداته ة الي  نشر   الضريبية مطالب

ة          أمر  التقليدية و الحديثة و هو        الإعلاميةاستغلال مختلف الوسائل     ب الوعي الضريبي  انه ان يحسن العلاق  من ش

 . و المكلف الإدارةالمكلف بالضريبة و يخفف من حجم النزاعات التى يمكن ان تقع بين و  ارةالإدبين 

 

ذه            الإدارةمازالت العلاقة بين المكلف و       درة ه رة  الضريبية يشوبها غياب الثقة الكاملة و ذلك لعدم ق  الأخي

ة      لا زالت  ترى في المؤ      إذ  ، في علاقتها مع الغير     الزبونية   على اعتماد فكرة   ر الحكومي سسات  خصوصا  غي

ا محت ع ،  3 ص[90]مفترضا لا  امنه ه م ي تعامل اني ف ا جعل المكلف يع إذا الضريبية  الإدارة وهو م ان  ف  آ

ة    قد تكون  لاسباب   لا يعتد بها  الأحيانيملك حسابات  ودفاتر قانونية  فهي في اغلب      ر مقنع دير   ت وي غي م  تق

اءه              إذاو  ،  د تكون بعيدة عن الواقع      لوعاء الضريبي بطريقة جزافية ق    ا دير و ع ابات فيكون تق  آان لا يمسك حس

 .فيها الى حد آبيرمغال الضريبي بصورة 

 
ة                  الإدارة فيما يتعلق بالمنازعات فان      را في معالجة الطعون المقدم اطؤا آبي  الضريبية مازالت تعرف تب

ه  للنجد ان الشكوى او الطعن قد يتطلب سنتين         ف  ،   لها ه    خذ  وا رد علي رار في ثلا نجد ان      ، 209 ص [37] الق  5 فم

ى سنة       ، يتها تسو انتظرت سنتين ل1995 من الطعون المسجلة سنة  % ة حت ات المعلق غ عدد الملف  1995و قد بل

ى سنة   75 و 1992 سنة   إلى تعود   60 ملف منها    330 حوالي اقي سجل سنة    1994 ملف ال  [67] 1995 و الب

ت فقد   2002 في سنة     ، أما   147ص ا            لماس ة للضرائب في مجموعه ديريات الولائي  طعن  تمت    115000ت الم

ي  رار ف اذ الق ة و اتخ بة 74000معالج ا أي نس نة % 64منه ي نفس الس ي ،  ف ا  41000و بق ق أي م ملف معل

 الضريبية و عدم  الإدارةلنا ضعف  يمكن تجاهلها تعكس  لاأهميةوهي نسبة ذات  ،  2 ص[106]  % 36نسبته 

  .ويعقدها م علاقتها بالمكلفين م البت في النزاعات مما يسقدرتها على

 
  استقرار النظام الضريبي .2.2.3.3

ى البساطة و      إرساء  الضريبية  الإصلاحات  الجزائري من خلال    عحاول المشر  د عل  نظام ضريبي يعتم

م يستطع المحافظة عل                      يتفاد ه و بمرور السنوات ل ة الا ان ر ذات المردودي ذه الخاصية    آثرة الضرائب غي ى ه

ة للاصلاح               يحيث عرف تغ   انون  ،  يرات و تعديلات متواصلة من خلال مختلف قوانين المالية للسنوات اللاحق فق
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 تتعلق بالضرائب المباشرة 27 فيها إتمام و ،  إلغاء  ضريبيا ما بين تعديل      إجراءا 45 تضمن   1993المالية لسنة   

ة لسنة      و تضمن قان  ،   بالرسم على  القيمة المضافة       18و   وع         إجراءا  45  1995ون المالي  ضريبيا من نفس الن

ا   ،   307 ص[21] بالرسم على القيمة المضافة19 متعلقة بالضرائب المباشرة و الرسوم المماثلة و      30منها   آم

ة       إجراءا 19ها  من ضريبيا   إجراءا 33يقارب    ما 2001تضمن قانوني المالية لسنة      انون المالي  ضريبيا تضمنها ق

نة  يالتكم ي لس ن  ،  2001ل ة لس انون المالي لم 2002 ةوحتى ق م يس ةمن     ل د تضمن    آف ديلات فق  إجراءا 20 التع

 .  إتمام و ، إلغاءبين تعديل  ضريبيا ما

 
ارات        لتأسيس تعداها   إنما عند مستوى التعديلات و      الأمرلم يتوقف    دة لاعتب ة    ضرائب جدي ساهمت  ظرفي

 :307 ص[21]ىإلنشير منها الضريبي في تعقيد النظام 

 ، ) 1992 . م .ق ( الملوثة و الخطيرة على البيئة الأنشطة الرسم على تأسيس-

  ، )1994.م.ق(  مساهمة التضامن الوطني تأسيس-

 ، ) 1994.  م.ق ( الإضافيعي نو الرسم التأسيس-

 ،س ) 1996.  م .ق(  على استعمال الماء  الإتاوة تأسيس-

 .) 1997 .م.ق( يات الكبرى  الرسم على السكن في الولاتأسيس-

 
ده و هو              أصبحتالمستمرة  وان هذه التعديلات المتتالية      ل النظام الضريبي و تعق ذي يصعب    الأمر  تثق  ال

  . و سلبياتص من نقائالأخيرةتميز به هذه ما تة مع ص الضريبية خاالإدارةمعه تطبيقه من طرف 

 
ى  بالإضافة  ه النظام      إل اني من ذي يع تقرار ال ان التشريع الضريبي      عدم الاس ا   الضريبي ف مازالت عموم

 : يلي   في ماإجمالها يمكن التي بعض النقائص و السلبيات تشوبه 

  و   )الخ..يحات رتص.فواتير ( يعتمد النظام الضريبي  الجزائري آثيرا على الرسمية في المعاملات -

تلائم  لمجتمع و لا  لدى الكثير من فئات ا     هي عناصر غريبة و بعيدة عن الواقع المعاش        افي و     ي مع المستوى الثق

رد     ين    7ضم   ، فمجتمع ي   التكويني للف ل   أمي  ملاي ا             لا يمي ل تشكل في حد ذاته را نحو التعامل بالرسميات ب  آثي

 .، وهو امر آان من واجب المشرع اخذه بعين الاعتبار  164 ص[67]فينلاعباء نفسية آبيرة تثقل آاهل المك

، الوقت    الكثير منإلى للسير العادي للمؤسسات آونها معقدة و تؤدي         لإجراءاتاعدم ملائمة الكثير من     -

اح      دى       فالضريبة على ارب دفع ل ر الرئيسي              الإدارةالشرآات ت ه المق ذي يوجد ب د ال  الضريبية الموجودة في البل

ذى , للمؤسسة  ي الوقت ال تف ى النشاط اي م عل ع الرس ه دف ي لم في ي ف ي المالإدارةمهن ودة ف ة  الموج ان مزاول ك

د ، النشاط  ا تعتم باآين الإدارةآم دهما الضريبية ش باك ل للتصريح بالضريبة عأح ربح و الش دفع الآخرى ال  لل

د من                   م دمجه بالإمكانوآان   ذا التعقي ى ه ا توفيرا للوقت و الجهد و اقتصادا للموارد البشرية المستخدمة آما يتجل
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ي تتطلب            رتص الوثائق في ال   ة اعتماد آثر  إلى عخلال النزو  ى النشاط المهن يح الضريبي فالتصريح بالضريبة عل

 .307 ص[21]دالها بوثيقة واحدةب الاستغناء عنها واستبالإمكانست وثائق آان 

نرى  نوع من التناقض في النصوص التشريعية الضريبية مما نشا عنه التداخل في صلاحيات                  آثيرا ما -

ات الادارة الضريبية  دم وضوح ، هيئ ب ع ى جان ف  ال ث يختل ات و غموضها حي ريعات و التعليم  بعض التش

ة للضرائب          60-91 من المرسوم     18فالمادة  , تفسيرها من شخص الى اخر       ة الجهوي ى عاتق المديري  تضع عل

في حين   ،   التعليمات و المناشير و المذآرات المعدة في اطار تطبيق التشريع المعمول به              إصدارمهمة توزيع و    

ادة      ة مؤآ                   من  37نجد ان الم ة الولائي ى المديري نح نفس السلطة ال  و المناشير ة التعليمات و     د نفس المرسوم تم

 .  147 ص[67]المذآرات التي تستلم من الادارة

 

ا     ي عرفه ائص الت ا  إلا الضريبي التشريع رغم  النق ي    أنيمكن   لاأنن ة ف رة المبذول ود الكبي  نتجاهل الجه

ر            النظام الضريبي و جعله يتلاء    تبسيط  سبيل   ا الجزائ م مع التحولات الاقتصادية الداخلية و الخارجية التي تعرفه

 :  فيما يلي إيجابياته نعدد بعض أنو الذي يمكن 

دتبسيط - ه يعتم ام الضريبي و جعل دخل  النظ ى ال زه وهي الضريبة عل ية تمي ة ضرائب رئيس ى ثلاث عل

 .ضافة  الشرآات و الرسم على القيمة المأرباحالاجمالي و الضريبة على 

دخل        الاقتطاعتخفيض نسبة   - ى ال الي  العليا للضريبة عل ى  الإجم ع الحد      % 40 إل ى  ورف  من   فى  المع الأدن

   . دج60.000 إلى الإخضاع

   . % 2 إلى  و الرسم على النشاط المهني  % 2تخفيض ضريبة الدفع الجزافي الى -

    [80] للضريبةأخضعت التي الأرباحع  من توزيالمتأتية  الازدواج الضريبي بالنسبة للمداخيل إلغاء-

  :    307 ص[21] التاليةالإيجابيات ذلك إلى بالإضافة آما نسجل .30ص

 في  % 30 الأقصى و استبداله مؤقتا بالرسم الداخلي على الاستهلاك معدله          الإضافي الرسم النوعي    إلغاء-

ى      المحلي في ضوء عدم       اجللإنتة من ثقل هذا الرسم و عرقلته        جم النا الآثارسعي نحو تخفيف     درة عل الق

 .بين المواد المنتجة محليا و المستوردة في المعاملة الجبائية التمييز 

ى  التأسيس عند أربعتخفيض معدلات الرسم على القيمة المضافة من - دلين  إل ين  مع - . % 17 و  % 7 اثن

ى      % 42انتقل من   إذ   الشرآات نحو التخفيض     أرباحالاتجاه بمعدل الضريبة على      -.  %30 حتى وصل ال

اد إصلاح ة باعتم ة الجمرآي ع التعريف ط و هي أرب دلات فق ع تصنيف منسجم )   30 ،15  ،5 ،0( مع م

ة  ذللتعريف نيف          يأخ اس للتص ات آمقي نيع المنتج ة تص ار درج ين الاعتب  بع

  . الإدارية بدلا من القيمة للإخضاع آأساسو اعتماد الفاتورة 
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  فعالية السياسة الجبائية في مكافحة ظاهرة التهرب الضريبي .3.3.3
رب الضريبي  ر الته دىيعتب كلاإح ي تواجهت المش ةه الت ن متقدم الم م ب دول الع ةا اغل ى متخلف و ،   إل

أثيره وذلك نظرا   ،  ي آل التشريعات الى محاربتها بشتى الوسائل و مختلف الطرق           تسع ى        لت وي عل  السلبي و الق

ى       ر ا            الأداء  موارد الدولة و عل ل الجزائ ة مث ى دول ى ي تسعي   لت الاقتصادي خاصة عل  قواعد اقتصاد   إرساء  إل

ين بالضريبة         تع إلى إضافة الأساسية عناصرها   أحد شريفةال ق التي تعتبر المنافسة   والس ين المكلف ميق اللاعدالة ب

 . بمصداقية الدولة ذاتها سوحتى الم

 
ة و التشريعية التي          الإصلاحاتلقد آان الهدف من آل       ا  أشرنا  التنظيمية و الهيكلي ى    إليه ابقا العمل عل  س

 في اطار      الضريبية  الإدارةآما تبنت    ،  التهرب الضريبي   و الحد من انتشارها         و   تفشي ظاهرة الغش     كافحة  م

ة لسنة              امج الحكوم ددة في      إجراءات  2000مكافحتها لهذه الظاهرة ومن خلال برن ابي خاصة      ال متع مجال الرق

 : 346 ص[44] في النقاط اتاليةالإجراءات هذه إجمال أهم التهرب و يمكن أعمالوذلك لزيادة الضغط على 

 . المفتشيات تكثيف التحقيق المعمق للملفات من طرف نيابة المديرية و مختلف-

نظم  الإطار الحدودية و في هذا الأماآنناء و يتكثيف المراقبة في الم   - ديريات  ت ة التي    م  الضرائب الولائي

ة        ميناءا   تمتلك ة منهجي رق المختلط           , او مرآزا حدوديا مراقب ة للف ذه المهم ا توآل ه ك      ةآم ة و ذل  للمراقب

 . المبالغ التي تستعمل في هذه العمليات لأهميةنظرا 

 . آبيرة للتهرب الضريبي إمكانياتتكثيف المراقبة في المناطق المعزولة و القطاعات التي لها -

الغلق      إجراء    أضيف  1995شديد العقوبات على المتهربين من الضريبة بحيث في سنة           ت- ق ب ابي متعل عق

ع مستحقاتهم الجبا                اجزين عن دف دنيون   المؤقت للمحلات التجارية بالنسبة للمكلفين بالضريبة الع ة و الم ئي

ك و     ، بالإضافة  بديون معتبرة    ى ذل ة          1999 في سنة      إل ة بقيم ة مالي ى      5000 حددت غرام  دج تطبق عل

ع من طرف قاضي            ة و موق ة   المكلفين الذين لا يمسكون دفاتر تجارية صفحاتها مرقم ر   ، المحكم ا اق آم

ائي  رع الجب اءالمش ة  صإعط انون ال بغة الجناي لال ق ن خ رب الضريبي م نة  للته ة لس  [37] 2003مالي

 .  208ص

 
ات و                    ة الى التدابير السابق   إضافة ين مختلف الهيئ  فان ظاهرة التهرب الضريبي آانت تستدعي التنسيق ب

ذا   بة تتخذ  يالضريبالادارة   الذي جعل    الأمر التي لها علاقة بالمكلف وهو       الإدارات  و الإطار عض التدابير في ه

 : 347 ص[44] أهمهاالتي 

ة مختلف                 تعميم اس - ة و التي تسمح بمتابع ة الجبائي ة الرقمي ى المستوى       نشاطات تعمال البطاق  المكلف عل

   .الوطني

ة   27 المؤرخ في     97/290ة للمراقبة و ذلك وفق المرسوم التنفيذي رقم         ط فرق  مختل   إنشاء-  1998جويلي

. 
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ارك     ة للجم ة العام ع المديري اق م ى اتف ادقة عل دالمص ريع للمعلو قص ادل الس يق   التب ات و تنس ةم  أنظم

 . لتسهيل عملية التبادل الآلي الإعلام

 .وضع لجنة حكومية دائمة قصد تحسين التحصيل الضريبي -

اء- م لات ي بطاقإنش ة رق ة الوزاري ق التعليم ك وف ربين و ذل ي 127لمته ة ف ة 26 المؤرخ و 1997  جويلي

وا          ذين ارتكب ال التي تسمح بجمع المكلفين ال ات           آم  التهرب الضريبي      أعم ع الهيئ اول جمي ا تكون في متن

ريبي     رب الض اهرة الته ة ظ امج مكافح ي برن ارآة ف ارة  ,  الضرائب إدارة ( المش ارك التج و ، ) الجم

 .ة بنك المعلومات لدفع المكلفين لاحترام واجباتهم الضريبية يتشكل هذه البطاق

ذلها     ي تب ودات الت ل المجه م آ ك ورغ ع ذل ا الإدارةم ة ظ ريبية لمكافح ان ههرة الت الض رب الضريبي ف

ا          الإدارات    لم تتظافر جهود   إذاا يرون استحالة القضاء عليها      ـالقائمين عليه   و المؤسسات المعنية بها خاصة فيم

 : 2 ص[107]ـيتعلق ب

 ،مشكل عدم الفوترة -

 ،ضعف استعمال الشيكات في المبادلات المالية -

 ،التحايل في استغلال التحفيزات الضريبية -

 .بة استعمال السجل التجاري مراق-

 
ا      إذا خاصة   انتشارهاال ظاهرة التهرب الضريبي و      ـ تعمل على استفح   مشاآل  وهي آلها      تصاحبت مع م

ويعتبر تفشي ظاهرة الرشوة في المصالح       ،   الرشوة   رأسها آبير وعلى    إداري من فساد    الإداراتتعرفه مختلف   

ق خاصة  ة والتحقي ة ومصلحة المراقب دام المحالضريبية عام زهي نتيجة انع وظفين ف ة للم ة والمعنوي ات المادي

تواهم الخلوضعف نة  ،   304 ص[44]يق مس ي س ة  2001فف ت مديري توى  الإدارة عالج ى مس ائل عل  والوس

ل          59 ـباطية آان ل  ض قضية ان  208المديرية العامة للضرائب     ة بالرشوة وتحوي وال  ملف منها علاق النصب   و أم

ا و ال أي م بة بالاحتي ق   ، %28.36نس ان يتعل اقي فك ا الب اءام يمةبأخط ة جس ذا  .   3 ص[108] مهني م ه ورغ

اد  هالجهد الذي تبذل   ا  إلا والإداري الأخلاقي  الادارة الضريبية في مجال الفس ذه   أنن ام  نحسب ان ه ة  الأرق  المتعلق

ع   الإدارةبقضايا الفساد على مستوى    ة مع    الحقيقي  الضريبية لا تعكس الواق ا مقارن ا ن  له ممارسات  عيشه من   م

 .للرشوة تتزايد يوما بعد يوم 

 
ع المستويات           ة   ،  رغم آل التدابير المتخذة على جمي ة السياسة        والتشريعية   ،  التنظيمي ة الا ان فعالي الهيكلي

فحسب تصريح  ،  الجبائية في التخفيف والحد من ظاهرة التهرب الضريبي آانت محدودة جدا ان لم نقل معدومة                

ة ال ر المالي رب الضريبي بلغت  وزي ة الته ان قيم اش ف يد تريب ابق الس نة 500س ة س ري نهاي ار جزائ ار دين  ملي

درة ب  2002 وهي تفوق بذلك حصيلة الجباية لسنة     2002 ار  490 المق ار دين ورغم عدم   ،   138 ص[67] ملي

د ع أن إلامنشورة عن التهرب الضريبي في الجزائر     ميدانية  وجود دراسة علمية     ى وجود    بعض المصادر تؤآ ل
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م و        700 ولايات من الجزائر تفوق ديونهم 7 مستورد في    250 ر له ة أي اث دت المصالح الجبائي نتيم فق ار س  ملي

ة بسبب التهرب ال    يخارج الخزهي بالتالي  فان مئات الملايين من الدنانير    ة العام ارا    يرض ن زداد انتش ذي ي بي ال

ذي              وازي ال ابين   في الجزائر خاصة مع توسع حجم الاقتصاد الم ل م داخلي    % 30 و20اصبح يمث اتج ال  من الن

ا ي      ،   مليار دولار امريكي     14 الى       10الخام أي ما يعادل      ارب  و يشغل هذا القطاع م ا    ال ق ون شخص أي م ملي

ذه    ،  يعادل عدد مستخدمي الوظيف العمومي       ات و تبقى بذلك آل ه ة      الإمكاني  الضخمة التي تستخدم خارج رقاب

   . 254 ص[109] الخزينة العموميةتحديدا الاقتصاد الجزائري و  منها لا يستفيدالدولة 

ى   و التخفيف منها يرتبط بفعالية ا القضاء على ظاهرة التهرب الضريبي  إن ددة   القضاء عل ا المتع مبرراته

 :   فيما يليأهمها إجمالة في نفس الوقت و التي يمكن تشعبو الم

ادي و   - اد الاقتص ار الفس ى أتيتي ذ و الالإداريانتش ه عل توى    رأس ى مس ة عل وة خاص  الإدارة الرش

 .الضريبية 

ة - ة و المعنوي وافز المادي وانضعف الح د لا ل الضريبية الإدارة لأع ة ايح م المعيش ة و لائلالضمن له  ق

 .يسند لهم من مهام مما يجعلهم فريسة لمختلف الاغراءات مع ما يتناسب  

ادة - اع زي دم ق   اتس وازي وع اد الم ة الاقتص ى   رقع ة عل ة الجبائي اددرة السياس مح  م إيج ات تس يكانيزم

  . الضريبية التي يتضمنها الأوعية و التحكم في تهبمراقب

بعهم       الإدارة لأعوانضعف المستوى العلمي العام     - ات  الضريبية و عدم تش ة    تطلب التي ت   بالأخلاقي ا المهن ه

التسويق  ،  المهنة الضريبية أخلاقيات  مضامين جديدة  مثل  إلىحيث تفتقر برامج التكوين الموجودة حاليا       

 .305 ص[44]الاجتماعي و العلاقات العامة

ة       ب و التدريب و الخ    التأهيلضعف آفاءة الجهاز الضريبي عموما سواء من حيث         - داد رات و عدم آفاي  أع

ارات الميد                  , الموظفين   ين بالزي ة المكلف ل من اجل تغطي ائل النق ة وس ع    او عدم آفاي ى واق ة للتعرف عل  ني

 .257 ص[109] و العادلالكفءالمكلف آشرط للتكليف 

دا    - ه المكلف تبدي رى في ذي ي ام ال اق الع تخدام الحصيلة الضريبية من خلال الاتف والسوء اس ي للأم  الت

 . الدولة منه تحصلها 

 . عقابية تكون رادعة وذات فعالية ضد المتهربين إجراءاتعدم تبني -

ين المصالح الجبائي - يق ب اب التنس ارة و المصالح  غي دل وزارة التج وزارة الع ة آ ة و المصالح الخارجي

 المرفوعة من طرف المصالح الجبائية ضد المتهربين من دفع          وىالجمرآية و على سبيل المثال فان الدعا      

 .138 ص[67] شهرا آمعدل لكل قضية27 بعد إلافصل فيها العدالة  تالضريبة لا

 
ع من مستوى        من خلا   تسعى    الضريبية    الإدارةومازالت   ا ل الرف ى ظاهرة           أدائه ى القضاء عل  للعمل عل

ف   رب الضريبي او التخفي ه الته ل الممن ة آ ة و  ررب بمواجه ة و الخارجي ة الداخلي ف المراقب ابقة بتكثي ات الس

      .التهرب الضريبي  تشريعات جديدة لمحاربة ظاهرة استصدار
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 خـاتمـة
 
 
 

ن     رة م د فت ا دون التوقف بع راء إصلاحات عليه ة اقتصادية او إج ي أي سياس ـال تبن أي حـــ ن ب لا يمك

ذا الإطار                             ا يصب في ه ان بحثن د آ تها ، وق ا ومناقش الزمن لمعرفة ما نتج عنها مــــن آثار يتطلب الأمر تحليله

ة ال    ـة السياس ل لفعالي ة والتحلي نا بالدراس لال تعرض ن خ ة    م ة السياس يم فعالي ى تقي ز عل ا والترآي ة عموم جبائي

ى  ر من عشر سنوات عل ـد مضي اآث ك بعــ ر خلال الإصلاحات خصوصا ، وذل ي الجزائ ة ف ة المتبع الجبائي

أثير                           ه في الت ان الضريبة لعب ذي اصبح بإمك ادي ال دور الري وضع اللبنات الأولى للإصلاح الضريبي إضافة لل

اة الاقتصادية وا  ى الحي راد عل ة للأف ة للبحث    . لاجتماعي ر الفصول الثلاث ـة عب ذه الإشكالي ة ه ت معالج د تم لق

 انطلاقا من الفرضيات المشار اليها في المقدمة ، وتشمل بذلك هذه الخاتمة ملخص عــــــام للفصول الثلاثة

ـة المت                    ائج العامـ م النت ة ث واردة في المقدم ـة      التي تضمنها البحث واختبار صحة الفرضيات ال ا متبوع وصل إليه

 .بتوصيات واقتراحـات و أخيرا آفاق الموضوع التي يمكن ان تكون امتداد له 

 
ه        ذي وصل إلي داد ال ة الانس عينيات نتيج ة التس ر بداي رتها الجزائ ي باش ادية الت ـات الاقتص إن الإصلاح

ا ت  ي طياته ل ف ة تحم ة جبائي ي سياس تدعي تبن ـي آانت تس دة تتماشى الوضع الاقتصادي والاجتماعـ دابير جدي

ذه الإصلاحات        . ونسق الإصلاحات العام ، وتكون أداة مساعدة علـــى إرساء قواعد نظام السوق                  د مست ه لق

ة                            ا من تحقيق أهداف إيجابي ـى عقب ، ورغم تمكنه ا علـــــــ ه رأس آل جوانب الاقتصاد الجزائري وقلبت آيان

 .نه في المقابل آانت التكلفة الاجتماعية لها  باهضة الثمن فيما يتعلق بالتوازنات الاقتصادية الكلية إلا ا

 
ث           ه حي ـي بنيت ة فـــــ رات جوهري ري تغيي ائي الجزائ ام الجب رف النظ لاحات ع ذه الإص ع ه يا م تماش

اح            ـى أرب ريبة علــ الي والض دخل الإجم ى ال ريبة عل ي الض ت ف دة تمثل رائب جدي لاث ض زه ث بحت تمي أص

ابقه مع                           الشرآات والرسم على القيمة    ا من س ر تلاؤم ا من التبسيط واصبح اآث ه نوع ا أضفى علي  المضافة مم

ا النظام الاقتصادي          ر                . التغيرات التي عرفه ـدور الكبي النظر للـــ ه ب ة أهميت د اآتسى إصلاح السياسة الجبائي لق

ة    ـم العلاق ك بحك اعي وذل ال الاقتصادي والاجتم ي المج ه ف ان الضريبة أن تلعب ذي اصبح بإمك ي ال ة الت الوثيق

دد            را لتع ذلك نظ ات وآ راد والمجتمع ـي للأف ادي والاجتماعــــ ع الاقتص ة والواق ة الجبائي ين السياس ري ب تس

 .الأهداف التي يمكن ان تحققها 

 
ايير                   م المع د أه ل وتحدي الي تحلي ا وبالت ة فعاليته إن أهمية الدور المنوط بالسياسة الجبائية جعلنا نتبين أهمي

ة                             التي يمكن التر   ايير تمس جوانب مختلف ا وجود مع ة ، واتضح لن ة أي سياسة جبائي اس فعالي ا في قي آيز عليه

ة                   ة وتنظيمي ة واقتصادية واجتماعي ا ان       . يمكن للضريبة ان تؤثر فيها وتعددت ما بين جوانب مالي ا اتضح لن آم
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ع        فعالية السياسة الجبائية تبقى ترتبط بمجموعة من المقومات الضرورية التي يمكن ب             ا المساهمة في الرف توفره

 .من هذه الفعالية وفي المقابل وجود معوقات تحد من فعالية هذه السياسة وتعمل على تدني مستوى أدائها 

 
ة       ة الجبائي ة السياس ن فعالي ع م دافع الرف ر ب ـي الجزائ ف الإصلاحات الضريبية فـــ ي مختل ان تبن د آ لق

ة ا  داف السياس ـة أه ي خدم ؤثرة ف ا أداة م لاحات  وجعله لال الإص ن خ ا م م تبنيه ي ت ـة الت ادية العام لاقتص

ك   رة وذل ـان آثي ي أحي ة ف ذه الفعالي دام ه ل انع م نق ة إن ل ن خلال البحث محدودي ا م د توضح لن الاقتصادية وق

واطن          لاء م ا بج ت لن ي بين ب والت ف الجوان ـي مختل ا فـــ اس فعاليته ددة لقي ايير المح ف المع تعمالنا لمختل باس

ي   الضعف المت ا المتواضعة ف ـم إيجابيته ـي رغـــــ ة والتـــــ ة المتبع ة الجبائي ا السياس ت تعرفه ي مازال ددة الت ع

داف       ق بعض الأه ـي تحقي ا فـ ان يرجى منه ا آ توى م ي مس ن ف م تك ا ل ن الحصيلة الضريبية إلا أنه ع م الرف

يط    ذا تس ا ه ة وليومن ة البترولي ت الجباي ا زال ث م تراتيجية ، حي ية والاس رادات  الأساس ى الإي ر عل كل آبي ر بش

ة                           ة المحلي ة والجباي ة العادي ـاعل في تطوير الجباي ه دور فـــ الضريبية آما أن إصلاح السياسة الجبائية لم يكن ل

ه         يطر علي ت تس ذي بقي ة ال ري للجباي ل الضريبي الجزائ ة الهيك ى بني أثير عل ى الت ه عل دم قدرت ب ع ى جان ال

 .وواضحة الضرائب غير المباشرة بصورة آبيرة 

 
ة ،                        داه ليشمل جوانب أخرى  مختلف ل تع ـي ب ى الجانب المال ة عل لم يقتصر انعدام فعالية السياسة الجبائي

تويات         ن مس ع م تثمار والرف ل الاس ـي تفعي دا فــــ عة ج ا متواض ة فعاليته ت درج ادي آان ب الاقتص ي الجان فف

م يكن أيضا لنظام ال            ة الصادرات ، ول ى ترقي تثمارات       التشغيل والعمل عل ى جذب الاس درة عل ع الق ز المتب تحفي

م تستطع                         تثمار ول انون الاس ـا ق الأجنبية التي مازالت قيمتها المسجلة لا تعكس حجم الإصلاحات التي عرفهــــ

ين     وي ب وازن جه داث ت ـي إح اهمة فـــــ ن خلال المس ة م ار التنمي م مس ى دع ل عل زات أيضا العم ذه التحفي ه

ل عل  اطق والعم ف المن ا  مختل ر منه ان ينتظ ا آ ة بعضها آم ن  . ى ترقي م تك اعي فل ب الاجتم ي الجان ـا ف أمــــ

ة الضريبية ،                         دا العدال دخول وإرساء مب ع ال ادة توزي السياسة الجبائية المتبعة ذات اثر يذآر خاصة في مجال إع

ة ال  روة والأغلبي ـن الث ر مــ م الأآب ى القس تحوذ عل ع تس راد المجتم ن أف ة م ت أقلي د حيث مازال ك ح ة لا تمل باقي

ام الضريبة                               راد أم ـان تساوي الأف ة أخرى ضم ذه السياسة من جه م تستطع ه ريم ، ول الكفاف لضمان عيش آ

تفحال الرشوة والمحسوبية والتعسف في استعمال السلطة                        نظرا لما تعانيه الإدارة الضريبية من فساد نتيجة اس

 المتخذة فـــي إطار السياسة الجبائية للعمل على الحدإضافة لهذا ورغم آل التدابير . في مختلف مستوياتها 

دم  وازي وع ة السوق الم و سع رقع ع ت د ازداد سوءا خاصة م ـن ظاهرة التهرب الضريبي إلا أن الأمر ق  مـ

ة                              ى أن فعالي ا نخلص إل ه جعلن ذا آل ذه الظاهرة وه ة ه ة بمحارب وجود تعاون حقيقي بين مختلف الجهات المعني

ة                    السياسة الجبائية    وفر بيئ داه لضرورة ت ا تتع ا فقط و إنم ة به لا ترتبط بالتدابير والإصلاحات الضريبية المتعلق

 .اقتصادية واجتماعية وتنظيمية تعمل على الرفع من فعالية السياسة الجبائية 

ى نص الفرضية الأول عينات آانت   ت ر خلال التس رتها الجزائ ي باش ى أن الإصلاحات الاقتصادية الت عل

ي       ضرورة فرض  ري ف اد الجزائ ة بالاقتص ات المتعلق ا للمعطي لال تحليلن ن خ ا ، وم ـي عرفته ة التــ تها الأزم
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ة         رة آالمديوني تلالات الكبي اآل و الاخ ن المش ة م ـه لجمل ا معاناتـــ ين لن ات تب نوات الثمانين اني لس النصف الث

تويات الطلب والع  ين مس ر ب اوت الكبي ـة والتف اجي والبطال ـاز الإنت تطع وضعف الجه م يس ي ل ين الت رض الكلي

ذه                          املة ضرورة فرضتها ه ذي جعل إجراء إصلاحات اقتصادية ش الإصلاح الجزئي معالجتها ، وهو الأمر ال

 .الوضعية 

 
ا                 ة التي عرفه ا للإصلاحات الجوهري ك من خلال تتبعن أما الفرضية الثانية فقد اثبت البحث صحتها وذل

ى اقتصاد حر                  النظام الضريبي الجزائري نتيجة تغير توج      ة من اقتصاد مخطط إل ه السياسات الاقتصادية العام

ان                   ا آ اعي عكس م ؤثر في المجال الاقتصادي والاجتم تحكمه آليات السوق ويكون للضريبة فيه دور فاعل وم

 .عليه الحال في السابق 

 
ن     ة م ود مجموع ا وج ي مؤداه ة والت ذا البحث صحة الفرضية الثالث ا له ا معالجتن ت لن ا بين ايير آم المع

ار                       ايير وهي المعي ذه المع دنا له ه من خلال تحدي ا علي ة ، وهو أمر وقفن ة السياسة الجبائي الأساسية لقياس فعالي

ى عناصر                             ا عل د آل منه اعي والتنظيمي ، والتي يعتم ار الاجتم ـى جانب المعي ار الاقتصادي إلـ المالي والمعي

ن اعتباره ـ ة يمك أثير     معين ب الت ن جوان ين م ب مع ي جان ة ف ة الجبائي ة السياس ا فعالي اس به رات أداء تق ا مؤش

 .المتعددة التي يمكن أن تنتج عنها 

 
ة     ن خلال الإصلاح الضريبي للفعالي ة م ة المتبع ة الجبائي دان السياس ة بفق ة والمتعلق ا الفرضية الرابع أم

ا لمختلف          اللازمة ، فقد بينت لنا مختلف المعايير المستعملة ف           د تحليلن ك بع ذه الفرضية ، وذل ي قياسها صحة ه

 .  المعطيات والأرقام المتعلقة بجوانب تأثيرها المالية والاقتصادية والاجتماعية والتنظيمية 

  
 :قادتنا معالجتنا وتحليلنا لمختلف الجوانب المتعلقة بالبحث بفصوله الثلاثة  للتوصل إلى النتائج التالية 

ة                   لا يمكن تبن  -1 ة بالسياسة الجبائي ار إصلاح الجوانب المتعلق ي أي إصلاحات اقتصادية دون الأخذ بعين الاعتب

 .نتيجة الترابط الموجود بين مختلف السياسات 

 
د                     -2 ة خاصة صندوق النق المي والتي تعمل المنظمات الدولي ا الاقتصاد الع نظرا لموجة التحولات التي يعرفه

ة   المي ومنظم ك الع دولي والبن وق ، خوصصة    ال ام الس اد نظ ا آاعتم اء مبادئه ى إرس ة عل ـارة العالمي التجـــــ

ة                            ة يكتسي أهمي ر مباشر للدول دخل غي ـأداة ت ام بالضريبة آ ة اصبح الاهتم القطاع العام وتحرير التجارة الدولي

 .ذات أولوية آبيرة 

ع ارتباطـ-3 اعي للمجتم الواقع الاقتصادي والاجتم ة ب ة الجبائي رتبط السياس ذا ت اة ه ب مراع ا يتطل ا مم ـا وثيق ــ

 .الواقع والبيئة التي تطبق فيها وهو أمر يساعد على الرفع من فعاليتها 

 
 تعتبر السياسة الجبائية أداة من أدوات السياسة الاقتصادية المتميزة بالنظر لمــا تستطيع ان تحققه من -4
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 . يمكن ان تحدثها الضريبة أهداف ، وتعدد جوانب التأثير الاقتصادية والاجتماعية التي

 
ايير الأساسية التي تتحدد من خلال                       -5 ى مجموعة من المع ا إل اس درجة فعاليته تعتمد السياسة الجبائية فـي قي

 .مدى التأثير الناتج عنها في جوانب رئيسية وهي الجانب المالي والاقتصادي والاجتماعي والتنظيمي 

 
ا من           لقد ساعدت التدابير المتخذة لاصلاح ا     -6 ا م ى تبسيطه نوع ة عل لنظام الضريبي في إطار السياسة الجبائي

ى   م عل اح الشرآات والرس ى أرب الي والضريبة عل دخل الإجم ى ال دة آالضريبة عل ال ضرائب جدي خلال إدخ

 .القيمة المضافة والتي تتكيف بشكل افضل من السابق مع الواقع الاقتصادي 

 
دود  -7 ة مح ة الجبائي ة السياس ت فعالي ف     آان ي مختل ك ف ها وذل تعملة لقياس ايير المس ف المع ا لمختل ـدا تبع ة جــ

ف                ه مختل ذي عرفت ابي ال ور الإيج م التط ه رغ ـي ان ار المالـــ لال المعي ن خ ا م ين لن ه تب ث ان ب حي الجوان

تراتيجية         داف الاس ق الأه ي تحقي ة ف ن فعال ـم تك ة ل ة الجبائي زمن إلا أن السياس ر ال ريبية عب ات الض الاقتطاع

ة                         الم ات العام ة النفق ى تغطي درتها عل ى عدم ق ة ، إضافة إل ة البترولي تمثلة في إحلال الجباية العادية محل الجباي

 .خاصة نفقات التسيير بشكل مقبول إلى جانب قصورها في العمل على تطوير الجباية المحلية 

ا يت     دة خاصة فيم ب ع ي جوان ة ف ذه السياس ار الاقتصادي قصور ه ا المعي ين لن ا ب زات  آم ة التحفي ق بفعالي عل

ي     ل دور الضريبة ف ذة لتفعي دابير المتخ م الت ار لا تعكس حج ذا الإط ي ه ة ف ائج المحقق ث ان النت الضريبية حي

 .المجال الاقتصادي 

ة   ع عادل ادة توزي ي إع ذآر ف ة ت ة ذات فعالي ة الجبائي ن السياس ـم تك اعي ، لـــ ار الاجتم ا للمعي ذا وتبع إضافة له

را ين الأف دخل ب ك لل ى العكس من ذل ل عل ـة الضريبية ، ب نهم والعدالـ ة لكل م درة التكليفي د ا المق رام مب د واحت

 .فكثيرا ما نجدها تعمل على اللاعدالة من خلال بعض التدابير الضريبية 

ذلها لتطوير وعصرنة                           م ب رة التي ت ودات الكبي في جانب آخر وبناءا على المعيار التنظيمي نجد انه رغم المجه

 . الجبائي ، إلا أن النقائص والسلبيات ما زالت تلقي بظلالها عليه الجهاز

 
دة        على ضوء النتائج المتوصل إليها ارتأينا أن نتقدم ببعض الاقتراحات والتوصيات نحسب ان تكون مفي

 :وتخدم إصلاح السياسة الجبائية للعمل على الرفع من فعاليتها وهي 

 
ين الإدارة ال       - دعم إرساء                   توسيع قنوات التواصل ب ا ي ين باستغلال آل الوسائل المتاحة وهو م ضريبية والمكلف

ق جو من                   ى خل ة عل ذي سيعمل لا محال ثقافة ضريبية تسهل تطبيق آل التدابير والإجراءات الجبائية ، الأمر ال

ع                              ى الرف ر للنظام الضريبي تساعد عل فافية اآث ة و اعطاء ش ين والإدارة الضريبية من جه من  الثقة بين المكلف

 .فعاليته  

 
 محاربة آل أشكال الفساد وفي جميع مستوياته حتى تضمن الدولة حقها في الضرائب ويضمن المكلف -
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وة             ة آالرش ر الأخلاقي لوآات غي ن الس ريبية م ر الإدارة الض لال تطهي ن خ ك م ريبة ، وذل ام الض ة أم العدال

تح                 ة يمكن من ال ة ووضع نظام رقاب ة الضريبية المتاحة      والمحسوبية والبيروقراطية من جه كم في آل الأوعي

ة لمكافحة ظاهرة التهرب الضريبي التي                       خاصة الناشئة عن الاقتصاد الموازي ، وتكون هذه الخطوة أداة فاعل

 .تفشت آثيرا 

 
أتى                       - ين وعدم لجوئهم للتهرب الضريبي ، ويت ة المكلف ترشيد الإنفاق الحكومي وعقلنته مما يعمل على آسب ثق

ن خلال تف ك م اق   ذل ه الإنف راد وتوجي دفعها الأف ي ي ا الضريبة الت ذي مصدره أساس ام ال ال الع ذير للم ادي التب

 .الحكومي نحو المشاريع التي تخدم المصلحة العامة 

 
ة                        - ات ، ومراجع اجي  خارج قطاع المحروق از الإنت ى بعث وتشجيع الجه ق مقومات تساعد عل العمل على خل

تث  ة بالاس زات المتعلق ة التحفي ة    منظوم ل السياس الا لعم ون مج عة تك ة ضريبية واس ق أوعي ل خل ذا لاج مار وه

ة بصورة مستمرة              ة الدول ا ميزاني تفيد منه الجبائية وهو أمر سيعمل على الرفع من الإيرادات الضريبية التي تس

 .ومتواصلة 

 
دخل وتخ    - ع ال ادة توزي ة لا ع ون أداة فعال ث يك الي بحي دخل الإجم ى ال لم الضريبة عل ة س ات مراجع دم الطبق

دخل         ى ال ريبة عل ن الض ى م ـى المعف د الأدنـ ة الح ن قيم ع م لال الرف ن خ ذا م أتى ه ن أن يت عيفة ، ويمك الض

ى خاصة وتضييقه                          دخل المحدود وتوسيع مجال الشريحة الأول ات ذوي ال اف للفئ الإجمالي بما يضمن حد الكف

 . بالتدرج للشرائح الأعلى 

 
ة                 تفادي آثرة التغييرات والتعديلات   - ة المدى وليست ظرفي  المتعلقة بالنظام الضريبي ووضع استراتيجية طويل

ب    ى جان ا يجب ال ا آم ة وتطبيقه ريعات الجبائي تيعاب التش ن اس تمكن م ل الإدارة الضريبية وت ى يسهل عم حت

 .المحافظة على بساطة النظام الضريبي وعدم تعقيده وإثقاله بالضرائب ذات المردودية الضعيفة 

 
ذا في                      إعطاء أه - ا وه رد وديته ع من م انها الرف ي المقترحات التي من ش ة بتبن مية اآثر للجباية العادية والمحلي

ا                          تحكم فيه رات ت ا لمتغي ة التي تخضع دائم ة البترولي ة بالجباي رادات الدول سبيل التخلص من الارتباط الكبير لإي

 .  السوق العالمية من خلال تغير أسعار النفط 

 
ن خلا ا م د تطرقن ابقة  لق ي ظل العشرية الس ة ف ة الجبائي ة السياس يم  فعالي ة وتقي ى دراس ذا البحث إل ل ه

 : والمتزامنة مع الإصلاحات الاقتصادية ويمكن أن تكون له آفاق أخرى من خلال المواضيع التالية 

 .السياسة الجبائية في ظل التحديات المستقبلية  -

 .ظل اتفاقات الشراآة الأوروبية تنسيق السياسة الجبائية لدول المغرب العربي في  -

 .دور المنظمات الدولية في عولمة السياسات الضريبية  -
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